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داد نله لی عَلقَ آلسَموت وَالْارص وج لالظامت والئور م ان گرو 


۲ 2 4 
والحمد لله الذي لا یؤڈیٰ شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب علی مؤدّي 


ماضي نِعَوِهِ بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شکزه بهاء ولا يبلغ الواصفون که عظمته» 


الذي هو كما وصف نفسّه وفوق ما یصفه به خلقه. 
احمده حمدًا كما ينبغي لکرم وجهه ویز جلاله؛ وأستعينه استعانة من لا حول 


له ولا قوة الا به» وأستهدیه هد الذي لا یضل من آنعم به علیه وأستغفره لما 
زلف وأخرت استغفار مَن يقر بعبودیته» ویعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا يُنجيه منه إلا 


هو وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله»۲. 


آما بعد: 

نو رو ا د رر ور E‏ 
التفسير و ۳ ۹ فكان ۳ إذا 7 التفسیر سیر كأنه شهد ای 

ومن أول يوم طرقت سمعي مقولة يونس بن عبدالأعلئ هذه أورثتني شغفا 
بكلام الشافعي في تفسير الآيات القرانية» آبتغی إدراك وجه هذا التميز والسبق الذي 
قلما يتفق لأحد بعد الصحابة. 


١(‏ اقتباس عن الشافعى فى خطبة «الرسالة». 


سمعت وسمع الناس عن کتاب «أحكام القران» الذي جمعه البيهقي من 
نصوص الامام والذي طبع في مكتبة الخانجي بمصر بتحقيق عبدالغني عبدالخالق 
وتقديم الکوٹري'''ء وقد يتوسع البعض فيطلق: «أحكام القران للشافعي»» ثم يأتي 
آخرون يصححون الخطأ ويبينون أنه من جمع البيهقي وأن «أحكام القران» الذي 
هو تأليف الشافعي نفسه من مفقود تراث الأمة. 

هذه خلاصة الشائعة المنتشرة على آلسنة الباحثین حتیٰ تلقاها الناس بالقبول» 
لا أعرف أصلها ومصدرها وأول من أثارهاء لكني رأيت الجميع يرددها تقليدًا دون 
آدنین محاولة لإثبات مضامينهاء وقد كدت أركن إليهم» اللهم لولا فضل الله علی» 
ثم هوى في نفسي أن تكون كاذبة فأنعم بقراءة نصوص الكتاب الجليل. 

ولقد رأيت ورأئ الناس إخلاد الكثير من المطلعين علیٰ مخطوطات كتب 
التراث حين يرهقهم البحث وتقفل أمامهم أبواب النظر إلى مقولة رائجة» سهلة 
المقالء هزيلة المدلول؛ شنيعة المفعول. ذلك قولهم: «لعله مما فقد من تراثنا 
العظیم». 

صحیح أن الامة الاسلامية فقدت الکثیر من ترائها خلال المحن العامة التي 
مرت بها؛ واقعة المغول في الشرق» وسقوط الاندلس في الغرب. والحملات 
الصليبية على آرض الشام» وصولا إلى الاحتلال الغربي الشامل إثر الحرب العالمية 
الأولئ» فما من وقعة من هذه الوقائع إلا وقد فقد خلالها الغالي النفیس من ذخائر 
الکتب والعلوم» وآورئت الامة طبقات من الجهل المتراکم وانقطاع تسلسل التطور 
العلمي» لکن الخیر لم یزل موفورًا وسیظل كذلك حتی يأتي أمر الله. 


(۱) ثم طبع حديثًا في دار الذخاثر بالقاهرة بتحقیق آبي عاصم الشوامي» وهي الطبعة المعتمدة 
فی الا حاله عندي. 


١ 


لم آرض لنفسي تقلید فكرة لا يعرف مصدرها وأصلها مهما تكاثر المرتاحون 
لها وتواردوا على إقرارهاء ولم آرض للأمة أن تحرم كتابًا هو من مهمات كتب 
الشافعی بل من أهمهاء فبدأت رحلة بحث مُوَمْل مرو صامت عن الكتاب» أقول 
لنفسي مقولة الشافعي الالمعي: «وبالتقليد أغفل من آغفل». فكان من نتاجه 
اكتشاف هذا الكنز العظيم. 

فهاكم كتاب «أحكام القران» الذي اعتقد جميع الباحثين المعاصرين أو جلهم 
أنه مما فقد من تراث الإمام» «أحكام القران» الذي هو من تأليف الشافعي لا جمع 
البيهقي من متفرق نصوصه قد أنعم الله على بفضله وكرمه فاكتشفته وأزحت عنه 
غبار الأوهام المحيطة به» ووفقنی الله للعمل عليه فخدمته وقربت نصوصه من 
متناول شداة العلم الذي فيه» ۾ دل ین قصل آله عَْا رالاس ولك اگنر 
الاس لا يشَكُْرُونَ 4 [یوسف: ۳۸]. 

ولكن وقبل الدخول في نص الكتاب أقدم له بفصول خمسة ممهدة: 

الفصل الأول: ذكر رحلة البحث عن الكتاب. 

الفصل الثانى: دراسة الكتاب. 

الفصل الثالث: العلاقة بين «أحكام القران» للشافعي و«أحكام القران» للبيهقي. 

الفصل الرابع: الكلام علئ نسخ الكتاب. 

الفصل الخامس: بيان عملى فى الكتاب. 


والله أسأل التوفيق لصالح القول والعمل. 


١١ 


الفصل الأول 


ذكر رحله البحث عن الکناب 


رأس الخيط في سبيل بحثي عن كتاب «أحكام القران» للشافعي وعنايتي به ما 
أعرفه وغيري من جليل منزلة الشافعي في تفسير القران» ثم ما تواتر عنه في كتب 
الفقه والتراجم من تصنيفه کتاتا بعنوان «أحكام القران» فهذا و حده يكفي لا ستثارة 
أي باحث يعرف آقدار الناس وينزلهم منازلهم للبحث عن الكتاب» ولا أرئ لي 
فضلا في العثور عليه إلا أني لم أصدّق ما تلقاه الآخرون بالقبول من دعوئ فقدانه. 
فما قصة هذه الدعویٰ؟ 

ظهور دعویٰ فقدان الكتاب 

لیس سهلا تحقيق القول في أول من أطلق هذه الدعوی» لكني أرئ آنها ظهرت 
على أثر نشر كتاب «أحكام القران) من جمع البيهقي بتحقيق عبدالغني عبدالخالق» 
وقد قال الكوثري في تقديمه: «ومما ألف في أحكام القران في مذهب الإمام 
الشافعي #ه كتاب (أحكام القران) للإمام الشافعي نفسه كما يعزوه البيهقي إليهء 
وإن لم نطلع عليہ؛'''. 


.)١5 /١ انظر مقدمته لكتاب «أحكام القران» - جمع البيهقي (طبعة الخانجي‎ )١( 


۱۳ 


هكذا قال الكوثري» فكان دقيقًا في عبارته إذ لم يتعرض لنفي وجود الکتاب أو 
إثباته» بل ذكر أنه لم يطلع عليهء وان كنت آری أنه أخطأ في ظنه عدم اطلاعه عليه كما 
سيأتي بيانه» لکن عبارته هذه فهمت علیٰ أنها نفي لوجود الكتاب» وكأنهم أخذوها 
مأخذ قول المحدثین الحفاظ الكبار في بعض الأحاديث: «لم أجده» يريدون به عدم 
الوجود ومن هنا انتشرت بين الباحثين فكرة فقدان الکتاب وعدم توفر مخطوطاته 
وأصوله. 

قال الدكتور أكرم القواسمي في كتابه الممتع «المدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي» (ص: :)۲٦٢‏ «إن كتابه هذا مفقود» ولم تصل منه إلى زماننا أي نسخة 
مخطوطة». قال: «وقد رجح الدكتور محب الدين عبد السبحان في رسالته المفيدة 
في الماجستير بعنوان (منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام)؛ رجح عدم 
توفر كتاب أحكام القران الذي صنفه الإمام الشافعي بين يدي الحافظ البيهقي 
وربما كان مفقودًا في عصره. وإلا لما احتاج الحافظ البيهقي أن ينشئ التصنيف في 
هذا الموضوعء وتحت العنوان نفسه». 

رجعت إلى هذه الرسالة لأقرأ نص كلام الباحث. فإذا به يقول: «إن كتابه هذا 
لم تنعم به أعين الباحثین والعلماء منذ مدة طويلة» وآية ذلك أن البيهقي المتوفیٰ في 
القرن الخامس الهجري عمد إلیٰ تتبع تفسير الشافعي لآيات الأحكام من مواضع 
متفرقة من كتبه المصنفة في الأصول والاحکام وجمعها مفردة في كتاب واحد 
ولو تمتع بقراءة كتاب الشافعي وروايته - فيما أظن - لما عمد إلى هذا الجمع الذي 
قام به في هذا الشأن»“. 

هكذا إِذَاء «فيما أظن»! ليته رجع إلى بعض كتب البيهقي ليعرف مدئ توسع 
البيهقي في النقل عن هذا الكتاب فيقدع أنف الظن بنور اليقين» إن بعض الظن إئم؛ 


(۱) انظر رسالته على الشبكة (ص: ۸))ء ولا أعرف الكتاب مطبوعا. 


١ 


وإن أعظم الظنون إثمًا ظن أدئ بصاحبه وبالناس إلى إغفال كنوز المعرفة التي 
أورثنا إياها السلف الكرام. 

كان هذا الخطأ الجلي ثم رواجه على القراء سببّا في ازدياد الشك في نفسي 
حيال ما يقال حول هذا الكتاب» ومن ثم كانت الخطوة التالية في سبيل العثور عليه. 

التعرف علی مادة الكتاب 

بِدَأثْ رحلة بحثي عن الكتاب من خلال نقول العلماء عنه وما أكثرها وأوفرهاء 
فتجد مقاطع من الكتاب قصيرة أو طويلة تورد في كتب العلماء بألفاظ الشافعي دون 
تصرفء ثم تجدها بعد البحث في كتب (الام)ء وهذا يكفي لا ثبات وجود الكتاب 
داخل «الأم». 

ومن الأمثلة القريبة لذلك وهي كثيرة: أورد البيهقي في كتاب (المدخل) نصين 


من كتاب «أحكام القران» للشافعی مصرحًا بذكر اسمه: 


أحدهما: نص استدلال الشافعي بمرسل الحسن في الولي والشاهدين في 
النکا". 

وانیهما: نصه الطویل في معنیٰ الأمر في القران"۳. 

وکلاهما لا وجود له إلا في هذا الکتاب» وخصوصًا نصه في معنی الامر موضع 
حفاوة الأصوليين وتعليقهم في مختلف الکتب» ومن آهمها کتاب «البحر المحیط) 
للزركشي» ووجود هذا النص داخل «الأم» دلیل قوي جدًا على أن الکتاب موجود 
بل ومطبوع ضمن «الام» لا مفقود كما انتشر على ألسنة الناس. 


(۱) انظر (آحکام القران» للشافعي (فقرة: »)4٠٠‏ وهو في «المدخل» للبيهقي (۱/ ۳۸). 
(۲) انظر «أحكام القران» للشافعي (فقرة: 55 ۲). وهو في «المدخل» للبيهقي (۲/ .)٥٦۸‏ 


۱۵ 


غير أن الشائعات التي تلقاها الناس بالتسليم تمتلك سلطانًا عجيبًا على أفكار 
فهذا الشيخ المحقق المدقق محمد عوامة أخرج كتاب «المدخل» في نشرته 
العلمية المتميزة» فلما بلغ موضع النص الأول علق عليه قائلًا: «للإمام الشافعي 
رضي الله عنه كتاب (أحكام القران) من إملاته» آما كتاب (أحكام القران) الذي 
بتحقيق الشيخ عبدالغني عبدالخالق» 5 الکوثری رحمهما الله تعالیٰ: 
فهذا غيره» هذا من جمع البيهقي رحمه الله». ثم بتغئ الأستاذ تخريج النصين من 
«أحكام القران» جمع البيهقي فلما أعجزه ذلك قال بأنه لم يرَهما في المطبوع 

وقال: «فالظاهر أنه من ذاك الكتاب الأصلء والله أعلم». ثم خرجهما من «الام»۳. 

والشاهد: دون أن يورد علئ نفسه احتمال أن يكون الجزء الذي أخرج النص منه من 

«الأم» هو كتاب «أحكام القران» ذلك الکتاب الأصل الذي آملاه الامام. 

قرأت هذا الكتاب الجلیل وتعليق الأستاذ عليه وأنا بعد ماض في تصحيح كتاب 

«المختصر» للمزني» وفيه الكثير الكثير من نقوله عن كتاب «أحكام القران» للشافعي» 

فقد ذکر النقل عن الكتاب مصرحًا باسمه فى عشرين موضعاء فأثار شجونى وجعلنى 

أعالج في النفس برحاء الأمل في اكتشاف الكتاب والأسئ علئ فقدانه في آن واحد. 

وقد تمكنت من تخريج جميع إحالات المزني من «الأم»» لکن ذلك لا 
يمكن أن يستدل به على الكتاب استدلالا خاصًا؛ لأن غالب تلك الاحالات 
وردت فی تراجم الکتب والأہواے!' حيث يذكر المزني أصوله في اختصار 

.)٦٦۸ /٢و‎ ۳۸٤ /۱( انظر التعليق على كتاب «المدخل» للبيهقي‎ )١( 

(۲) هذه أرقامها فی (المختصر) بتصحیحي: (الكتب ذات الأرقام: ۲۳٣٣-٤٤ 737٠-19‏ 
۵۱-۵ ۰۳۷۷-۱۵ والأبواب ذات الأرقام: ۰۲۰۱۲-۱۹۲ ۲۱۲۹-۲۱۳ 
۲۳۶ ۰۲۱۷۱-۲۲۲ ۰۲۲۷-۲۳۲ ۰۲۲۹-۲۳۳ ۲۲۰۳-۲۳ ۰۲۲۵۵-۲۳۵ 
دی و روہ ود رید ۰۷۱ ۸۲۸۵ ۲۷). ویلاحظ آني ذکرت مع آرقام 
الکتاب أو الباب رقم الفقرة التي تأتي عقبه بغية تسهيل المراجعة. 

۱۹ 


الكتاب والباب» لکن إحالات ثلاثة منها تميزت بصفة خاصة» حيث ذكرها 
المزني في نص الكتاب بعيدًا عن تراجم الأبواب''ء وذلك لأن كتاب «أحكام 
القران» تفرد بتلك النصوص وتميز» ووجودها في (الام) دليل قوي على أن نص 
هل يمكن أن يكون «كتاب أحكام القران» للشافعى تحت اليد وفى مرمیٰ 
شعرت بقرب الكتاب وتبینت ملامحه من خلل الغيوم المتراكمة» تمامًا وكأني 
أتحسس وجه العروس في الخدر المصون من وراء الستار. 
نسخة الأصل من الکتاب 


في البداية كنت في بحثي أسِيرٌ تصوري عن طبيعة كتب «أحكام القران» 
المعروفة بتفسیر آيات الأحكام مرتبة على ترتيبها في القران» لكني وجدت المزني 
يقول: «وفي (كتاب الطلاق) من (أحكام القران)»""» وظاهره أنه كتاب على 
الأبواب الفقهية» فتركت وهم ترتيب الکتاب على الآي لاقع في وهم آخرء وهو 
احتمال كونه يجمع الآيات المتعلقة بالباب من الفقه ثم يفسرها ويستنبط أحکامھاء 
علی مثال صنيع الطحاوي في أحكام القران» له. 

تصورات وتخییلات. شكوك وظنون» لا یمکن قطعها إلا باليقين» وذلك 
بالعثور على آصول خطية للكتاب» ذکرت عنوانًا في المكتبة الظاهرية مررت به 
خلال بحثي عن مخطوطات «المختصر) للمزني» كان العنوان: «کتاب آحکام القران 
للشافعي». هكذا دون إشارة إلى البيهقي و جمعه استوقفنی لبعض الوقت» وسجلته 


(۱) انظر الفقرات ذات الارقام: (۰۲۲۵۹ ۰۲۵۵۳ .)۲٥٢۷‏ 
(۲) انظر الفقرات ذات الأرقام: (۹٥۲۲ء‏ ۰۲۵۵۳ ۲۷ ۲۵). 


۱۷ 


في الکشکول فلعل وعسئء ثم تركته مرددا ما ابتدعه غيري: «جمع البيهقي» نسبوه 
للشافعي توسعًا وأغفلوا ذکرہا'''. 

رجعت هذه المعلومة إلى ذاكرتي واستخرجت الرقم من الكشكول لأطلب من 
الشيخ الفاضل عادل العوضي أن يمن علي كعادته معي جزاه الله خیرّا» طلبت منه أن 
يرسل لي النسخة. قلت له: «كثيرًا ما يقولون: (أحكام القران للشافعي) ویقصدون 
به جمع البيهقي» فيمكن أن تكون النسخة من جمع البيهقي» لکن التأكد قد يضعنا 
آمام الکتاب الأصل الذي هو جمع الشافعي بنفسه». ثم نسيت خبر الكتاب إلى حين 
نجاز العمل على «مختصر المزني». 

ولما سلمت «المختصر» لتجارب الطبع ذهبت إلى المكتبة السليمانية أطالع 
المخطوطات أحاول أن أجد فيها ما أتعلل به في «مشروع آثار الشافعي) الذي أنا 
شغوف به» وصدفة وقعت على نسخة «كتاب أحكام القران للشافعي»» ومباشرة 
تصفحت النسخة لأتاکد أنها ليست لكتاب البيهقي. 

كانت فرحة غامرة» بدأت لا أتمالك نفسي من آثارهاء طورًا أكبت نفسي أخشئ 
أن يكون ما أرئ سرايًا لا حقيقة له فتذهب روحي حسرات» وطورًا أفسح المجال 
لحلو الحياة في فسحة الأملء كدت أفقد صوابي وأنا تن صبور. 

الكتاب في «الأم) 


ور عرو 


ريت عليه عدم العجلة إلى إظهار السرور والحبور حتئ لا يتحول إلى 

حزن عميق بعد زوال الوهم. فلزمت الهدوء واشتريت المخطوط من القائمين على 

المكتبة وأخذته معي لادرسه ثم بدأت أستخرج فصوله من مواضعه في «الام» 

لأكتشف أن الكتاب مقطع أوصاله في ثلاثة مواضع منه: 

)١(‏ ليس القصد إنكار أصل وقوع هذا التوسع» فقد وجدت ذلك عند ابن الرفعة وابن السبکي» 
وإنما الاتكاء عليه في عدم البحث والتدقيق عن كتاب الشافعي. 


۸ 


القسم الأول: «باب عشرة النساء» إلیٰ «باب في إتيان النساء قبل إحداث 
غسل»"*. وقد علق مصحح طبعة بولاق من «الأم» في بداية هذا القسم بقوله: 
«انفرد بعض النسخ هنا بإثبات هذه التراجم وان كان بعض ما فيها تقدم بمعناہ 
لا بلفظه فأثبتناها حرصًا على ما فيها من الفوائد وإن كانت مشتملة على شيء من 
تحريف النساخ والله الموفق. كتبه مصححه). 


القسم الثاني: «باب الشهادة في البیوع)'''. 

القسم الثالث: «باب الإشهاد عند الدفع إلى الیتامی» إلى آخر الكتاب «باب 
ما يجب فيه الیمین)'''. وعلق مصحح طبعة بولاق من «الام» في بداية هذا القسم 
بقوله: «وقد كان قبل هذا الباب (باب الشهادة في البیوع) فنقله السراج البلقيني إلى 
(کتاب البيوع) في الجزء الثالث» فارجع إليه. كتبه مصححه». 

وظاهر بيْنْ من كلام المصحح في الموضعين عدم إدراكه للوحدة الموضوعية 
للكتاب بسبب هذا التقطیعء فلم يدرك في القسم الأول منه أنه أمام کتاب جديد من 
كتب «الام»۰ ولذلك بدأ يقارن بين أبوابه وأبواب كتب آخری فيه ذكرت قبله» لكنه 
في القسم الثالث ربط بينه وبين القسم الثاني حتیٰ يمكنه تفسیر قول الشافعي في 
أوله: «وهو في مثل معنی الآية قبله». يريد قوله تعالیٰ: «وَأَسَهِدوا ذا بایعثم 4 
[البقرة: ۲۸۲]ء وقد تكلم في تأويله في «باب الشهادة في البيوع». 

رجعت إلى نسخ (الام» بترتیب الا والتی تحافظ علئ صلة نصوص 
وآبواب کتب الشافعي على ما ترکها عليه المؤلف» فلما وجدتها كلها تؤكد ترتیب 
النسخة الاصل التي عثرت علیها لم يبق عندي کبیر شك آني آمام کتاب «آحکام 
القران» الذي کثرت ظنون الناس وآوهامهم حوله. 
(۱) انظر «الأم» (بولاق: ۰/ ۰۱۱۲-۹۵ رفعت فوزي: ٤ /٦‏ 51-۲۷). 


(۲) انظر «الام» (بولاق: ۳/ ۰۷۸-۷ رفعت فوزي: ۱۸۰-۱۷۹/4). 
(۳) انظر «الأم» (بولاق: ۷/ ۰۸۷-۷ رفعت فوزي: .)۲۱٥- ۱۸٦/۸‏ 


۱۹ 


كتاب «التعليق على أحكام القران للشافعی) 

لكني ومرة أخرئ تذكرت تلك النسخة الظاهرية التي أعرف اسمها ولما أطالع 
مضمونهاء رجعت علئ صديقي عادل العوضي بتأكيد الطلب. فالكتاب موجود في 
الجملة» ولیس غريبًا أن له نسحًا آخری» فجد الأخ جزاه الله خيرًا حتیٰ تمكن من 
النسخة وأرسلها لي مشکوزاء لاکتشف أني آمام كنز آخر بحق. 

النسخة عبارة عن مجموع من أوقاف العمرية» كتب علئ طرته: «أوله: أحكام 
القران لإمامنا... محمد بن إدريس الشافعي المطلبي بخط شيخ شيوخنا الشيخ 
شمس الدين البرماوي الشافعي رحمه الله تعالیٰ ورضي عنه». 

هذه النسخة عبارة عن قطعة من الكتاب» أو بالتحقيق عبارة عن الأبواب الثلاثة 
الأولیٰ للكتاب» وبعده سقط لا أعرف قدره وأتوقع أنه المتبقي من الكتاب کاملاء 
ثم أعاد الكتاب مرة آخری» فذكر منه الباب الأول» وأشار في الهامش إلى أنه «کتاب 
أحكام القران من رواية الربيع عن الشافعي)ء وبعده في الهامش: «والتعليق على 
أحكام القران العظيم للشافعي جمع الفقير محمد بن طاهر». 

إذن نحن أمام «شرح أحكام القران» للشافعي» هذا الكتاب الذي لم آهتد بعد 
إلى صاحبه» ولم أتمكن بعد من تمام نسخته» لکن أملي في الله أن يوفقني له كما 
وفقني لمتنه» وكان فضل الله علی عظيمًا. 

العثور على هذه النسخة متنا وشرحًا قطعت جميع آبواب الظنون في سبيل 
اکتشاف الکتاب. وكان ذلك نهاية رحلة البحث عن الکتاب. لتبدأ مرحلة دراسة 


الکتاب مضمونه وروايته وعنوانه» وهذا موضوع حديثنا في الفصل التالي. 


۲۲٢ 


الفصل الثان 
دراسة الکناب 


وأعني بها: إثبات الكتاب مضموثاء وبيان روايته عن الامام» وتحقيق عنوانه 

وو 
تق ® © 
اولا : إثبات مضمون الكتاب 

كتاب «أحكام القران» متواتر النسبة إلى الشافعي في كتب الفقه والتراجم 
وليس من مقاصد الكتابة تشقيق العبارات في أصل هذه النسبة» وإنما غرضنا في 
هذا المبحث الحديث في ثلاثة محاور: 

الأول: إثبات مادة الكتاب بحيث يمكن الوثوق أنها هي مادة كتاب «أحكام 
القران» الذي پروی عن الشافعی من تأليفه. 

الثانی: إثبات تمام الكتاب بحيث يمكن الوثوق آنها ليست قطعة من كتاب 
«أحكام القران» للشافعي. 

الثالث: إثبات استقلالية الكتاب بحيث یمکن الیحث عن وحدته الموضوعية 
وفكرته المحورية. 


۲٢ 


فأقول: 
المحور الأول: إثبات مادة الکتاب: 


والطريق إلى ذلك هو النظر في نقول العلماء عن هذا الكتاب معزوة إليه» ومن 
ثم مقابلتها بما نحن بصدد إخراجه ونشره» وهي نقول كثيرة جذا يتعذر استيعاب 
جميعهاء ثم يعد تعبا بغير أرب» والرأي أن نقتصر منها على ما يفي بالغرض 
المقصود. 

فأول من نقل عن كتابنا هذا: الإمام الشافعي نفسه هب قال في «کتاب اختلاف 
العراقيين» من «الأم» (۷/ ۱۳): «وإذا زنئ الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن 
أراد أن ینکحھاء ولا أمهاء ولا ابنتها؛ لان الله عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام 
ضد الحلال» وهذا مكتوب في كتاب النكاح من أحكام القرآن». يشير إلى كلامه فی 
باب (رقم: ۳۰) «الخلاف في ما يؤتئ بالزنا». 

ومن أوائل من نقل عن الكتاب: الإمام المزني في «المختصر)» وقد سبق ذكر 
مواضع تصريحه بالنقل عنه» غير أنه ينبغي التنويه بنقول ثلاثة منها لما فيها من دلالة 
خاصة علیٰ مادة الكتاب: 

أولها: قال المزني (فقرة:  :)۲۲٥۹‏ «وقال في (كتاب الطلاق) من (أحكام 
القران) [ف: 75]: ولو قال قائل: یُجْبرُھما علیٰ الحَکَمَیْن كان مَذْهَبًا». 

الثاني: قال المزني (فقرة: ۲۵7۷): «وقال في (كتاب الطلاق) من (أحكام 
القران) [ف: :]۱٥۹‏ ولو قال لها: (ما هذا الحمل مني ولَيْسَتْ بزانية» ولم أصِبْها).. 
قیل:...) الخ. 

الثالث: قال المزني (فقرة: ۲۵۵۳): «وقال في (كتاب الطلاق) من (أحكام 
القران) [ف: ]١57‏ وفي (الإملاء على مسائل مالك): ولمّا حَکم الله على الرَوْج 


۳۲ 


يَرْمِي المرّأةَ بالقذف و ی ان سم من یزمیها به أو لم يُسَمّه ورَمَیٰ العَجْلانیٔ 
امرأته بان عَمّه أو ابن عَمّھا شريك ابن السخماء وَذَكَرَ للنبی يِل أنه رآه علیها. وقال 
في (الطلاق) من (أحكام القران) [ف: ۱۵۲]: فالْتَعَنَ ولم يضر رسول الله 4 
المزمی بالمرأة ... وقال في (الإملاء على مسائل مالك): فسَألَ النبيٌ يل شریکا 
فانک فلم بُحَلَه ولم يَحُدَّه بالتِعانٍ غَيْره ولم يَحُدَّ العجلانی القاٍف له باشوه». 

هذه النقول ذکرها المزنی فى غير تراجمه» ولها دلالة على أن النص الذي آورده 
من خصائص الکتاب. فوجوده دلیل قوي على إثبات الکتاب. 

ومن الذين نقلوا عن الکتاب: آبو بكر البيهقي وهو من المکثرین النقل عن 
الکتاب واستیعاب نقوله بعید المنال» ويؤدي إلى طول الکتاب والاملال وقد 
آشرت إلى نقله في کتاب «المدخل» وآزید هنا إيراد نقول طريفة لها دلالات خاصة 
علیٰ اکتشاف الکتاب ومعرفته. 

فأورد فی «معرفة السنن والآثار» (۷۰/۱۰) حديث الشافعي قال: آخبرنا 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن؛ عن عقبة بن عام أن رسول الله کٹ قال: «إذا أنكح الوليان فالأول أحق». 
قال البيهقى: (ھکذا رواه الشافعی فی (كتاب تحريم الجمع) وفي (الاملاء) وزاد 
فيه في (الإملاء): وإذا باع المجيزان فالأول أحق». قال: «ورواه في (کتاب أحكام 
القران) [ف: 555] بإسناده ومتنه بتمامه» إلا أنه قال: عن الحسن عن رجل من 
أصحاب النبي 96 عن النبي وو . 

وانظر نحوه فى «السنن الكبير» للبيهقى /١5(‏ ۱۸۹). 

وذكر البيهقى (۱۲/ ۲۷۳) حديث الشافعى عن عبادة بن الصامت عن النبى وَل 
قال: «خذوا عني خذواعني). ثم قال: «وقد رواه الشافعي في (كتاب أحكام القران) 
[ف: ۱ عن عبدالوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن عبادة. ثم قال: وهذا 


۳۳ 


الحديث يقطع الشك ويبين أن حد الزانيين كان الحبس أو الحبس والاذی» وأن آول 
ما حد الله به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا». 

وقال في «السنن الكبير» (۲/ 4777): «آخبرنا آبو عبدالله الحافظء ثنا آبو العباس 
محمد بن يعقوب. آنا الربیع» قال: قال الشافعي رحمه الله تعالی - يعني: في (کتاب 
أحكام القران) [ف: ١9‏ 5] - فیمن آتیٰ امرأته حائضًا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل: 
یستغفر الله تعالی ولا یعود حتئ تطهر وتحل لها الصلاة وقد روي فيه شيء لو كان 
ثابتا آخذنا به» ولکنه لا يثبت مثله». 

وقال في رسالته إلى آبي محمد الجويني (ص: 4 ۵): «احتج الشافعي رحمه 
الله في (کتاب آحکام القران) [ف: ]۱۱٩‏ برواية عائشة في أن زوج بريرة كان 
عبدّاء وإن بعض من تكلم معه قال له: هل تروون عن غير عائشة أنه كان عبدًا؟ قال 
الشافعي: هي المعتقة» وهي أعلم به من غيرهاء وقد روي من وجهين قد ثبت أنت 
ما هو أضعف منهماء ونحن إنما نثبت ما هو آقوی منهما». 

وقال فيها (ص: ۸۹): «وقد قال الشافعي رحمه الله بمرسل الحسن حين اقترن 
به ما أكده» قال الشافعي في (كتاب أحكام القران) في (باب النكاح بالشھود) [ف: 
۰ روي عن الحسن بن أبي الحسن: أن رسول الله قل قال: لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل. ثم قال: وهذا وإن کان منقطعًا دون النبي 6 فان أكثر أهل العلم 
يقول به» ويقول: الفرق بين النکاح والسفاح: الشهود. وهو ثابت عن ابن عباس 
وغيره من أصحاب النبي ب . 

وذكر في «المناقب» (۲/ ۱۹۲) عن الشافعي بعض كلام من اختار العزوبية 
على النكاح» ثم قال: «هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الحكاية خبر عن قوم لم یروا 
فيما جرّیوا من النكاح غبّطة فأما الاستحباب فقد قال في (كتاب أحكام القران) 
[ف: 767-/701]: أحببت له النكاح إذا كان ممن توق نفسه إليه؛ لأن الله أمر به 


۲٤ 


ورضیه» وندب إليه» وجعل فيه أسباب منافع. وقرأ الآيات والأخبار التي وردت فيه 
وقال: ومن لم تتق نفسه إليه ولم یحتّج إلى النکاح فلا أرئ بأسًا أن يدع النكاح» بل 
اح ذلك وأن یتخلیٰ لعبادة الله تعالی». 

ومن الذين نقلوا عنه: العمرانى فى «البيان» (۹/ .)۱٥١‏ قال يياثه: «وقد قال 
الشافعي رحمه الله تعالیٰ في (أحكام القران) [ف: ۲۲۸]: وأبان من فضله من 
المباينة بينه وبين خلقه: فرض عليهم طاعته في غير آية من کتابه» فقال تعالیٰ: 

ومنهم: الشيخان الرافعي والنووي. وقد أشرت إلئ مواضع منها في هوامش 
الكتاب. 

ومنهم: الإمام ابن الصلاح. قال فی (مشکل الوسيط» (۲۲۳/۱) و قد دک 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال في الذي يأتي امرأته 
وهی حائض: «يتصدق بدینار أو بنصف دینار»: «وقد قال الشافعی فل فى (كتاب 
أحكام القران) [ف: :]5١9‏ إنه حديث لا يثبت مثله». وانظر«المجموع» للنووي 
(۲۹۱/۲) و«المهمات» للإسنوي (۲/ ۳۷۱). 

ومنهم: الشيخ ابن الرفعة. نقل أقوالا للشافعي في مواضع من «كفاية النبيه» 
.)۳٣۹/۱٢۰۱۹۸/۲(‏ وانظر «أحكام القران» (فقرة: ۵ ۵۰). 

ومنهم: كمال الدين الدميري. ذکر في کتاب «النجم الوهاج» (۸/ ۱۰۲) مسألة 
الزوج یعلم زناها واحتمل کون الولد منه ومن الزنا حرم النفي لقيام الا حتمال. وقد 
آمرنا بالحاق الولد بالفراش. فلا يجوز الهجوم على سبب الامکان. قال الدميري: 
(کذا قاله الشيخان تبعا للإمام» والذي نص عليه الشافعي في (أحكام القران) [ف: 


Yo 


وقال الدميري (۱۰/ ۳ ۳): «وحکی الشافعي في (أحكام القران) [ف: ]۲٢۷‏ 
ال جماع في [قبول شهادة النساء في ] الولادة وعيوب النساع». 

ثم إن کتاب «آحکام القران» تضمن الکثیر من القضایا الأصولية التي كانت 
موضع عناية علماء الأصول ونقلهم. 

فمن ذلك النص الطویل في دلالة صيغة الأمر الذي قدم به الشافعي الأمر 
الوارد بانکاح الأیامی"" حیث احتفی به الائمة الااصولیون أيما حفاوق واختلفوا 
فى استنباط |شاراته آیما اختلاف. 

فزعم ابن سریج من آصحاب الشافعي أن موجب صيغة الأمر الوقف حتی يتبين 
المراد بالدلیل وادعی أن هذا مذهب الشافعي فقد ذکر في «أحكام القران» في قوله: 
نكما طاب لح مالسا 4 [النساء: ۳] أنه یحتمل آمرین. نقله عنه السرخسي 
الحنفی فى «آصوله» (۱/ ۱۵). وانظر «البحر المحیط» للزرکشی (۲/ ۳۵۳). 

وقال الباقلانى فى (التقریب والارشاد» :)٦٤/٢۲(‏ «الذي نص عليه فى كتاب 
(أحكام القران) أن قال: (إن الأمر من الله عز وجل يحتمل أن يكون ندبّاء ويحتمل أن 
یکون واجبا). وقال في هذا الکتاب: (إن هي الله تعالیٰ على الإيجاب والتحريم). 
وفرق بین آمره تعالی ونهیه فى هذا الکتاب». 

وقد تبعه في نقله عن «آحکام القران» الغزالي في «المستصفی» (۳/ ۱1۰ 

وقال الزرکشي في «البحر المحیط» (۲/ ۳۵): «الذي یقتضیه کلام الشافعي 
أن النهي للتحریم قولا واحدًا حتی يرد ما یصرفه» وأن له في الأمر قولین: آرجحهما: 


(۱) انظر «أحكام القران» (فقرة: 557 ۲۵۳-۲). 


۳۹ 


أنه مشترك بين الثلاثة» أعنى: الإباحة والوجوب. الثانى: أنه للوجوب. وهو الأقویٰ 
دلیلا». قال الزركشي: «فإنه قال في (أحكام القران) فيما جاء من أمر النكاح...». ثم 
أورد نصه فى الكتاب. وانظر كذلك «البحر» (۲/ .)٤١١‏ 

وفى مسألة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة قال السمعانى فى 
«القواطع» :)١517/1١(‏ «وعليه دل ظاهر قول الشافعی یله في (أحكام القران)». 


وقال الزركشي في «البحر المحيط» (۳۷۹/۲): «وممن نقله عن الشافعي 
الشيخ أبو حامد الإسفرايبني في تعليقه في (باب الكتابة)» وقال في كتابه في أصول 
الفقه: قال الشافعي في (أحكام القران): وأوامر الله تعالیٰ ورسوله تحتمل معاني: 
منها: الإباحة» كالأوامر الواردة بعد الحظرء كقوله تعالیٰ: و إِدَا حل قأصطادوا 4 


[المائدة: 7]» فا فاد فيب ألصَوه ََنتَشْرُوأ 4 [الجمعة: .٩]۱۰‏ 


وذکر الزركشي فی «البحر المحیط» (۲/ ۳۵۷) ورود الأمر للارشاد ثم قال: 
(وسماه الشافعي فی (أحكام 0 0009.6 
الفرق بينه وبين الإيجاب فقال: (وفي کل حتم من الله رشد فيح فیجتمع الحتم والرشد)). 


ونقل الزركشي في «البحر المحيط» (۱۹/۳) بواسطة الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني قول الشافعي في كتاب «أحكام القران» (فقرة: ا 
تھ تقول الحديث على عمومه وظهوره وإن احتمل معنی غير العام والظاهر حتیٰ 
دلالة علیٰ أنه خاص دون عام» وباطن دون ظاهر؟ قلت: فكذلك أقول». 


وفي مسألة العام لا يعمل به قبل البحث عن المخصص استدلوا بنصه في 
(آحکام القران» (فقرة: :)۲٥٢‏ «وعلئ أهل العلم عند تلاوة القران والسنة طلب 
الدلائل ليفرقوا ب بين الحتم وغيره في الأمر والنهي» . وانظر البحث في ذلك في كتاب 
«البحر المحیط) للزركشي (۳/ ۳٦٣‏ و ۵۳). 


۳۷ 


وفي مسألة عموم الكتاب والسنة لا يخصص بالقياس قال الزركشي في 
(البحر المحيط» (۳/ ۳۷۰): «قال الشيخ أبو حامد: زعموا أن الشافعی نص عليه 
في (أحكام القران) [ف: ٠0‏ 15]؛ فإنه قال: إنما القياس الجائز أن يشبه ما لم یأتِ 
القياس في هذا الموضع؟ إن كان الحديث قياسًا فأين المسمیٰ؟۸''. 

وفي مسألة مفهوم المخالفة يحتج به قال البرماوي في (شرح الألفية» (۳/ ۳۹): 
اهو منصوص الشافعي في كتاب (أحكام القران»» وبه أيضًا قال الصيرفي ونقله 
عن نّص الشّافعي إِذْ قال: (ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا کان له وصفان» 
فوصف بأحدهماء أن ما لم يكن بتلك الصفة بخلافه)». 

هذه النصوص غيض من فيض » وكلها أدلة ساطعة تشت صحة مادة الكتاب 
وحفاوة العلماء به» وننتقل إلى: 

المحور الثانى: إثنات تمام الكتاب وكماله: 


الأصل في الكتاب التمام والکمال طالما لا يوجد في أصوله ومخطوطاته ما 
يشير إلى النقص؛ أو في نصوصه ما يدل على اختلال الفكرة وبتر الکلام» وكتابنا 
بحمد الله سليم من الأمرينء لا يحتاج إثباته إلى مزيد نظر واستدلال» اللهم إلا أن 
توجد قرينة تدل على نقص الواصل من الکتاب وعدم الاكتمال. 

وقد يتوهم ذلك مما يروئ عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: (سمعت 
من الشافعي كتاب (أحكام القران) في أربعين جزء/». 


)١(‏ يلاحظ أن النص المنقول مختلف بعض الشيء عن المثبت عندي في الکتاب؛ وذلك 
للاعتماد على مطبوعة «البحر». 
(۲) انظر «الانتقاء» لابن عبدالبر (ص: ۱۷۵). 


۸ 


و 5 ع 

ويؤيده قيل الربيع: سمعت الشافعي يقول: «لما أردت إملاء تصنيف (احکام 
القران) قرأت القران مائة مرة»'. 
فيهما من إيهام الكتاب بصورة مختلفة عما هو عليها بأيدي الناس» فکتاب «أحكام 
القران» الذي نحن بصدده لا يعدو مقدار الثلاثة الأجزاء» ولا تعدو أحكامه آبواب 
النکاح والطلاق وبعض الشهادات والأقضية» فيظهر أن الكتاب في أصله الذي ألفه 
الشافعي كان علیٰ غير ما هو عليه الآن بأيدي الناس. 

لکن هذا الوهم سرعان ما یتلاشیٰ ویختفی أمام الأدلة التي لا تدع مجالا للشك 
أن الكتاب بصورته التى هو عليها كتاب مكتمل البناء كما تركه الشافعی يياه ورواه 
عنه الرواة. 

دليل ذلك: أن الذي جمع «مسند الشافعي» من أصحاب الأصم انتقی أحادیثہ 
من كتب الشافعي التي رواها الأصم عن الربيع عنه على ترتیبھاء ناضًا على أول کل 
کات وآخره. وقد بدا انتقاءه من أحاديث «أحكام القران» بقوله: اومن كتاب أحكام 
القران: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة س : أن 
هندًا بنت عتبة أتت النبي یل فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس 
لی منه إلا ما يدخل علی» فقال النبى وَف: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». ذكر 
أول حديث في الكتاب. وآخر حديث فيه عنده: «أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوسء قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره» حتیٰ جاء إبراهيم بء فقال 
الله عز وجل: 9# واترهیم الزی وق 20 آلا نر وازره وزرا 4 [النجم: ۳۸-۳۷]). 
(۱) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰۳/۵۱) بهذا اللفظ وآخرجه البيهقي في 

«المناقب» (۱/ 46 ۲) من طریق کتاب آبی الحسن العاصمي: عن الزبیر بن عبدالواحد» عن 


محمد بن عبدالله القزويني قاضي مصر قال: سمعت الربیع یقول: «لما آراد الشافعي أن 
یصنف (آحکام القران) قرأ القران مائة مرة». 


۳۹ 


وهو آخر ما عندنا من أحاديث الكتاب. وفي هذا دلالة بينة أن کتاب «أحكام القران) 
كما رواه الأصم عن الربيع لا يعدو قدر الكتاب الذي بين أيدينا. 

دليل ثان: الإمام الرافعي شرح «مسند الشافعي» شَرّحَا مفیدا» ومن مميزاته تلك 
الكلمات المقتضبة التي يقولها أول كل كتاب من كتب «المسند» يصف بها الكتاب» 
ومما قاله في أول کتاب «أحكام القران»: «وهو في قدر ثلاثة آجزاء»"*. فهذا وصف 
لحجم الكتاب» وعدد أوراق الكتاب في المخطوطات المعتمدة عندي يتراوح بين 
الخمسين والستين» وهو قدر الثلاثة الأجزاء عندهم. 

وثالث: في أول حصولي علئ مخطوط الكتاب استشكلت كون أحكامه لا تعدو 
أبواب النکاح والطلاق والشهادات والأقضية» وثارت شكوكي في اكتمال الكتاب» 
لكني رجعت أتأمل نقول المزني عنه لأكتشف أنها أيضًا لا تعدو هذه الأبواب» ما 
يؤكد أن الكتاب لا يمثل إلا أحكام القران المتعلقة بهاء ثم تحققت ذلك لما تمكنت 
من نسخة «التعليق على أحكام القران» لابن طاهر» حيث ورد في آوله: «ظهر من 
استقراء ما في هذا الكتاب أنه في ما يوجد في القران العظيم من أحكام النساء لا 
جميع الأحكام» وإن استطرد في أواخر الکتاب لشيء من الشهادات ونحوها)'''. 


وف زسلوأ الع م7 رتا ١‏ ۱ مذ - | مع ا جم 
يوان زرالاب ایس تنا بسني لز 
لاح راتا وا يسود رات کی ها رال ري حال 


۱ 4 / ا0( 5 
ع( سود ناس O CEE‏ ون 


.)۴٥۷ /۳( انظر «شرح مسند الشافعي» للرافعي‎ )١( 
انظر الورقة (4/ ب) من المخطوط.‎ )۲( 


ورابع: علیٰ كثرة نقول العلماء عن الکتاب والتي ألممت ببيان بعضها لم أجد نقلا 
واضحًا عنه وليس في أصوله المتوفرة لديّ» اللهم إلا نقلين مدخولين أذكرهما للعلم: 
أحدهما: الأفضل من وجوه الحج عند الشافعي الإفراد» وفي قول ثانٍ: التمتع» 
وذكر عن أبي حنيفة والثوري أن القران أفضل من الإفراد والتمتع» واختاره المزني 
وأبو إسحاق المروزي وابن المنذر» وحکیٰ صاحب «الفروع» أنه قول ثالث 
للشافعي ذكره في «أحكام القران»*. ولم أجده في الكتاب أو ما يشير الیه» كما أني 
لم أتمكن من تخريج هذا النقل عن الكتاب إلا من طريق صاحب «الفروع»» وفيه ما 
يشير إلى وهمه في النقل» والله أعلم. 
وثانيهما: الواو العاطفة تدل على الجمع دون الترتيب عند الشافعي» وقال بعض 
أصحابه: إنه موجب للترتيب. قال السرخسي الحنفي: «وقد ذكر ذلك الشافعي في 
(أحكام القران))'''. هكذا عبارة السرخسی؛ وظاهره أنه استخرجه من الكتاب 
بنفسه» ولم آجده فيه ولا ما يشير الیه» بل كثر إنكار الأصحاب على من عزاه إلى 
الشافعي» وقد قال البرماوي: «عزي للشافعي» فذكر بعض الحنفية أنه نّص عليه في 
كتاب (أحكام القران)» وبعضهم أخذه من لازم قوله في اشتراط الترتیب في الوضوء 
والتيمم ونحو ذلك»". 
وأخيرًا: يجب تأويل الرواية عن ابن عبدالحكم على غير الكتاب المشهور عن 
الشافعي باسم «أحكام القران) فالشافعي في كتبه كلها كثير التطرق للآيات» وليس 
بعيدًا أن ابن عبدالحكم كانت عنده تلك التعاليق» بل هو ما يدل عليه الرواية عنه» فقد 
)١(‏ نقله عنه العمراني في (البیان» )٦٦ /٤(‏ وتبعه فيه النووي في (المجموع» (۷ ۱۶۲ 
والإسنوي في «المهمات» /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ وصاحب كتاب «الفروع» من الشافعية: أبو بكر بن 
الحداد المصريء ولد يوم توفي المزني» (ت ۳۵ ه). 


(۲) انظر «أصول السرخسي» (۲۰۰/۱). 
(۳) انظر «الفوائد السنیه» للبرماوی (۳/ .)٦٦١‏ 


۳۱ 


آخرج البيهقي بواسطة كتاب أبي الحسن العاصمي: «عن الزبير بن عبدالواحد» عن 
محمد بن أحمد بن موران» عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: قدم الشافعي 
مصرء وكان صتف الکتب. فأعطاني أبي شینّا من الورّق فقال: مر به إلى القرشیین 
وسلهم أن يكتبوا لك شيئًا من كلامه فی أحكام القران؛ فإني ما رأيت رجلا أحسن 
استنباطًا منه. قال: فأعطيته الورق» فجعل يكتب» فمات الشافعى» فأأوصیٰ أن رد 
الورق إلينا. قال: رَد إلينا. قال محمد: فإذا قد کتب بعضه بخطه من أحكام القرانء 
وهي عندنا إلیٰ الآن». 

فهذا دلیل ساطع ان الذي عند ابن عبد الحكم من كلام الشافعي في أحكام 
القران» لا كتابه المسمیٰ به» وأن أغلبه من تعليق الأصحاب عنه. لا من كتابته. 

وعلیٰ نحو هذا المعنیٰ - والله أعلم - يحمل قول الشافعي في «الرسالة» 
(ف: 515): «وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذاء مفرق في مواضعه. في كتاب 
أحكام القرآن». وقوله فيها (ف: ۹۰۷-۷۰۷): «ولهذا أشباه في السنة من الناسخ 
والمنسوخ. وكذلك له أشباه في كتاب الله» قد وصفنا بعضها في كتابنا هذاء وما بقي 
مفرق في أحكام القرآن والسنة في مواضعه». 

المحور الثالث: بيان أن «أحكام القران» جزء من (الام) أو كتاب مستقل: 

كثيرًا ما أواجه من أصحابي حين أحدثهم عن كتب الشافعي المختلفة ذلك 
السؤال المتكرر: هل هو كتاب مستقل للشافعي أو جزء من «كتاب الام»؟ 
فاقول: 


أولا: الكتاب موجود بکماله في (الام» کما سيق الإشارة إليه. وصرح غير 


.)۲۱۳ /۲( انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 


۳۲ 


واحد من الأئمة بدخوله ضمنه فقال الرافعي في وصفه: «وهو من كتب الام)'''. 
بل إن الشيخ أبا حامد سماہ: «باب أحكام القران من الام». فهو من کتب «الأم) 
لا محالة. 

ثانيًا: الكتاب له نسخة خاصة به ومستقلة عن «الأم» هي أصح نسخها عندي» 
وهي عمدتي في التصحيح والنشر في الغالب كما سيأتي الحديث عنهاء والكتاب 
کذلكث علیٰ وحدته الموضوعية في نسخ (الام» التي علیٰ الترتيب الأصل دون 
توزیع لنصوصه وانما الذي آفسد وحدته الموضوعية وشتت آوصاله «ترتیب الام» 
للبلقيني: والذي اعتمد عليه جزئيًا في نشرة «الام» في بولاق ومن بعد. 

ثالثًا: ينبغي تحریر القول في: ماذا يعني کون الکتاب من کتب (الام» عند 
الأئمة؟ ف«الأم» عندهم مجموعة كتب مضمومة بعضها إلى بعض كما يشير إليه 
عبارة الرافعي: «من كتب الأم»» فلا تعارض بين کون الكتاب من «الام» وكونه كتابًا 
مستقلًا له وحدته الموضوعيةء وفكرته المحورية. ولذلك تجد نسخ الأم) مشتملة 
الكثير من كتب الشافعي المستقلة» مثل: «الرسالة» و«اختلاف الحديث» و«الرد 
على محمد بن الحسن» وغيرهاء وإنما يراد بنسبته إلى «الأم» الإشارة إلى وجوده 
داخلهء وكذلك كونه من كتب الشافعي الجديدة» وقد يراد به التنبيه إلى أنه من رواية 
الربیع» و کل هذه الصفات متوفرة في كتابنا «أحكام القران)ء ودون أن يؤثر شيء من 
ذلك في استقلالية الكتاب ووحدته الموضوعية. 

وعليه فلا ضير من الحديث في رواية الكتاب عن الشافعي» وعنوانه وموضوعه 
الذي يعالجه. وهو حديثنا في المباحث التالية. 


© © © 


.)۳٥۷ /۳( انظر «شرح مسند الشافعي» للرافعي‎ )١( 
.)۱۸۲ /٤( نقله عنه شمس الدين البرماوي فى «الفوائد السنية»‎ )۲( 


۳۳ 


ثانيًا: بيان رواية الكتاب 

لقد خلت نسخة الأصل المعتمدة عندي في تصحيح الكتاب من ذكر وجه 
روايته عن الشافعي» لکن غيرها من النسخ تتفق على أنه من رواية أبي علي الحسن 
بن حبيب بن عبدالملك الحصائري بقراءته على الربيع بن سليمان» قال: «أخبرنا 
الشافعي». فهو مروي عن الشافعي بصیغة الإخبار. وقد نص على هذه الطريقة في 
(مسند الشافعي» فقال عقب آخر حديث فيه من كتاب «أحكام القران»: «إلى هنا 
يقول الربيع: (أخبرنا الشافعي)» ویقول بعد ذلك: (حدثنا الشافعي)»'. 

واختلف علماء الحديث في تحديد مذهب الشافعي في هذه الصيغة ما بين 
قائل بالتسوية بينها وبين التحديث» وقائل بجعل التحديث خاصًا بالسماعء والإخبار 
قد يطلق على العرض» ولا غرض لنا في محاولة تحرير هذه المسألة؛ لأن الذي 
يهمنا منه ثبوت رواية الكتاب عن الشافعي بطريق التلقي الشفهي» وأنه لیس من 
نوع الكتب المأخوذة عن الإمام بطريق الوجادة» والتي غالبا ما تكون معرضة لبعض 
الوهم والتصحيف كما هو معروف عند من يزاول كتب الإمام الشافعي ین 

@ © © 
خالثا: بیان عنوان الکناب وموضوعه 

کتاب «آحکام القران» باسمه آشهر من أن یتکلف البحث عن تحقیقه كما هو 
جلي مما ذکرت من نقول العلماء عنه» ولکن غرض الباب تحقیق القول فيه من حيث 
دلالته علیٰ موضوعه فإن الناس ما زالوا یتخیرون العناوین الدالة على المضامین» 
فما وجه دلالة عنوان «أحكام القران» على مضمون الکتاب الذي نحن بصدده؟ 

ولا یخفیٰ أن آسبق الدلالات إلى الذهن: تفسیر الایات الدالة على مختلف 


.)۱5۷ ٤ /۲( انظر «مسند الشافعي»‎ )١( 


۳ 


الأحكام الفقهية» فيكون موضوع الكتاب: الأحكام المستنبطة من آيات القران» وقد 
صرح الرافعي بهذا المعنیٰ فقال في وصفه للكتاب: «ضمنه الكلام في آيات كثيرة 
ناطقة بالأحكام الفقهیة»"*. إلا أن هذا القول ترد عليه إشكالات: 


الإشكال الأول: إن النظر في واقع الكتاب يدل علئ أنه ليس في بيان عموم 
أحكام القران في الأبواب الفقهية المختلفة» وإنما تناول منها الآيات المتعلقة 
بأحكام النساء فقط. 

والجواب عنه أن هذا من باب تسمية الجزء باسم الكل» أو إطلاق العام مرادًا به 
الخاص» وهذا أسلوب عربي منتشر بين السلف في أسامي الكتب» ولا إشكال عليه 
وقد صرح بهذا الجواب ابن طاهر في «التعليق علئ أحكام القران» فقال: «ظهر من 
استقراء ما في هذا الكتاب أنه في ما يوجد في القران العظيم من أحكام النساء لا 
جميع الآحكام» وإن استطرد في أواخر الكتاب لشيء من الشهادات ونحوها كما 
سيأتي وجه الاستطراد والمناسبة» فلفظ الترجمة عام والمراد بها خاص)'''. 


بل إن الأصل المعتمد في التصحيح عندي زاد في عنوان الكتاب عبارة: «فيما 
يتعلق بالنساء) كما هي في الصورة, ولا أراه إلا إضافة توضيحية یقصد بها التنبيه 


إلیٰ موضوع الكتاب. 


ری مسي وود 
0 ر 


.)۳٥۷ /۳( انظر «شرح المسند» للرافعي‎ )١( 
انظر الورقة (9/ ب) من المخطوط.‎ 0( 


۳۵ 


ويمكن استنباط هذا المعنئ من استنطاق نص الشافعي في أول الكتاب 
أيضًاء حيث بدأه بذکر آية الأمر بمعاشرة النساء بالمعروف» ثم قال يََانهُ: «فجَعّل 
اللهُ للژوج على المَرْأَةٍ وللمَرْأَةٍ على الرّوْج خقوقا بها في تابه وعلئ لِسانٍ 
207 يني العرت الذین خوطبوا بلسانهم علی ما موس 
َعاني گلامهم. وقد وَضَعْنا بَعْضَ ما حَضَرّنا منها في مواضعه والله تل الوّشْدَ 
والتوفیتق»(). 

فهذا النص یمکن اعتباره بمثابة خطبة الکتاب ویتخذ على أنه نص الامام 
على مراده من «آحکام القران». وآنه يعني آحکام القران المتعلقة بالنساء والعشرة 
بالمعروف. 

الاشکال الثاني: إن الکتاب وان كان في شرح آحکام النساء في القران فليس 
شاملا لجميع أحكام القران المتعلقة بالنساء ولم یستوعبها؛ فما وجه ذلك؟ 

ویمکن الجواب عنه بأن الشافعي لم يكن من غرضه الاستیعاب بل إنه أشار 
إلى ذلك في نصه السابق حیث قال: «وقد وضعنا بعض ما حضرنا منها في مواضعه» 
في إشارة صريحة إلى أنه وضع البعض دون البعض. 

لکن يبقئ بیان وجه اختياره للبعض الذي يضعه في الکتاب. من الآخر الذي 
يغفله» وقد أشار إلى منهجه في ذلك في باب اللعان من الكتاب حيث قال: (خالْمَنا 
بعض النَّاسِ في ججْمْلَةِ اللَعانِ وبعض فَرُوعِهء فْحَكَيْتُ ما في جُمَلتِه؛ لالہ موجودٌ في 
الکتاب والست وتَرَكْتٌ ما في فروعه؛ لآن فُرُوعَه في (کتاب اللعان)؛ وهو مَوْضُوعٌ 
فيه» وإنَّما کتبنا في کتابنا هذا کم الکتاب والسَنَة فيه». 


(۱) انظر «أحكام القران» للشافعي (فقرة: ۱). 
(۲) انظر «أحكام القران» للشافعي (فقرة: ۱۸۲). 


۳۹ 


فهذا النص يشير إلى أنه يختار الأحكام القريبة المأخذ من القران مع السنق 
ولا يعنئ بالإغراق في مسائل الباب وفروعه» فهو بذلك يختلف عن سائر كتبه 
الفقهية الخاصة بالأبواب» وبذلك أيضًا استحق النسبة الشريفة أن يعبر عنه ب«أحكام 
القران)ء وهذا هو الجواب عن الإشكال الثالث» وهو سؤال النكتة من تسمية الكتاب 
باسم العام مع أن المراد بعض ما يشمله. 

هذا خلاصة القول في موضوع الكتاب بناء علیٰ الإطلاق الأول والأقرب 
لكلمة «أحكام القران» بمعنیٰ: الأحكام المستنبطة من القران» وقد تطلق هذه الكلمة 
بمعنیٰ: الأحكام المتعلقة بالقران» ويراد بها على هذا الوجه: الأحكام الأصولية التي 
تتعلق بالقران وتحدد مسار فهم آياته واستنباط الأحكام منه» فيكون موضوع الكتاب 
علم أصول الفقه» وقد قال به كل من البيهقي والزركشي. 

فقد عقد البيهقي في «مناقب الشافعي» «باب ذكر عدد ما وصل إلينا من مصنفات 
الشافعي یِْنه». وقال في أوله: «وله كتب مصنفة في أصول الفقه ثم في فروعه» فمن 
الكتب التي تجمع الأصول وتدل على الفروع:... كتاب أحكام القران»۳. 

وأصرح منه صنيع الزركشي في مقدمة كتابه الفحل «البحر المحيط» حيث قال 
ْله  :‏ الشافعي ضيه أول من صنف في أصول الفقه» صنف فيه: (كتاب الرسالة)» و(كتاب 
أحكام القران)» و(اختلاف الحدیث)ء و(إبطال الاستحسان)ء و(كتاب جماع العلم) 
و(كتاب القياس) الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهہ»". 

وهذا يفسر عظيم عناية الزركشي بهذا الكتاب واهتمامه باستخراج إشارات 
الشافعي الأصولية فيه» تلك العناية التي لا أعرف نحوها أو قريبًا منها لأحد غيره 
من الأصوليين. 


.)١17/١( انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
.)٠١ /۱( انظر «البحر المحيط في أصول الفقه»‎ )۲( 


۳۷ 


وعلئ هذا ينبغي النظر في القضية الأصولية المحورية التي يخدمها الكتاب 
وتنتظم حولها مسائله» والذي أراه في ذلك هو الجمع بين القران والسنة» بحيث 
يكون الثاني بيانًا للأول وتفسیرّاء ولا يكون معارضًا له ومخالفاء وهذه قضية 
طالما تعرض لها الشافعي في مختلف کتبه» وهي كذلك قضية محورية في الرؤية 
الأصولية عند الشافعي أؤلاها من البيان القسط الأوفر في رسالته» ويومئ إليه عبارته 
السابقة: «وإِنّما کتبنا في کتابنا هذا حُکُمَ الكتاب والسّنْةِ فيه»» كما أنها تتكرر في 
مسائل الكتاب وخلافياته كثيرّاء فجدير بها أن تكون هي القضية المحورية له وأن 
يكون الكتاب مع كتابه الآخر «اختلاف الحديث» يمثلان رؤیة شافعية متكاملة فی 
علاقة السنة بالقران» وعلاقة السنة بالسنة. 

وهنا يحق لنا الحديث عن وجه ابتكار الشافعي وإبداعه في هذا الكتاب 
وأوليته فيه» ثم منهجه في التناول والعرض» وهما موضوع حديثنا في المبحث 
التالى. 


لم 


@ 9 © 
رابعا: بیان وجه ابتکار الكتاب وأوليته 

عرفنا أن أهل العلم علئ وجهين في تحديد مقصد الشافعي الأساس من تصنيفه 
«أحكام القران)ء فمن قائل أنه بيان الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية» أو أحكام 
النساء منهاء وقائل بأنه بيان القضايا الأصولية التى ذكرها فيه» والكتاب - مثله مثل 
غالب كتب الشافعي - فيه مادة من الأصولء وأخرئ من الفروع ولا يشكل بعد 
ذلك الاختلاف فى القصد الأول منه ولا يؤثر كثيرًا على الفائدة المرجوة منه» بل 
إنى أرئ أن وجه العلماء فى هذا الاختلاف تلك المعانی المبتكرة التى لاحظوها فى 

هذا الكتاب» وهی بعد التأمل ثلاثة أوجه من الابتكار: 


۳۸ 


الوجه الأول: ابتكار الكتاب فی التأليف فی تفسير آيات الاحکام وقد سبق 
الشافعي إلى هذا النوع من التأليف مقاتل بن سليمان في كتابه «تفسير الخمسمئة 
آية من القران في الامر والنهي والحلال والحرام» لکن الشافعي أدق اختيارًا لللآية 
محل البحث» وأوسع تناولا لها وأوضح منهجية وقد اختصرت آهم معالمها في 
خمس خطوات مرتبة: 

الأولیٰ: ترجمة الباب المعني بالشرح من أبواب العلم. 

الثانية: ذكر الآية أو الآيات التى تمثل أصل الباب. 

الثالثة: ذكر المأثور المعتمد عنده فى تفسير الآية أو الآيات. 

الرابعة: ذكر المسائل التى يستنبطها من الآية أو الآيات دون أن يغرق فى 
التفاريع والتفاصيل. 

الخامسة: ذكر الخلاف في الباب» وقد يكون في مسألة واحدة من مسائله أو 
في عدد من المسائلء وأغلب ما ذكر منه خلافه مع الحنفية» وبعضه مع المالكية أو 

وعليه يمكن أن يعد الشافعی أول من ألف في تفسير آيات الأحكام بالمعنیٰ 
المعروف بين أهل العلم» وبحق أجد نفسي أميل إلى القول بأن الشافعي كان بصدد 
تأليف كتاب شامل فی تفسير الآيات المتعلقة بالاحکام لکن المنية اخترمته قبل 
إتمامه» وأن الكتاب الذي بأيدينا يمثل ما أمكنه إتمامه من ذلك الكتاب» ومما يؤيد 
هذه الفكرة صورة باب «الدعوئ والبينات» من الكتاب» حيث أخرج فيه الشافعي 
حديث «البينة على المدعي)'' ثم تركه لم يعلق عليه بشيء» كأنه كان يضمر 
شرحه» لکن لم يتمكن منه» والله أعلم بحقيقة الحال. 


.)۵ 4۰ انظر «أحكام القران» للشافعي (فقرة:‎ )١( 


۳۹ 


الوجه الثاني: ابتكار الكتاب في التأليف في أحكام النساء في القران» والشافعي 
بهذا الاعتبار أول من تطرق لأحكام النساء في كتاب مستقل وان لم يكن أيضًا شاملا 
مستوعبًا على عادة الكتب الأول في أي موضوع مستحدث. 

الوجه الثالث: ابتكار الكتاب في التأليف الأصولي» ولا يخفئ على أحد أولية 
الشافعي بهذا الاعتبار» فهو مبتكر التأليف في علم أصول الفقه في «كتاب الرسالة) 
الذي يمكن أن يعد خلاصة فكرته الأصولية» وقد تعرض فيه إلى تقرير المعنیٰ 
المنهجي الذي بنئ عليه آصوله وهو النظر إلى نصوص الشريعة على أنها كل 
متكامل يفصل ويبين بعضها بعضاء وهذا المعنیٰ الذي شرحه بالتفصيل في كتابيه: 
«أحكام القران» و«اختلاف الحديث»» تكامل السنة مع القران في الأول» وتكامل 
السنة مع السنة في الثاني» ومن جهة أخرئ نجد الشافعي في «الرسالة» يقرر المعنئ 
الأصولي أصالة ثم يشفعه بما يجليه من التطبيق على الفروع المختلفة» وأما في 
کتاب «أحكام القران» فيقرر الفروع القريبة الاستنباط من القرانء وخلال ذلك يأتي 
بالأصول المختلفة يضبط بها اجتهاداته واستنباطاته» والكتاب بهذا الاعتبار يمكن 
أن يعد أول تأليف في مجال التطبيق الأصولي. 


2 


الفصل التالت 


العلاقه بین «حکام القران» للشافعي 
و«حکام الفران» للبيهقي 


کتاب «أحكام القران» الذي جمعه الامام أبو بكر البيهقي من کلام الشافعي كان 
سلوة جمیع من شعر بمرارة فقد «أحكام القران» الأصل من تألیف الشافعي حسب 
ظنهم ونشأ عنه اعتقاد التشابه النسبي بين الکتابین» وقد ینعکس هذا الاعتقاد فیری 
بعضهم أنه طالما عثر على الاصل فلا حاجة إلى صنعة البيهقي وكتابه» فکان لزامًا 
الکلام عنه وعن علاقته بکتابنا الذي نحن بصدده. 

هذا وقد عرفنا حقيقة کتاب «أحكام القران» من تألیف الشافعي فیما سبق من 
فصول الدراسة» ونعلق هنا على کتاب البيهقي» وقد ذکره ابن السبكي في بعض 
المواطن من «طبقاته» (۲/ ۹۷) وقال: «وهو كتاب نفيس من ظريف مصنفات 
البيهقى). 

وقال البيهقي نفسه في مقدمته: «رأيت مَن دلّت الدلالة على صحة قوله أبا 
عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» ابن عم محمد رسول الله صلیٰ الله 


٤١ 


عليه وسلم وعلی آله» قد أت علئ بیان ما يجب علينا معرفته من أحكام القران. 
هذه الأجزاء على ترتيب (المختصر)ء ليكون طلب ذلك منه على من آراد آیس 
واقتصرت فى حكاية كلامه على ما يتبين منه المراد دون الإطناب» ونقلت من 
كلامه في أصول الفقه واستشهاده بالآيات التي احتاج إليها من الكتاب - على غاية 
الاختصار - ما پلیق بهذا الكتاب»'. 
وقال فى آخر «مناقب الشافعى» له (۲/  :)۳٦۸‏ وقد جَمَعت آقاویل الشافعى 
رحمه الله في أحكام القران وتفسيره في جزءين». 
الآيات» واستنباط أحكامهاء أو مجرد الاستدلال بها على بعض القضاياء وزاد على 
ذلك في آخره بابّا خصه للتفسيرات المروية عنه خارج الكتب المعروفة من تأليفه. 
وعليه فهو أشمل من كتابنا باعتبار المادة المتعلقة بتفسير آيات الاحکام» ون 
كان كتابنا أكثر تفصيلا فی تفسير الآيات المتطرق لها فيه» ذلك أن البيهقى يختصر 
كلام الشافعي حال انتقائه له. 
ومما ينبغي ملاحظته هنا أن الشافعي في تفسيره لآيات الأحكام في موقفين اثنين: 
آولهما: موقف انتقاء ما یراہ الأولیٰ بالآية من مأثور التفسير وروايته. 
وثانيهما: موقف استنباط المعانى الدقیقة من الآية بناء علیٰ تفسيرها المختار عنده. 
وتميز الشافعي بهذا الثاني فوق تميزه بالأول» لكني وجدت البيهقي كثيرًا 


الاختصارء وإلا لكان الكتاب أكبر كثيرًا من حجمه الذي هو عليه. 


.)٦٦ انظر «أحكام القران» للبيهقي (ص:‎ )١( 


۲ 


الفصل الراره 


في الكلام على نسخ الكتاب 


لقد تمكنت خلال العمل من نسخة للكتاب خاصة به» وهي أصح النسخ 
عندي» ونسخة أخرئ مع كتاب «التعليق على أحكام القران» ناقصةء ونسخ ضمن 
(الام) بتر تیب الأصل وهده بياناتها: 

أولا: نسخة الكتاب الخاصة به (الرمز: الأصلء أ): 


وهي نسخة مفردة للکتاب؛ محفوظة في مكتبة مراد ملا (رقم: »)١57‏ وهي التي 
كان لھا الفضل في اكتشافي للكتاب» حيث إن عنوان الكتاب في طرتها كان الدافع 
الأول لدراسة مادتها ومن ثم التأكد من صحتها. 

وقد ورد العنوان في طرتها كما سبق الإشارة إليه وكما هو مثبت في صور 
المخطوطات: «أحكام القران للشافعي» فی سطرء وعبارة الترضي: «رضي الله 
عنه» فی سطر آخرء ثم كتب بين السطرین عبارة: (فیما يتعلق بالنساء)؛ وقد سبق 
الكلام علئ هذه الزيادة. 

وهذه النسخة من آقدم ما عندي من نسخ الکتاب» ورد في آخرها ما نصه: (تم 
بعون الله ومنه ولا اله إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليهء وصلی الله على 


ار 


سيدنا رسوله محمد وآله وسلم» وذلك في الخامس من جمادی الآخرء يوم الثلثاء 
سنة عشر وستماتة» بمدينة القدس» حرسها الله تعالیٰ بمنه وفضله وكرمه». 
والنسخة كذلك غاية في الدقة وصحة النص؛ ولذلك جعلتها أكثر النسخ عندي 
اعتماداء وهی التى أعنيها ب«الأصل»»ء وقد أرمز لها أحيانًا بحرف الهمزة (أ)ء وكثيرًا 
ما أرجح الوجه الذي في هذه النسخة مخالفا به سائر نسخ الکتاب» وما ذلك إلا 
لجلالتهاء وشيء آخر استنتجته من التوافق المستمر الذي بين النسخ الأخرئ أنها 
وإن تعددت مرجعها فى الأصل إلى نسخة واحدة فيما يبدو. 
وتقع النسخة في ست وستين ورقة ذات وجهين» وفي كل وجه منها خمسة 
وعشرون سطرّاء بمعدل سبع عشرة كلمة في كل سطر في المتوسط. 
ومن الملاحظات عل هذه النسخة: 
۱ انطماس صفحة (۷۰) منها في التصوير» ويبدو أن سببه عدم إزاحة الورقة 
الطيارة التى كانت بداخل النسخة كما يظهر فى الصورة. 
۲ ومنها: بعض خروم في بعض آوراقه» يتعذر بسببها قراءة النص في 
مواضعهاء وهي في الجملة قليلة» لا تعيق سير التصحیح إن شاء الله. 
۳ ومنها: عدم ذكر إسناد الكتاب في أوله» وان كان المعروف أنه من رواية 
الربيع عن الشافعي بالاسناد المتصل كما بينت ذلك. 
4. ومنها: سقوط بعض زيادات الربيع على الکتاب» من إضافة قول آخر 
للشافعي غير المذكور في نص الکتاب؛ أو شرح غريب له فيه. 
.٥‏ ومنها: الاقتصار على صيغة: «صلئ الله علیه» دون ذكر السلام فی حال 
ذكر اسم النبي بل 
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.٦‏ ومنها: عدم ذكر الترضي والترحم على الصحابة وأئمة العلم حيث ترد 
أسماؤهم. 

۷. ومنها: عدم ذكر الترضي أو الترحم علئ الشافعي حيث ورد اسمه. 

ثانيًا: نسخة «التعلیق على آحکام القران» (رمز: ظ): 

وهي جزء من مجموع في المكتبة الظاهرية برقم: (۱۱۹) تمثل الأوراق (۲- 
۹ الابواب الثلاثة الأولئ من کتاب «آحکام القران» ونصف الباب الرابع» ويبدأ في 
الوجه الثاني من الورقة التاسعة کتاب «التعلیق على آحکام القران» لمحمد بن طاهر. 

والنسخة من مجامیع وقف العمرية» ویظهر على خطها آثار القدمء إلا آنها بما 
فیها من النقص لا تمثل اضافة حقيقية في تصحیح النص» لکنها كانت ذات أثر في 
اکتشاف الکتاب ودراسته كما سبق آشرت الیه. 


الٹا: نسخ الكتاب داخل «الأم): 


وهي أربع نسخ: 

- أولاها: نسخة ابن عبدويه (رمز: ع). 

وهي عبارة عن المجلد السابع لكتاب «الام» نسخة ابن عبدویه. محفوظة في 
مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة بالرياض (رقم: ٢۲۲)ء‏ ويقع الكتاب 
منه في تسعة وأربعين ورقة ذات وجهين» وتكرم علي الأخ الشيخ آبو هشام المحيميد 
بإرسال صورة منه جزاه الله كل خير على جهوده المشكورة في نشر تراث الأعلام. 

وهذه النسخة في الظاهر أقدم ما عندي من نسخ الكتاب تاريخاء وأعلاها سندّاء 
فقد نسخت سنة خمسمائة للهجرة» (استنسخه محمد بن الحسن بن عبدويه أحسن 
الله عاقبته بثغر عدن» كما ذكر في طرة الکتاب» وصاحب النسخة هو: أبو عبدالله 


۶۵ 


محمد بن الحسن بن عبدويه المهرباني (ت ۵۲۵ ھ)ء فقيه أصولي من آهل العلم 
والفضل والجاه» وترجمته فى كتاب «طبقات فقهاء اليمن» (ص: 5 .)١5‏ 
حت إني أغفلت ذكر ما تفردت به من الحروف نظرًا لوضوح التحريف فيهاء ولا 
يشكل ذلك مع كونها نسخة ابن عبدويه الفقيه» فإنما استنسخهاء لا نسخها بنفسه. 
حتیٰ نعتبر الہ لنسخة من نشخ الفقهاء. 

ومن عيوب هذه النسخة كذلك اختلاط أوراقهاء وسقوط بعضهاء وهذا 
ترتيب قسم «أحكام القران» منها: (١1-١١/بء‏ ۲۰/ ب-١5/‏ أ ۱۲/ ب-۲۰/) 
١/س-١١/أ. /7١‏ ب-45/أء سقط لوحت /٤٤‏ س-55/ أ 4۸/ب-۵۰/) 
157--58/ أ ٥٥/ب-٥١‏ سقط صفحة). 

- وثانيها: نسخة مكتبة أياصوفيا (رمز: ص). 

وهذه النسخة أدق نسخ الكتاب في «الأم»» وتمثل الأوراق )۳۱۹-۲٥٢(‏ آخر 
وثمانين وسبعمائة للهجرة» وهی نسخة متقنة مقابلة ودقيقة. 

- والٹھا: نسخة مكتبة مراد ملا (رمز: م). 

ويمثل الكتاب من النسخة الأوراق: (۲۰۰-۱۰) من الجزء السادس الذي 
يحمل الرقم: (٤۷))ء‏ وتاريخ نسخها سنة خمس وتسعين وثمانمائة للهجرة. 

- ورابعها: نسخة المكتبة الحميدية (رقم: /ا5 20 رمز: ح). 

وهی نسخة جميلة الخط علیٰ دقته» يمثل الكتاب منها الأوراق: (۷۳۹- 
۷۹ء وفيها سقط كبير يمثل من الكتاب الفقرات: (255-75)» وتاريخ نسخها سنة 
تسع وخمسين ومائة وألف للهجرة. 


٦ 


الفصل الخامس 


ويتلخص بعد الدراسة فی أمور خمسة: 

.١‏ التصحيح. 

۲ والترقیم. 

۳ والتخریج. 

٤‏ والتعلیق. 

۵ والفهرسة. 

٭ فأما التصحیح: 

فاعتمدت فيه النسخ المشار إليهاء وسلکت طریقة النص المختار» وإن کان 
أكثر اعتمادي وميلي لترجيح النسخة الأصل. 

ومما يجب التنبيه إليه أن نسخة الأصل خلت من ذكر إسناد الكتاب في أوله 
وأوساطه. بينما النسخ الأخرئ ذكرته في بداية الكتاب عن طريق الحصائري» ثم 
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أعادته في مواطن كثيرة من موارد الأخبار والآثار في الكتاب بصيغة: «آخبرنا الربيع 
قال: آخبرنا الشافعي قال:)ء فذكرت الإسناد في بداية الكتاب» ثم أغفلت إعادته 
في سائر الاماکن» متبعًا في ذلك النسخة الأصل عندي» ومستغنيًا بما سبق في آول 
الكتاب عن استعادة ذكره فی كل مورد. 

وقد سبق وأشرت إلى أن نسخة الأصل تختصر صيغة الصلاة على النبى يل 
دون ذكر السلامء فاعتمدت في هذا الحرف علیٰ النسخ الأخرئ في الجمع بين 
الصلاة والسلام كما هو السنة. 

وكذلك آغفلت النسخة الأصل الترضي والترحم على الصحابة والأعلام 
فاتبعتها في ذلك اكتفاء بالدعوات الشفوية لهمء فلا يغفل القارئ أو يضعف فی 
مراعاة هذا الأدب. 

وفيما يخص الشافعي الإمام وجدت النسخة الأصل يذكره غفلا عن دعاء 
الترحم أو الترضي بينما سائر النسخ مختلفة في ذلك» فيرد فی نسخة أياصوفيا: 
«رضي الله عنه»» وفي نسخة مراد ملا: (رحمه الله تعالیٰ)ء وكذلك في نسخة ابن 
عبدويه» وقد یرد فيه أحيانًا: «رحمة الله عليه)ء فرأيت مراعاة العرف المشهور 
الخاص بإمام المذهب في الترضي عليه» وأثبت ما في نسخة أياصوفيا في جميع 
المواطن. 

٭ وأما الترقيم: 

فقد عنيت منه بنوعين: 

أولهما: للأبواب» وهي سبعة وسبعون بابّاء بعضها أبواب فقهية أصلية» وبعضها 
أبواب فرعية عقدت لبيان الخلاف في الباب الأصل الذي يتبعه وحكاية المناظرة 
فيه. 


جم 


۸ 


وثانيهما: للفقرات» فرقمت فقرات كامل الكتاب مراعيًا في الترقيم تجدد 
المسائل الفقهية» أو رواية أثرية» وراعيت في ترقيم قسم المناظرات والخلاف من 
الكتاب التحولاات المنهجية للمناظرة» كل ذلك تقریبًا للافهام» وتمهيدًا لاقتناص 

٠‏ وأما التخریج: 

فیخص الآيات والأحاديث والآثار وأقوال العلماء الواردة فی الكتاب. 

فأما الآيات: فاكتفيت بذكر اسم السورة ورقم الآية بين معقوفتين في نص 
في أصل الکتاب. وابتغيت بهذا المنهج الاقلال من الهوامش قدر الإمكان. 

وأما الأحاديث والآثار: فيمكن اختصار منهجي فيها في آمرین: 

الأمر الأول: ربطها بثلاثة كتب تختص بأحاديث الشافعي وآثاره: 

الکتاب الأول: (معرفة السنن والاآثاراء خرج فيه مؤلفه أبو بكر البيهقي جميع 
أحاديث الشافعي وآثاره» فالتزمت الربط به في جميع الأحاديث والاثار الواردة في 
الكتاب. 


الکتاب الثاني: «مسند الشافعي». استخرج فيه ابن مطر أو بعض النيسابوريين 
أحاديث الشافعى المرفوعة من كتبه برواية الأصم. فعرف الكتاب بالأصم اعتبادًا 
بالرواية وترجيحًا لها على مجرد الاستخراج» وقد روعيت فيه أسماء الكتب التي 
استخرج منها الحديث» وأغفل تخريج الكثير من الأحاديث المتكررة فى الكتب 
المختلفة وقد التزمت فی الربط بهذا الكتاب قسم أحاديث کتاب «أحكام القران) 
منه فقطء وذلك لما فيه من الدلالة على تخریج الحديث من کتاب «أحكام القران» 
خاصة فلا يتوهم إذا وجد الحديث في الكتاب لم أربطه ب«المسند» أنه غير موجود 


۹ 


فيه» فإنما تركت الربط لعدم ذكره في قسم أحاديث كتاب «أحكام القران»» وهو 

الكتاب الثالث: «موطأ الإمام مالك برواية الإمام الشافعي»» فقد آجاد مؤلفه 
الشيخ محمد بسام حجازي حفظه الله في جمعه ودراسته أيما إجادة. و جرع 
روايات الشافعي عن مالك من سائر روايات «الموطأ) المعروفة ومن روايات 
أصحاب مالك فى كتب السنن» فالتزمت ربط أحاديث مالك فى الكتاب به. 

الأمر الثانى: تخريجها بأقرب الطرق والأسانيد إلى رواية الشافعى. 

ففي أحاديث مالك وآثاره التزمت التخريج من «الموطأ» برواية يحيئ بن يحيئ 
الليئى و محملد بن الحسن الشیبانی» الأول باعتباره أشهر روايات «الموطأ». والثانی 
باعتبار مخالفة الشافعي له. 

وفي أحاديث سفيان المرفوعة التزمت التخريج من «مسند الحميدي» 
باعتباره قرين الشافعی في الأخذ عن سفيان» ثم تخصصه برواية حديث سفيان 
في مسندہ. 

وخرجت ما آمکننی من آحادیث الکتاب من الصحیحین مراعا أقرب 
آسانیدهما إلى إسناد الشافعي» وإذا لم آجد الحدیث فیهما عرجت على کتب السنة 
المشهورة. 

ورجعت في تخريج الاثار الموقوفة على الصحابة والتابعین إلى المصتفین 
لعبدالرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة» وإذا كان ثرا یخص تفسیر القران رجعت إلى 
کتب التفسیر التي تعنیٰ بالأسانيد» وفي مقدمتها تفسیر ابن جرير الطبري. 

وآما أقوال العلماء ومذاهبهم.. فالتزمت تخریج آقوال الحنفية من «مختصر 
الطحاوی» و(شرحه) للجصاص. وقد آزید عليه التخریج من الأصل للشيباني آو 


۵ ۰ 


«الموطأ» بروايته. ورجعت في تخريج أقوال مالك إلى (المختصر) لابي مصعب 
الزهري» و«الموطأ» بروايته ورواية يحيئ الليئى» ورجعت فى معرفة مذاهب العلماء 
إلى كتاب «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر. 


فالتزمت فيه تحقيق مذهب الشافعي في مسائل القولين بالرجوع إلى ما اعتمده 
شيخا المذهب الرافعی والنووي» كما شرحت بعض الكلمات والأساليب الغريبة 
في الكتاب معتمدًا فيه علئ الكتب التى تختتص بلغة الشافعي. 

e‏ وأما الفهرسة: 

فاجتهدت في تقريب شوارد الفوائد في الكتاب من خلال تنويع الفهارس 
الكاشفة» وهي عشرة: 

ذكرت فيها الآيات الواردة في الكتاب على ترتيبها في المصحف» مع ذكر رقم 
الفقرة التي وردت فيها. 

۲ فهرس الفوائد الأصولية والمنهحية. 

آوردت فيه نصوصه الأصولية فى قوالب مسبوكة راعيت فيها حروفه» الا ما 


اضطرنی إليه اقتضاب النص من التصرف اليسير» أو تلخيص مبحث فى عنوان 
مستعار. 


ذکرت فيه نصوصه التی آشار بها إلى اتفاق العلماء. 


۱ 


.٤‏ فهرس أقوال الحمهور. 

وهي مسائل اتكأ الشافعي فيها على قول الجمهور واستأنس به لمذهبه. 

ه. فهرس الخلافيات. 

وهي القضايا التي ناقشها في الكتاب مع المخالفين من الحنفية والمالكية 
وغيرهم. 

.٦‏ فهرس آسماء الکتب. 

۷ فهرس الأبیات الشعریة. 

۸ فهرس ملابسات مناظرات الکتاب. 

۹. مراجع العمل على الکتاب. 


۰ . فهرس الموضوعات. 
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وا حلت | سی وا !لٹ سی زا ادع الاي ماللو لام ایح کوب 7چ 
مع نوبز اردان 6ل ها ETT‏ ا و و والطلاق و السب وااو 
وحم ك الانازكلها جرع دول وج ما (۸ا۔ دعلا ہس 
اانه قلت است لا تا الله بوسنم رسوله وب ةلب 
وان لدلا لات لها لاہ ق لب اننده / ازن رمو ناف وله lst‏ 

ا راو سيا فا جلد و لش مشا زچلر2 2 ھےالرا یلا ا ولت از لذوج والسزريق 
از وا جم وا رک ریسا ۶1م سا یو لے اٹ عضت اسقلہاان ای لصاونالب 


کراس وام نادف را در وج اک رۇ لمکع ارا سنهالامان فا رابب ۱ 


احئے الدوج مزلا لت ارب ٌإنا اولفریانأوستطعہفرواڑیا 

ان لوٹرج + رلعہ ايان و یهگا ملس ان حرجت بارنوامان واللعسكة " 

1 وس سول انرص إسرعلره وسام! نينول یویر بت( یس 
عا اکا امات مع الما ته ۵ات اخ مرا لزوحلذحا نت اجام نیون رک 

Etr :‏ نو در ون چم و وکر قد ولو ول واناه 
ا وت 0 


: 7 : ار ا و 8 1 
کک جوا ہو ہے جا رو جج 


5١ 


4 ات انرما عنة دوم اش ماحكانمرها لاوقا 


دمل ادات 0 e‏ رم 7 9 ۳ 7 یہر 2 


قب رماع ماد علأرنا ورا اسنها بو حيرا لره 

سینا ولاباخ من ا مبرا نس لا اما ا 
الپ وه اصل هت ا لسع IHRE‏ وا ان ظز 
د حم شال را ری رر راہ عند لابقبت سنه 
بخ شش دی ملق اه سس 
نعسبه و مل زمره و[ باحدمنه مات متسه واس اتا ول ۱ 
هه اسب [ برد مره رم اهم عنة ای سیر وام الل 
اف ٭ەما رمش بد رین له( نه ويام الا بيد سوا اتبسن 
رواب راما و وا سم اص را لد مان 
یالجداسناثع سا ری زک 
ا ا اما یا نما 0 


4 


لبا ناف الا ا نما تښد تلاش 

ازع وای سرا صل رو ا رال ر 
اج ژن ایا ا املا زی اصوله نرت 
اما فاستینوعن ان لستی وا لہس رات ال ىدە 


یرت لش ا ا مگ ید رال 


با کنا ری العرامة یھ ل 
يما Li‏ انعا عانم تارمل ریجنز 


اسل نا اس TIE‏ 
ی ےت 2 2 0 


و پر کے وال نامر توا 

ا رس سر 79 i‏ 4 
لطلاى ن فأمسال عرو 

0 ی 2 0 کس و 


(وسرحومی عر وف وما EKE‏ 
با لمر وی وللرجا لملون درّحه وش مو 1 تہ 


ار (4 م2۱ حفوما یشراب ناه وا لا ننه مفسزة 
کے 1 ب الي السا ' ۳ھ كلد 
7 7 ای 00 29 "وین ناش ١‏ 0 
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ا ا ونیا e‏ ادوا طلاق ا لا 
21 رې( زا لوح زا اقم اه 1 
نه و لربل عط المرأة حر ول رِلنعی | ولا ترا ما ادلی 
وسا قا ل للا نا بان كلمن ومین و مکاح ذإ لت 

لاب ن ع الرمود ليس ڑا تلا پر بل ا لاتا رہ ون ن رکراح تم مر 
ا ولا ري انغ ني اطا ب سأ فررعنه بد ک با لام) نخد اإرععلرم 
زد را 2 
ور را هودنا رش( 2 
لد PANETT‏ و ال 

٢٣ DBT 
ری غ له اول خاو رو/لاحان یشن‎ 


سره لا 0 سی 
با عو یں 


ا اعقاءووٰ الگ وی از زا رما تا 


pw‏ اه و 
لا 8 مانيفث١‏ 
او 5 ا 


SC اا‎ ۱ 
رہ‎ "022 4 E 


نهاية الكتاب من نسخة مراد ملا (م) 


۳ 


| الامان متا ة قاد شم نع موتا انی والاعزى مضی مال ول هرز ۲ 
ا حلمب نہر ہاموں ا لا اع لات انا نها متبايئة والبعلالزى صوله ص بلغت الماقا | 
| ع ان سے والطرماسي با ا لشافی زج ات لا می الزامة عا إحدى | 
| ثانا العضوع ا لاسبات/ا3 الاموا ل وانرکا تشعيف الوم ة ف فلات رسولات ۳ 
| ماه مل وس قفي قت )افد ت لاق المع عازیب عل الا مو الحف ف ابا لبد | 
| افد تالمح الیل تام عل مب خن شین بالخ لابفتبی فلا ۱ 

:ال مل ابس عليه وس قا لا برا عایض وا مدع عليه جاع | 

ره ڈالٹسا ب احبی‌نا! وما اف ای جوج ساك وع یبویت عبات ١‏ 
ا اخيريا! رس سلما قال قال مش نی قا( ا نها راك دال اغ ااا عل ىن : 

اذ مکی ریرج جا ا ا 


معو مر جرب 7 > لويد 


سحت ۔ 


سی ا ا ر1 


ارک 7 0 
1 یس م بول غ دمل ولا وال قارو ماک غلما وجاع | 
الم وف ان ذلك ماهس لك ذا كن للكزده ناا ناء نایا ول 


| ماطات 0ھ 


| ول خا رك اق لاون قال القافى فنا تلم قلنا ار فقة ادد 
۱8 ۹ تک ۰ ت اوت ننته سپ لد جلزت ۶ Ka‏ 5 بشعااود رد ۳ 
ERT‏ قتا وم خلا وی ك کر ْ 


شنا عل أ نفلج مهل ديت عل قاد ) 


اذ لك بات فک : اله ا 

یه انولجم وا سا مت واعا ۱ ۷ | 
1 مد مہ تی ام فزیت بنماه ادن | 
اب عل اهل ننة لام امک عنقده کي لت بیتا وب الرطول علباخ خ | 
| ذلك مودنطفها مطل سا بلك الرجعة حتف .ناقا کانملا تخل ۱ 
ان اس تيمت عله تفقةخاد شا زانادظها فغات مم کس ٠‏ 


بداية الكتاب في نسخة الحميدية (ح) 
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00 / 


1 الم اا زم باربعة بات بان اف ارس أيمات والتعائنا وس 7 رسو الله مين ما ملس 1 
| ا بق | لولدوالتعات ویست نما الق ودناانده عہاا مد بالايجات مع لتعات و کات اکا ماي | 
۱ رفا لت اش رد رای ماه 


| صطه باد عبت هید لاي مر تا جس اخ سا 
المؤةهرم اناد انه ذل كال تذعنه بصفا فلدباس معا نا عطاه ومناخلا ۷ ۱ 
اللادعة ا یزار جاج ماد ثلث اورہ اواذل واكم رند ذلك كليل وكيا ۱ 
| ناسداه مار خلا قاد هد ها لیل د رم تلا لجلا لاوس مالس | ۱ 
| اما رما زحاذاتاكلاها اناه زع واا رعل فالعلا لنايع و الا له علا لمرد مدا 
مور از دقن كلمن الى فقا ضشاعلیه نازر عباطره باي ذسارت اواکت 1 
لمعل ای واي لمت لوا با طاضل زرا کات عل ادتتزاىتائ: 1 
العش ونار اسان مسل واں‌کات نمیا فت رع | اغنام ذاد ع شرعلا وكنى لك | 
كانت له ار 12 زا عليه عش یئن ہا لان الهنش زکاح ولائأة | لاا امن ۲ 
الاسلام ولااعرت ملافت اله بط انا س وا نالسوا بالات انها داوکۃ لاعلبا | ظ 
| تاناغليم هاما با نهک ذهب !ليه فلوعطزيا دبا ار هرب جز منه خلج الات | 
صلىه عل جهن فكو عا راما عله تال دا وط رب الارن ات لہا اررادالارف ‏ 
لمممد تبہاادالیارع طاله ززع مسلا لاعن علبا هلعش علیه من اجوا نما مرها ) ۱ | 
لان العشر یا وع انع رم لن فاا نی عنه ما لایو ف رٹ ا لاجارةذان‌اورکت | ۱ 
| كلاد شرع شف الاجارة راز)ادرکت يما رع كله رزع14ا عليه کا ما لارف ده 
| ارنضاء لاغلب می نقد ا لادا لذت ادا كات للتافل ها کا مب کش :تال دانأكانت أ 
| انوه نٹہاماخی 2 تھا را رئ خ رپ افلا اںاذت خراحهاوکت ق ديك واه 
]ده شعنت عنك وک مقلسنا ید عبت الال عنده رد فعت امی پود شاج اال 1 
| ماما ملعل غر مل مال ع المد تات لاب کاد ما صدی فله دقل راخ ل عل كل ولمد 
laet ٦‏ ماکان عامل الات رما واه انی قات | 
احعی 7 نا اعة الست فذلك ر د كانه می اننا لعنوة حوانا فهو للى احاه إلى | ۱ ظ 
| :کان موی ولو که وقد قا لس کان خلا عليه وس میا حیاهیاتا وله ولانترك | 
ا نزغیالان دسول اه ص دنه له ور سيا معاباش احیا جامی لئ فلاكوه لفق ان لك | 
ا ۶ لسی مار من رسولاننه انملك هن احیاہ ہزم نان چا صلااو 
سمل بالا نم ناب 2 قدلا س یالما 


ہا لمم سک ۱۳۳ 


۵ 


ارو اقرا و رون را 


ع وجا ناتسم 
سی یت رد ۱ 4 
۰7 خا رکنه ۱ 


1 1 و ۳7 
اجک ۳ ہا ویر اتپ لعل مو بد م سور 


0 مر سد 
ماما تی بر 26 4 E‏ 
کرت ۳ 0 جر روک مس 
ی 2 
سے۔ 


ید سر سرد و ہے 
د ۰ ) moan‏ سم د 7 ر زوش لے 


واه “ء۶ و و 
د ور ٠‏ ہس لایر 
و اعت ور ارت ود دام برب ر ۳ 


سم ۱ ۳ ٦‏ 
ظر ا ور 


عر ر ا 


اث "لم و مم ویر 


مے 


طرة نسخة الظاهرية (شرح أحكام القران) (ظ) 


٦٦ 


IER 1 22‏ د الى و 2 
سد 
AEE‏ رص برع شال 3 

وعا را ماوصاعلیردا رد ایلاتیا 
وبالتعالى وا SDE‏ ۱ 
07 الد ودا لادا رل ت 
سا رر ا لاوا رال وال وا الک 
ع ہی کی ای 
ا وج 57 
27 لك ا را 
حرطو ا عو ان و مہ 
يسا 22 اندها (مواصعه وا 


الصفحة الاولیٰ من نسخة الظاهرية (ظ) 


۷ 


٠.‏ مع ےار / 9 یل 
کا فال وا سل و مو ور 
-- غ ماطف لے رہز ای ری ١‏ 
زانیا الا وہ رجا زاوی ران وماربوررالاء 
۲ لجال کا عرف و رو رع نال مب 
ال لمع عویرب رزه عل زرع حووق شمارا سم ی 
اف مب تیم الور انرو سم رو سر 
ہیی میں عم یہ رو ہے ی 
جر و ولو در ایا ورن ارلا الم ر 
برا اضر وه ونع ی فا هروا بعالل یریت 
ار سن را کرک کے 
ارا وگی (تربرت | اوعل رت رکف ره 
طط رر راا زرا کاب ار رارع رازان ریم فا کم 
کانملا تا وا د اواس تو ہہ داف ری 6 سان 
ماد تناب یغ رک راز چا 6 کے 
"rt‏ ا لازال الع ل لاحن ,راک رم رار Fy‏ 
کر اور ل۷ الیل تار ليل هارو زرو نب ٠‏ 
خرن رام اروخ وودر دارو زاون ۲ ۱ 
"عا ویر زا رلا لام اح یرجه ور کے 


هاس اة 05 31 5 
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1۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله عل سيدنا رسوله محمد وآله وسلم''' 
(۱) جماع عشرة النساء 


[أخبرنا آبو علي: الحسن بن حبيب بن عبدالملك بدمشق» بقراءتي عليه قال: 
آخبرنا الربيع بن سلیمان قال: 

(۱) قال الشافعي ظلہ''']: قال الله تبارك وتعالیٰ: وقد عنام رايهم 
ف آزوجهم وم ملكت یمهم 4 [الأحزاب: 0۰] وقال الله تبارك وتعالیٰ: 
«وَعَاشِرُوهَنَ بالمَعرَو 4 الآية [النساء: ۱۹]ء وقال تبارك وتعالی: « الطلقٌ 
رت مساق یرون أو تریح بحسن 4 [البقرة: ٤٤۲]ء‏ وقال تبارك وتعالئ: 
وا طلقم السا ملق اَل فان کے موف أو مرحم روف © [البقرة: 
۱ وقال الله جل وعلا: وی یکل ری عون نوف لجال لن درد ول 
عد حَكيمٌ 4 [البقرة: ۲۲۸]. قال الشافعي: فجَعَل الله لج عون الم اة وللم اة 
على ازوج حُقوقا ينها في کتابه وعلئ لسان نيه مُفَسَرَةَ ومُجْمَلَة فمَهِمَها رب 
الذين حُوطبُوا بلسانهم على ما يَعْرفُون من معاني گلامهم. وقد وَضَعْنا'" بَعْضَ ما 
حَضَرّنا ينها في مواضعه والله تسا اش والتوفیق. 


)١(‏ جملة الصلاة على النبي یل من الأصل. 

(۲) الاستاد آول الباب إلى هنا من النسخ (ص) (ع) (م)ء ونحوه في (ح) بشيء من الوهم البین» 
وفي الأصل: «آخبرنا الشافعي محمد بن إدريس المطلبي ابن عم رسول الله ی قال:». 

(۳) كذا في (أ) (ع) (ص) (ح)» وفي (م): «وصفنا». 


۷۱ 


ےہ ۳ ۰ of‏ 2 6 5 4 7 1 
(۲) وأقل ما يَجِبٌ في أمْره بالعشرة بالمغزوف": أن یود الزوح إلى رَوْجَتِه 
ما فرَقَ اللهُ تبارك وتعالئ لها عليه» من نَفقّةه وكِسْوَة وترلهٍ مَيْل ظاهر؛ فإنّهِ يقول 
سی مم چم ر ا 8 


عز وجل: مک کی لوا ڪل الیل مَتَدَرُوهَا كَلْمَعَلَعَةَ 4 [النساء: ١۱۲]ء‏ 
وجماعٌ المغرُونٍ: إِتيان ذلك بما يخسن لك تواب وكف المكروو”". 


(۱) کذا في (أ) (ع) (م) (ح) وفي (ظ): «والمراد من أمره بالعشرة بالمعروف». 
(۲) تكلم الشافعي في جماع المعروف الذي أمر الله به في هذا الموضع ومواضع أخرى في 
الكتاب (الفقرات: 5١‏ و۷۸). 


۷۲ 


(۲) النْفقه على النساء 


(۳) قال الشافعي #ه: قال الله تبارك وتعالی: طإ فان امطاب تک لس سا مت 
کت وی ہت دہ آزما ماکت آیکتکم دك دق لا ولو 4 [النساء: ۳]. 


8 


قال الشافعي ط#ه: وقول الله تعالیٰ: يك اتک الا ولو 4.. يدل - والله أعلم - على 
آن على الرّجُل ا ََقَةَ ارآ وقوله: الاموا : ألا يَكْثْرَ من تَعُولُواء إذا افتصر 
المرء" على واحدة وان أباح له کر منها". 


(۱) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي (ظ): «الرجل». وسقط رأسًا من الأصل. 

(۲) ذهب الشافعي إلى أن المراد بقوله: (ألا تعولوا).. ألا یکثر من تعولون» وبنی عليه حكمين من 
آحکام المعاشرة بالمعروف: آحدهما: وجوب نفقة المرأة على زوجهاء والثاني: استحباب 
أن یقتصر الرجل على واحدة وان أبيح له الزواج بأكثر منهاء والظاهر أن الشافعي آخذ تفسیره 
عن شيخه سفیان بن عيينة» فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ )۸٦٦‏ قوله: «ذلك 
أدنى ألا تعولواء أي: ألا تفتقروا»» وأخرج عن زید , بن أسلم: «ألا يكثر من تعولون». وأخرج 
الطبري في «تفسيره) (5/ ۳۸۰) عن ابن زيد: «(ذلك أدنى ألا تعولوا) ذلك أقل لنفقتك 
الواحدة أقل من ثنتين وثلاث وأربعء وجاريتك أهون نفقة من خرةء (أن لا تعولوا) أهون 
عليك في العيال». 
وذهب آکثر آهل التفسیر إلى آن معنی « ۹ آلا تجوروا وتمیلواه وآما ما فال الشافعي 
فقد کثر إنكار المخالفین له فیه وأنكره عليه ابن داود الأصبهاني في جملة حروف آخرجها 
من کلامه ونسبه إلى الخطأ فيها من جهة اللغة» وحکی إجماع آهل اللغة على أن العول: 
الجور. 

و قال القاضي بكر بن العلاء المالکي في «آحکام القران» له (۱/ ۳۱۳): «قد غلط الشافعي 
في التفسیر واللغة وما يدل عليه الكلام» فذهب عن الشافعي علم اللغة وعلم الکلام». قال: 
«والرجل إذا كانت له امرأة أو ملك يمين فهو يعولهاء بل ملك اليمين آدل على کثرة العیال؛ 
لان الله عز وجل إنما آباح من النساء أربعاء وأباح من ملك اليمين ما شاء من العدد» . قال: 
«ولو لم يُدّعَ للشافعي علمٌ اللغة لما كان الغلط يَبْقّى عليه وبُسَطر في الکتب. فقد أخطأ غیزه 
فعُدِلَتْ زَّلَة من عالم». = 


۷۳ 


)٤(‏ وقال الله عز وجل: ‏ وَلولَات برع هن حَوكينِكَامِلينٍ لمن آراد أن يم 
کیہ سے مت عل صاصم ل كك كر وک ل ووت ۲0 
الیضَاعة ول الولو له رفن وكسوم بِالمحَرُوفٍ 4 [البقرة: 1۲۳۳ قال الشافعی تزاہ: 
5 و ۶ ۱ ¢ 
أخبرنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي ب أن 


ابر ےہ 


هند بنت عَببَة آتت النبى يك فقالث: يا رسول الله» إن أبا سيان وَجُلٌ سحي وليس 
لي منه إلا ما یذخل عليء فقال النبئٌ ي: «خُذي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعرُوفٍ)". 


۰ ۳ ۰ 7 ۳ 12 
(۵) قال الشافعی #ه: اخبرنا سفیان بن عيينة» عن محمد بن عجلان» عن سعید 


-وكلامهما فيما يخص الخطأ في اللغة مردود؛ فان أحمد بن يحيى ثعلبًا روى عن سلمة عن 
الفراء عن الكسائي أنه قال: «سمعت كثيرًا من العرب يقول: (عال الرجل): إذا كثر عیاله)؛ 
قال: «و(أعال) أكثر من (عال)». قال آبو منصور: «وإذا قال مثل الكسائي في كثرته وثقته في 
(عال): إنه يكون بمعنى: كثر عياله» ولم يخالفه الفراء ولا أحمد بن يحيى.. فهو صحیح؛ 
ولغات العرب كثيرة» والشافعي لم يقل ما قاله حتى حفظه. وقد روى عن عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم مثل قوله». قال: (والذي يقرب عندي في قول الشافعي: لا يكثر من تعولون.. 
أنه أراد: ذلك أدنى ألا تعولوا عيالا كثيرًا تعجزون عن القيام بكفايتهم» وهو من قولك: (فلان 
يعول عیاله)؛ آي: ينفق عليهم ويَمُونهم. ومنه قوله وَ: (وابداً بمن تعول) فحذف العيال 
الكثير؛ لأن في الكلام دلیلا علیه؛ لأن الله عز وجل بدأ بذكر: (مثنى وثلاث ورباع)» ثم قال: 
(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم ذلك أدنى ألا تعولوا) جماعة تعجزون عن 
كفايتهن» وهو معنى ما قاله الشافعي» فلا مطعن لابن داود عليه فيه بحمد الله ومَنّه». انتهى 
كلام الأزهري في «الزاهر» (ص: ۷( 
وانظر: «الحلية» لابن فارس (ص: ۱۸۸) فقد ذكر مفصل كلام ابن داود ووصفه ب«التشديد 
فى الرد على الشافعى وقصد الطعن». واستنکر عليه تطاوله عليه «والشافعی من اللغة 
بالمكان الذي كان به»؛ ثم أطال الرد وقال في آخره: «ولنا في هذا المسألة كتاب مفرد بحكاية 
قول الخصوم» وفيما ذكرناه كفاية». 
وانظر «كتاب الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: ۱. وانظر تعليقي على «مختصر المزني» 
(فقرة: ۸ ۲۷). 

. 36 کذا في 40 (ظ)» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «عائشة ےآ لیس فیها: «زوج النبي‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الحميدي (4 4 ۲) والبخاري (۷۱۸۰) من طريق سفيان به» وأخرجه مسلم 
)۱۷۱٤(‏ من طريق هشام بن عروة به. وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۱۱/ ۲۷۷) 
و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۰۷). 


۷ 


بن أبي سعيد المقبريٌ» عن أبي هريرة قال: جاء رَجُل إلیٰ الب يق فقال: يا رسول 
الله عندي دیناڑ؟ قال: «أنفقه علیٰ تَفْسِكٌا؛ قال: عندي اد 7؟ قال: «أنفقه عل 
وَلََِكَا قال: عندي ا 7؟ قال : «آنفقه عل أَهْلكٌا قال: ۷" آخر ر؟ قال: «أنفقه 
علیٰ خاومك»» قال: عندي 7 قال: «آنت أَعْلم) . قال سعید: کو 7 هرد 
إذا حَدّتَ بهذا الحديث: ٢١‏ ول وَلَدَك: آنفق علی» إلیٰ من تکلنی؟ 07 
آنفق على أو طَلْقَنِي تقول خادِمُك: أنفق علي أو بعْنِي»'. 

)٦(‏ قال الشافعي ظلہ: فبهذا نأَخذ قلنا(۳: على الرّجل نع امْرَآيِه وله الصَّعْارِ 


٥ ۰‏ :2 سب 8 072 ۰ ۰ ۳ 1 ۹ م۴ 4 كم 
بالمغروف. و«المعروف»: تفقة مثلها ببلدها لذي هي فیه رت أو شعیرا أو در 
و 


لايُكَلَفٌ غَيْرَ طعام العام بده الذي يقتاته مثلهاه وین ¿ السو والأذم بر ذلك؛ لقول 


ر يت کی سے میں 


الله جل ثناؤه: قد لاما ايهم ف روجهم 4 [الأحزاب: ۰]. 


O ۶ سم‎ 


(۷) قال: فلمًا [فَرَضَ عليهم تَفَقَة أزُواچھم'“] كانت الذّلالَةٌ كما وَصَمْتٌ في 
القران» وأبان التب ل ذلك بأن قَرض الله عَلَيْهِم تَمَقَهُ أزواجهم. فإذا عَجَرُوا عنها 
7 بر" على المقام مَعَهُم مع العَجْزِ عم لا غتی بهن عنه من الق والكِسْوَة. 
(۱) الحدیث أخرجه الحميدي (۱۲۱۰) وأبو داود )۱٦۹١(‏ من طریق سفيان به» وأخرجه 

النسائي في «الكبرى» من طريق يحيى بن سعيد القطان (۲۳۲۷) ويعقوب بن عبد الرحمن 

(۷ء) كلاهما عن محمد بن عجلان به» ومحمد بن عجلان ثقة في نفسه. واختلط عليه 
بأخرة حديث سعيد بن آبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» وذلك أن سعيدًا يروي عن أبي 
هريرة» وعن أبيه عن أبي هريرة» وعن رجل عن أبي هريرة» فجعلها ابن عجلان كلها عن أبي 
هريرة» فلا يحتج من حديثه إلا برواية الأثبات عنه» وهذا الحديث منها. وانظر «معرفة السنن 

والآثار» للبيهقي (۲۷۸/۱۱) و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۰۸). 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي (أ) (ظ): «فبهذا قلنا». 

(۳) كلمة: «فیه» من (ص) (ع) (م) (ح)» وفي (ظ): «به»» وسقطت من الأصل رأسًا. 

(4) ما بين المعقوفتین من (ص) (ع) (ظ) (م) (ح)» وسقط من الأصل. 

)٥(‏ کذا في الأصلء وفي (ع) (ظ): «فعجزوا عنها لم یجبرن»» وفي (م) (ح): «فعجزوا عنها لم 

یجبروا»» وكذلك هو في أصل (ص) ثم حول قوله: الم يجبروا» إلى الم یجبرن». 


۷۵ 


(۸) قال الشافعي #5: وبالاشیذلال قُلْنا: إذا عَجَرٌ الرَّجُلٌ عن امه فرق 
وان کان مثلها لا تَخْدُمُ تَفْسَها وَجَبَتْ عليه تَفقَةُ حادم لھاء وإذا دحل بها فغابَ عنها 
قضي لها بتفَقَیِھا في ماله فان لم تَرْهَعْ ذلك إلى السُلْطانٍ حتّیٰ يَقْدَمَ وتصادقا علئ أن 
لم ينف عليها في َيه حَكَمَ السشّلْطان عليه بتفَقَِھا في الشّهُورِ التي مَضَتْء وكذلك 


۰ > 8 مه لظ > يسابت ۰ کے گا سی ار اها او کے لیے 
إن کات رَوجَته حرّة دی وان کات عليه ديون ضربّت رَوجته مع الخرّماء بالنفقة 


de 58 57‏ 7 
الماضية التي حَبَسّھا؛ لانه حق لها. 


(۱) زاد في (ع) (ص) (م) (ح): «عليها»» لکن الكلمة شطب عليها في (ع)» وسقطت رأسًا من 
() (ظ). 


۷۹ 


(۳) الخلاف في نفقة المرأة 


(۹) قال الشافعي ضيه: فقال بعض الناس(: لیس على الرّجُل تاره حت 


٥‏ سے کے 


بلغا وباو ذا غاص عه جا لان ان ست لها آن e‏ 
روي اسن ل سم ہبشو سی 
ہے ۳ 


يَمْضِيَ لھا زمان د م طلبنه فرض لها من یوم طَلَبنه ولم يَجْعَل لها نه َقَةٌ في المدَّةٍ التي 
لم لت فیھا الق وان جر عن تفَقّها لم برق بينهماء وعليه ها إذا له 


ملك مَلَكَ رَجْعَتَھا أو لم یَمُلِکھا. 
(۱۰) قال الشافعي 4#: وقال لي: كيف قُلْتَ في الرّجُل يعجر عن تاره 
فرق بینھما'''؟ 


GE‏ پوت 
الله ل والآثارٌ والاشتذلال بالسّنَةِ.. لم يَكنْ له - والله أعلم - حَبْسُها على تیه 
يَسْتَمْتِعٌ بھاء وعن غَيْرِهِ تَسْتَعْنيي به» وهو مانِعٌ لها فرضا علیه» عاجرًا عن تأدِيته وكان 
حَبْسٌ القة والكِسْوَةٍ ياي على نَفْسِها فتَمُوتُ جُوعًا وعطشا وعزیا. 

قال: فأبن الدّلالة على التفريق بینهما؟ 

قلت: قال أبو هريرة: : إن النبى و آم مر الرَّوْجَ بِالتمَقَةِ على أَهْلِه)» وقال آبو هريرة: 
تقول امْرأتك: نی علي أو طلقني یقول خادِمُكَ: فق علی أو بغني». 
)١(‏ يقصد الحنفية كما سيأتي تخريج أقوالهم في المسائل المقصودة بالمناظرة. 
(۲) ذهبت الحنفية إلى أن العجز عن النفقة لا يفوت به حق الزوجة؛ لأنها تفرض عليه فتكون 


دینا في ذمته يؤخذ به إذا أيسرء ولهذا لا يجوز التفريق بين الزوجين بسببه. وانظر «مختصر 
الطحاوي» (ص: 5 واشرحه) للجصاص (۵/ (YAY‏ 


۷ 


قال: فهذا بیان أنَّ عليه طَلاقّها؟ 

قلت: ما نَضَّا فلا" وأما بالاشتذلال فهو یشب والله أعلم. 

(۱۱) وقلت له: فما تَقَولُ في خادم لە؛ لا عَمَلَ فيها برّما عَجَرَ عن تَمََِها؟ 

قال: نبیعها عليه. 

قلت: فإذا صَبَعْتَ هذا في ملکه فکیّف لا تَضْتَمُہ في امْرَأتِهِ التي لیْمَتْ بملك له؟ 

(۱۲) قال: فهل من شیء أبن من هذا؟ 

قلت: آخبرنا سفیان بن عیینة عن أبي الرناده قال: سألْتٌ سَعِيدَ بن المسیب عن 
الرجل لا جد ما ینف علئ امْرَأته؟ قال: يُفَرّقُ بينهماء قال أبو الناد: قلْتٌ: شُند؟ 


و 


فقال سعيدٌ: سَنْة”"). قال الشافعى #: والذى يُشْبهُ قول سعيد: «سنة» أن يَكُونَ سنه 
رَسُول الله ع" . أخبرنا مسلم بن خالد» عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمرء أن عمر بن الخطاب هه كَتَبَ إلى أَمَرَاءِ الأجٛنادِ في رجال غابوا عن نساتهم 


بعر و م و و الوق الح ور و او لوي کو کا تله الي اه قاو و سو O‏ 
فامرهم أن يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقواء فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا 5 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (ظ) (م) (ح): «أما نص فلا»» وفي «معرفة السنن والآثار) 
للبيهقى (۱۱/ ۲۸۳): «آما بنص فلا). 

(۲) انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱ ١‏ و«المسند) للأصم (رقم: ۹.ء 

(۳) يعني: فیکون ذلك من مرسل سعید بن المسیب المرفوع» وقد قبله الشافعي في هذا 
الموضع؛ لموافقته معنی الاستدلال بالسنة والقیاس» وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(۱۱/ ۲۸۳) و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۰۹). وانظر في تحریر مذهب الشافعي في قول 
التابعي: «السنة کذا» في کتاب «مجرد مقالات الشافعي في الأصول» للشیخ مشاري الشثري 
(ص: ۲۳۵). 

)٤(‏ شيخ الشافعي مسلم بن خالد الزنجي صدوق کثیر الأوهام» لکنه توبع في هذا الحدیث من 
قبل عبدالرزاق بن همام في «المصنف» (رقم: ۱۲۳۶۲) وحماد بن سلمة عند أبي حاتم 
في «العلل» (رقم: ۱۷ ۰)۱۲ فزال خطر الغلط وصح الحدیث. وانظر «معرفة السنن والائار» 
للبيهقي (۲۸/۱۱) و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۱۰). 


۷۸ 


70ھ فقال: أفرأر ےر بے سی 
رسولِ الله ل مَنْصُوصًا ری بينهما.. هل بيه وین ما مها ین خقوقها التي 
لا ترق بیتها بيه إذا مها فَرْقٌ» مثل نشوز الرجُل”". ومثل تزه القَسْمَ لها من 

غير ایلاء؟ 
فقلت له: نعم» لِيْسَ في فقد الجماع اکر من فقد لَذةٍ وولد» وذلك لا یل 

227 رز ك تنشو الکن ینیان علی تلق موا وقد رجدت الله عر وع 

أباح في الضرٌورَةِ م من المأکول ما حرّمَ م من الميّةٍ والڈم وعَيرھا مَنْعًا للتفس من ع التلَفِ 

وضع الكفْرٌ عن المنتکره للصَرُورَة التي يدقع عن تفیه ولا أچذہ أباح للمَرْأٍ ولا 
للرجل في الشّهوَة سر یسیو ہو ع د بت عن 

a‏ غتزها E‏ بینهما ان شاءث"*) 
قال: هذا رواية عن عْمَرَ بن الخطاب ه27 . 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «آرآیت». 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م)ء وفي (ظ): «أن لا تفرق»» وفي الأصل: «من حقوقها تفرق». 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «مثل النشوز للرجل». 

.)۳۸۶ /5( انظر «المختصر» للطحاوي (ص: ۳۲۹) و«شرحه» للجصاص‎ )٥( 

)٦(‏ يشير إلى ما ذكره محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل» (۱۰/ ۲۵۳) قال: «بلغنا عن عمر 
بن الخطاب أنه قال: يؤجل العنين سنة» فان وصل إلى امرأته فهي امرأته» وإن لم يصل إليها 
فرق بينهماء وجعلها تطليقة بائنة» وجعل لها مهرًا كاملاء وجعل عليها العدة». وأخرجه أبو 
يوسف فی «الآثار» (ص: )١5١‏ عن إسماعيل بن مسلمء عن الحسن البصري» عن عمر بن 
الخطاب #ه أنه قال في العنين: «يؤجل سنة» فان وصل إليهاء والا فرق بينهماء ولها المهر 
كاملاء وهي تطليقة بائنة». قال أبو يوسف: «وذكر أبو حنيفة نحوًا منه عنه». وقد أخرجه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) (رقم: )١17497‏ من طريق حفص عن أشعث عن الحسن عن عمر قال: 
(ایؤجل العنین سنة» فان وصل إليهاء والا فرق بينهما». وأخرجه كذلك فيه (رقم: )٠١١١۳‏ 
من طريق هشیم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يقول: «يؤجل سنة)ء 


۷۹ 


لاہ( کرو کانت اه فيد ال وان عن رنه القطات‌فان فضاه عت را 
ا ا ا E‏ وشیا 


ع0 سے 
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-الکبیر» (رقم: ۱860۵) من طریق سعید بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعید بن المسیب؛ 
عن عمر بن الخطاب # أنه قال في العنین: «يؤجل سنة؛ فان قدر عليهاء والا فرق بینهما؛ 
ولها المه وعلیها العدة». قال البيهقي: ای 9907" ر المهر وتوجب 
العدة». قال: «ورواه معمر عن ابن المسیب عن عمر دون هذه الزیادة». يشير إلى ما أخرجه 
المزني فی «مختصره» (فقرة: ۲۱۲۱) ومن طریقه البيهقي في «المعرفة» (۲۰۱/۱۰). قال 
المزني: «حدئنا الشافعي» آخبرنا سفیان بن عيينة» عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسیب» 
عن عمر هه أنه جعل أجل العنین سنة؟. 

(۱) کذا بالجمع في (ص) (ع) (ظ) (م) (ح)۰ وفي الأصل: «قضائي» بالتثنية. 

(۲) يشير إلى ما آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» (رقم: ۱4۶۱۳) من طریق سفیان» عن أبي 
إسحاق» عن هانئ بن هانئ» قال: «جاءت امرأة إلى علي #5ه حسناء جميلة» فقالت: يا آمیر 
المؤمنين» هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تقول» فأتي بزوجهاء فإذا هو 
سيد قومه. فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليهاء قال: شيء غير هذا؟ قال: 
لاء قال: ولا من آخر السحر؟ قال: ولا من آخر السحرء قال: هلكت وأهلكت» وإني لأكره 
أن أفرق بينكما. وأخرجه الشافعي في (سنن حرملة» كما نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي .)3١7/٠١(‏ وقول الشافعي في الأصل: «وأنت تزعم...» إشارة إلى أنه لا 
يوافق الخصم في دعوى مخالفة علي عمرّ رضي الله عنهماء وقد قال في «سنن حرملة» كما 
نقل عنه البيهقي في «المعرفة» (۱۰/ ۲۰۲) و«السنن الکبیر» /١5(‏ 509): «هذا الحديث لو 
كان يثبت عن عليٌ لم يكن فيه خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابهاء ثم بلغ هذا السن فصار 
شس ہسوب سب ا ہے یی یو 

مع أنه يعلم أن هانی ب بن هانیم لا یعرف وأن هذا الحديث عند أهل هل العلم بالحديث مما 
اب لجهالتهم بهانی بن هانی». وقال في «الام» /٥(‏ ۳۰): «لم أحفظ عن مفتٍ لقيته 
خلاقا في أن تؤجل امرأة العنین سنةء فان أصابهاء والا خيرت في المقام معه أو فراقه». ونحوه 

في «المختصر» للمزني (فقرة: .)۲۱٦٢‏ ویلاحظ أن محمد بن الحسن الشيباني آیضا في 
«الأصل» ( ۰ ۳ قرر موافقة على عمرٌ في هذا القضاء. 


۸۰ 


فقال: فبلته 5 الجماع من خقوق العقدة. 

قلت له: آفکما یجامع الناس أو جماعٌ مَرّةِ واحدة؟ 
قال: کمایجامع ل 

قلت: فأَنْتَ إذا جامَعَ مَرَةٌ واحدة”'' لم تفر بينهما”". 
قال: من أجل آنه یس بعنین. 


قلت: فكَبف یجامع( غَيْرَها ولا يكون عِنْيًا وتوجْله ۲۵ 
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قال: أداءه الق إلى ره عير مرج له مين حَقّھا. 


قلت: فاذا کنت ثم مرق بينهما بان حَّا عليه چمائُھاء ورَضِيتَ منه في عُنرہ 


لپ مسر ی 


بجماع مرو واحدة”, » فحَقّھا”' عليه في تاب الله وسُنَّ تیه والآثار في نها 


واجب؟ 


سر 


قال: نعم. 

قلت: فلع رها معه بفَقٍ َة فين في الق وانکنود؟ ولمم اني علیٰ 
(تلافها؛ لأن الجُوعَ والعطش في أيّام یَسیرة يَقتَلانِهاء والعري يقتلها في الحَر والبْردِء 
له وس ا شب هن از 


~e 9‏ یا ۰ ره 8 ۶2 
نفقةء وفرّقتَ بينهما بفقد الجماع الذي تخ رجه منه في عمْرها بجماع مَر e‏ 


)١(‏ كلمة: «واحدة» من (ص) (م) (ظ) (ح) وهامش (ع)ء ولا وجود لها في الأصل. 
(۲) انظر «مختصر الطحاوی» (ص: ۳۳۰) و«شرحه» للجصاص (۳۹۱/4). 

(۳) كذا في (ص) (ع) (ظ) (م) (ح)» وفي الأصل: «فقد جامع». 

() زاد في (ص) (م) (ح) وهامش (ع): (سَنَة). 

)٥(‏ في (ص) )م( (ح): (آن يجامع مر واحدة). 

)٦(‏ في (ص) (ظ): «أفحقها». 

(۷) کذا في (ص) (ع( )م( (ح) وفي الأصل: «الذي تخرجه في عمرها بجماع مرة). 


۸۱ 


فقد فَرَقَتَ بينهما بأضعَر الضْرَرَیْن وأقرزتها معه على أَعْظَم الضُرَرَیْن۷). 

(15)ثُمَ رَعَمْتَ أنَها م مَتّیٰ طلبّت لها من ماله غائبًا كان أو حاضرًا فرضتها عليه 
وجَعلتها یا في مه كحُقوقٍ النّاسِء وان كَمّتْ عن طلّب تَفَقَيِھا أو عَرَبَ فلم تَجِدْه 
ولا مال له نم جاء لم تأخذه بِتَمَقَتها فيما مَضَئْء هل رَأَيْتَ مالا قَطَ یرم الوالي أخذه 
لصاحبه حاضرًا أو غائبًا فيترك من هو له طلبه أو يَطْلْبُه فرب صاحبه فیطل عنه؟ 

قال: دوس و سی عليه بلا إخداث 

قلت له: أَقرَآیْتَ أَحَدَ الرَّوْجَيْن يرتد أهو قَوْلُ الزَّؤْج: «أنت طالق»؟ فأنْتَ 
مق ا ارات الک تی تعتق أهو قول الزوج: «أنت طالق»؟ فأنتَ و بينهما 
إن شاءت الا مه أو رايت المولي آهو طلق؟ ارا بت ال جَل يَعْجِرْ عن إصابة امرأته 
أهو طَلَّنّ("؟ فانت ت فرق في هذا کله. 

قال: گا المُولِي فاسْتَذلَلَنا بالكتاب» وأمّا من سواه فلس والاثر عن عَمَر 

قلت: فحجتك بأنه يقب أن 4 عرق بغیر طلاق بُحْیِنّه ارم لا حُجّةَ لك 
فيه ۳ وغیر حجة على غيرك. 
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(۱۵) قال الشافعي ه: وقلت له: كيف" رَعَمْتَ أله لا یَجب على الرجل لفق 


(۱) کذا في (ص) (ع) (ظ) (م) (ح) وفي الأصل: «وآقررتهما على أعظم الضررین». 
(۲) کذا في (ص) (ع) (م) (ظ) (ح)ء وفي الاصل: «آهو مطلق». 

(۳) کذا في (ص) (ع) (م) (ظ) (ح)ء وفي الأصل: «آهو طلاق». 

(4) کذا في 4 (ظ) وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ما». 

)٥(‏ زاد في (أ) (م): «بينهما»» ولا وجود لها في (ص) (ع) (ظ) (ح). 

)٦(‏ كذا في (أ)ء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «عليه». 

(۷) كذا في (i)‏ (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «فكيف). 


AY 


یموس 
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قلت: أفتجدها ممّلكة محبوسة عليه؟ 


قال: نعم. 

قلت: وتجد بينهما المیراتٌ؟ 

قال: نعم. 

قلت: وان كانت التَمَقَهُ للحَبْسٍ فهي مِحْبُوسَةٌ وان كانت للجماع فالمريش 
والغائبُ لا يُجامعان في حالهما تلك فأشقط لذلك الق 


قال: إذا كان مثلها يُجامَعٌ وحلّت بينه وبين نَفْسِها وَجَبَتْ لها الق 

(۱7) قال الشافعي ه: فقلت له: لِمَ أَوْجَيْتَ لها التَمَقَهَ في العِدَّةِ وقد طُلّقَتْ 
ثلانًا وهي غيْرٌ یر حامل » فخالَفت الاسْتِدُلالٌ بالکتاب ۱ 

قال: وأين الدّلالة بالكتاب؟ 


(۱) ذهبت الحنفية إلى أن النفقة تجب إذا سلمت نفسها في منزله» وان كانت صغيرة لا يستمتع 
بها فلا نفقة لها وان سَلمت. وهذه الصورة هي المقصودة للشافعي بالمناظرة . وانظر (مختصر 
الطحاوی» (ص: ۳۳۷) و«شرحه» للجصاص (4/ 4۳۵). 

(۲) كذا في () (ظ) وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ویجب». 

(۳) هذا أيضًا مذهب الحنفية» قالوا: تجب نفقة المطلقة البائن الحائل والسکنی» ومذهب 
الشافعي: تجب السکنی دون النفقة. وانظر «مختصر الطحاوي» (ص: ۳۸۷) واشرحه» 
للجصاص (۵/ ۲۸۹). 

(5) كذا في (ص) (ع) (ظ) (م) (ح)ء وفي الأصل: «والسنة». 


۸۳ 


فقلت لە: قال الله جل ثناؤہ فی المطلقات: وڈ اوت حل وحن 
يصَعْنَ له 4 [الطلاق: ٦]ء‏ فاستَلنا على أن لا فرض في الکتاب لمطَلَقَةٍ مالِكَةٍ 
مرها غيْرٍ حامل. 

قال: ۰ 55" المطلقاتِ وہ مو سی دون الأخرّئ» وإن 
كان كما 5 تقول ففيه دَلالةٌ علیٰ أن لا نه وت كان رو ها كال ىوا 
دا الشُورَة الا على المطَلقَة للعدة. 

قلت له: قد یط للعِدَة ثلانًا. 

قال: فلو كان كما تقول ما كانت الدّلالة۲۱) على أنه أراد نع ال اة 
دون التي له رَجْعَةٌ عليها؟ 

قلت: سه رسول الله و نت أن الممنوعة التَمَقَةِ موه َه بجميع الطلاق دون 
لني لرَوْجها علبها لح ولو لم ذل اشن عن رسول الله 4 علئ ذلك فکاّت 
الآية تأمر بنفَقَة تَقةٍ الحامل وقد در 8-3 . دلث) على أن التَمَقَدَ للمُطَلَفَة 


الحامل دون المطلقات سواهاء فلم يَجُرْ أن يُنْقَقَ على مُطَلَقَةِ إل أن يُجْمِعَ الاش (*) 
۳ھ بي ا 
ها 


(۱) في (ع) (م) (ح): «فإنه قد ذکر». 

(۲) كذا في (ص) (ع) (ظ) (م) (ح)ء وفي الاصل: «ما کل من الدلالة». 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي (أ) (ظ): «سنة رسول الله». 

(4) کذا في (ص) (ع) (م) (ح) على أن «دلت» جواب «لو»» وفي الأصل: «ودلت» على أنه 
معطوف على قوله: «وقد ذکر»» والمثبت الأصح؛ لان المقصود أن الاية لو كانت منفردة عن 
السنة لدلت على تخصیص المطلقة الحامل فقط بالنفقة» دون سائر المطلقات. 

(5) كذا في (1) (ع)ء وفي (م): «حتی یجمع الناس»» وفي (ص) (ح): «إلا حتی أن یجمع الناس». 

(1) يشير إلى تخصیص عموم الکتاب بالر جماع. 


۸٤ 


سس سس مسا 


دا ات تح 

قال: بلیٰ. 

قلت: أفهَّذِه في مَعاني الأزواج فی أكثر أئرھا؟ 

سرت 

قال: لا . 

(۸) وقلت له: آخبرنا مالك بن آنس» عن عبدالله بن يزيد مولی الأسود بن 
طَلَقَھا ال وهو غائبٌ بالشام» فازمل إليها وکیله بشعیر» فسخطته فقال: والله 
ما لك عَلَيّنا من شىء فجاءث رسول الله يك فذّكَرَت ذلك لهء فقال لها: «لِيْسَ لك 
عليه تفه و مرها ٣ھ‏ رس «تلك اه ره یَفشاها أضحابي. 
فاغْتدٌّي عند ابن أمّ مکتوم فانه رجل آغمی تضَعِين ثيانك فاذا حَلَلْتِ فآذنيني». 
قالت: فلا حلت مگ له أن معاوية وأبا هم بان فقال: : «أمّا أبو جَھُم فلا 
کے توم او ا جم اس ا 
فگرهته ثم قال: «انکجي أَسامَةاء فتکځته» فجَعَل الله فيه خیرا ۱" واغتبطت به 
)١(‏ زاد في (ص) (ظ) (م): «كثيرًا». 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية الليئي: ۷ء ومن طريقه أخرجه مسلم .)١580(‏ 


وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/ ۲۸۷) و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: 516)» 
وسيأتى الحديث مرة أخرى فى الكتاب مختصرًا (فقرة: ۲۰۳ و .)۳٦٣٣‏ 


۸۵ 


قال الشافعي: فقال: فإنَكُمْ تَرَكْنُم من حدیثِ فاطِمَةً شَيْئّا('2: «قالّث: فقال 
النبي #: لا شکتی لك ولا نفقة. 

فقلت له: ما تَرَكُنا من حديث فاطمةً حرفا. 

قال: إا" حدثنا عنها آنها قالت: قال لي النبي قل: «لا شکتی لك ولا نَفَقَنَ'''. 

فقلنا: لکنا لم نُحَدَّتْ هذا عنهاء ولو كان ما خدنتّم عنها كما حدم كان علئ ما 
نا وعلئ جلاف ما قثم. 

قال: وكيف؟ 


ہے ار بل عبر 


قلت: ا حدیثنا فصَحِيحٌ على وَجُھه أن النبي 4 قال لها ۷0" 
و ام رها أن ند في بَيْتِ ابن أم مکتوم» ولو كان في حَدِیٹھا إخلاله لها على أن تَعْتَدَ 


(۱) کذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي () (ظ): «فإنكم ترکتم حدیث فاطمة). 

(۲) كذا في () (ظ)؛ وفي (ص) (ع) (م): «إنما». 

(۳) هذه الرواية آخرجها مسلم (۱6۸۰) بأسانيده عن الشعبي قال: «دخلت على فاطمة بنت 
قيس فسألتها عن قضاء رسول الله و علیها» فقالت: طلقها زوجها البتة» فقالت: فخاصمته 
إلى رسول الله يل في السکنی والنفقة» قالت: فلم یجعل لي سکنی ولا نفقة» وأمرني أن آعتد 
في بيت ابن أم مكتوم». وأخرجه )١51/0(‏ بسنده عن أبي إسحاق قال: «کنت مع الأسود بن 
و ای سیت بعر ای سو شرف 
أن رسول الله ل لم يجعل لها سكنى ولا : نفقة» ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به 
فقال: ويلك تحدث بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا #4 لقول امرأة لا ندري 
لعلها حفظت أو نسیت. لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل: إلا ع جوش من وهن 
وَلَا ترج ۷ آن يَأَتِينَ َة مت 4 [الطلاق: .)]١‏ وبهذا القضاء العمري أخذ أهل 
الكوفة» فأخرج الترمذي ( ۰) بسنده عن المغيرة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس 
قالت: «طلقنی زوجى ثلانًا على عهد النبى ياء فقال رسول الله ي: لا سکنی لك ولا نفقة» 
قال المغيرة: «فذکرته لإبراهيم» فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا ‏ قول امرأة 
لا ندري أحفظت أم نسيت» وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة». وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۱۱/ ۲۸۷) فما بعده. 


۸٦ 


٥ 2 مس وس‎ ۶ A ر9‎ E 
حَیث شاءَت”'» لم بَحظر عليها أن تعتد حيّث شاءت.‎ 
قال: فکیف''' آخرجها من بَيْتِ رَّوْجها مرها أن تعتد في غیره؟‎ 


قلت: لعلة لم تَذْكْرها فاطمة فى الحدیت كأنّها اتيت من ذكرهاء وقل 


دکڑھا غيرها. 
قال : وما هي؟ 


قلت: كان في لسانها درب ۳ فاستّطالث علی آخمائها اسْتِطَالَة تفاخشت 
فأمرها النبيٌ يل أن تعد في بَيْتِ ابن أم مکتوم. 

قال: فهل من دليل علیٰ ما قُلْتَ؟ 

قلت: نعم» من“ الكتاب والخبر عن رسول الله 4 وغيره م من آهل العلم بها. 

قال: فادڈکڑھا. 

قلت: قال الله تبارك وتعالیٰ: لا نخرجوفرک من متهن ولا عرخرک الا أن 
شش [الطلاق: الم سس سوہ ي» عن 


و إلا آن يأ ای بكجكة ميم بر [الطلاق: ۱] قال: «أن 77 


یت بَحتَة 


هه سس م 


)١(‏ كذا في (أ) (ص) (ح)ء وفي (م): «إحلاله على أن تعتد...»» وفي (ع): «إحلاله لها أن 
تعتد.... 

(۲) کذا في الاأصل. وفي (ص) (ع) (ظ) (م) (ح): «کیف» بلا فاء. 

(۳) «امرأة رب أي: بَذِيّة» والسان ذَربٌ) آي: فصیحء وهذَربٌ) أي: فاحش أيضًاء و«فيه ذرابّة). 
انظر «المصباح» للفيومي (مادة: ذرب). 

)٤(‏ كلمة: امن في (ص) ع( (ظ) (م) (ح) وسقطت من الأصل. 


۸۷ 


علیٰ هل رَوْجهاء فإذا!'' بدت فقد حل |خراجها»). 


سس الوا سد ہو یر آن تون سی 
ُرُوجھاء وأن تكو الفاحمَةُ أن تَخْرُجَ للحد. 

قال الشافعي: فقلت له: فإذا اخْتَمَلَت الآية ما وَصَفتَ فأي المعانی أوْلیٰ بها؟ 

قال: معنیٰ ما وافقته السنة. 

فقلت: فقد ذَكَرْتٌ لك السُنَةَ في فاطمة وَأَوْجَدْتك ما قال لها رسول الله يك أن 
تعتد في بيت ابن أم مکتوم*. 


(۱) كذا في (أ) (ظ)» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فإن». 

(۲) أخرجه بنحوه الطبري من طريق محمد بن عمرو به» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن 
عباس مرسل. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۲۸۸/۱۱) و(المسند) للأصم (رقم: 
١ "1١١‏ ). 

(۳) قد قال بكل ذلك أقوام من أهل التفسیر فقال بأن الفاحشة خروجها من بيت زوجها عبدالله 
بن عمر والسدي. وقال بأن الفاحشة الزنا الحسن ومجاهد وابن زيد وغیرهم وأخرج 
أقوالهم الطبري في تفسير الآية. 

)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (ظ) وفي الأصل: «قال الشافعي: فقلت له: فقد ذكرت لك السنة في 
حديث فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله 488 وفي (ح): «فقلت: فقد ذكرت لك السنة في 
فاطمة فأوجدتك ما قال لها رسول الله ي) وبمثله هو في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
(۲۸۸/۱۱)۔ 


۸۸ 


(٤‏ القسم للنساء 


(۱۹) قال الشافعي ه: قال الله تبارك وتعالیٰ: طف )اما تامهم ف 
روجهم وَمَا ملكت مهم 4 [الأحزاب: ۵۰] وقال تبارك وتعالی: « ون 
مُکیلیٹوا آن دیالسا ولو عرصم کل تي لوا کل اليل دروم 
کَألْمُعلَمَ ب4 [النساء: ۱۲۹]ء فقال بعض أهل العلم بالتفسیر: « ون فَسَتَطِیعُوا أن 
لب سا ہما في القلوب. فإن الله عز وعلا تَجاوَرٌ للعبادٍ عم في القلوب 
فلا ميلا 4: توا أهواءكم» ِكل ألْمَيْلٍ : بالفغل مع الهَوَیٰ)''' وهذا 
يبه ما قال والله أعلم» وه رسرل الله يك وما عليه وا عُلماء المسْلمين 
على أنَّ على الرجل أن یم لنسائه بعَدَدِ الأيّام والليالي» وان عليه أن یل في 
ذلك 27ھ يدل ذلك علی تما آرید به ما في لوب 
مما قد تَجاوَر الله للعباد عنه فيما هو أَعْظُمُ من المیل على النساءء والله أعلم. 


(۲۰) قال الشافعي: والحرائرٌ المشلمات والذَّمُنّاتُ إذا اجتَمَغن عند الرَجل في 


ہے 


١ 


E\ 


القَسْم سَواءٌ» والقَسمُ هو الیل يبي عند کل واحدة منهن لَيلَتها”» ونحبٌ لو 


aE‏ تھا تر فان کار سوم انان ن1 وت 20 ال ولا مه نی 
وی 9 3 س مع تر و سم مر ت 0 2 سے ۳ 
4 5 ۾ ر و 1 1% 9 و م 1 (f‏ 1 سے سے نی 4 سره 
(٢ (‏ قال: وان هربت منه حر هه او اغلقت دونه. او امه » أو حبس الامة 

ع8 3-0 ہج ۱۳ ۳1 سم 7 ۳۳ 
أهُلها.. سَقَط حَقها من القَسْمء حتئ تَعُودَ الحَرَّةٌ إلى طاعة الله في الرجوع عن 


)١(‏ أخرجه الطبري فى تفسيره بنحوه عن مجاهد. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقى 
(۱۰/ ۲۷۷). ۱ ۱ 

(۲) كذا في () (ص) (م) (ح)» وفي (ع): «یلبث». 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م)ء وفي الأصل: «لليلتها». 

)٤(‏ كذا في الأصل: وفي (ص) )ع) )م( (ح): «أو أغلقت دونه أمة». 


۸۹ 


الهرّب” والام م لان امسناعهما مما بحب يجب علَيْهما في هذه الحال فطع حى أنْفسِهما. 
(۲۲) قال الشافعي: ويَبيت عند المريضة التي لا جماع فيهاء والحائض؛ 
سر ریس مال دنع ۳(۶ تخالاو 


ہو ہر سے سیک رتو یہ و ا 
9 قال الشافمي ه: التاسعة ِىعَةُ التي لم يكن يقي يَقَيِمٌ لها سَوْدَة وَهَبَتْ يَوْمَها 


۹1 ۶ 


لانشن اخبرنا سیانه عن گار ذا 


)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «من الهرب». 

(۲) في (ع): «سکن ال لف». 

(۳) في (ص) (ع) (ح): «آو آمر». 

(6) آخرجه بنحوه البخاري (0۰۷۷) ومسلم (۱8۷۵) من طريق ابن جريج» وأخرجه الحميدي 
(رقم: ۵۳۶) عن سفیان عن ابن جریج مثله. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
)۲۷٦/۱۰(‏ و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۱۲). 
تنبیه: عقب هذا الأثر في (ح) (ورقة: ۷۱/ ب) سقط كبير إلى قريب من «باب الشقاق بین 
الزوجین) (فقرة: .)٦٦‏ 

)٥(‏ هكذا آخرجه الشافعي عن عروة مرسلاّ وأخرجه البخاري (۵۲۱۲) من طريق زهير عن 
هشام عن أبيه عن عائشة موصولا. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۲۷۸/۱۰) 
و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۱۳). 


۹۰ 


)٥(‏ الحال التي تختلف فيها حال النساء 


(۲۵) قال الشافعي يَنََنْهُ: وإذا َك الرَّجُلُ المرأة”'" فى بها فحالها غَيْرُ حال 
لوو كات جر لا لل وجا ورای لكان لازن 
یم عندها ثلاث ام یهن نّم یی القِسْمَة لیسائه فتكون واحِدَةٌ منهنّ بعد 
ا له آن تش ها عليه 

(17) قال الشافعی: أخبرنا مالك» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم'' عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن 
ى کر ین جدالرصي را الله لسن روج لمة ا ارق عله لال 

لها: الیش بك علئ آهلك هوان إنْ شِئتٍ سَبَعْتٌ عِنْدَكِ وسَبَعْتٌ عِنْدَهُنَ وان شِئتٍ 
لت عِنْدَكِ ودّرْتُ4: قالت: کَلت(. 


أم سلمة او ضرا کر کو تیا (إِنْ شئت 


. و اس ده‎ o 


ر 2 و 8 
سبعت عندك وسیعت عند 


(۱) کذا في الاصل» وفي (ص) (ع) (م): «امرأة». 

(۲) في الأصل: «عن عبدالله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم»؛ وفي (ص) (ع) (م): 
«عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم؟. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية الليثي: ٠٠١١‏ ورواية الشيباني: 5 ۵۲)؛ وأخرجه مسلم 
في صحيحه (۰ ۱4) من طريق مالك به. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۲۸۳) 
و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: ”4 ۵). 

)٤(‏ عبدالمجيد بن عبدالعزیز بن أبي رواد صدوق یخطئ: لكنه أوثق الناس في حديث ابن جريج» 
وقد تابعه روح بن عبادة في مسند الحارث بن أبي أسامة («بغية الباحث» رقم: 5 ۱۰۰). 
وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۲۸۳) و«المسند» للأصم (رقم: 6 ۱۳۱). 


٩۱ 


(۲۸) آخبرنا مالك عن حميد الطویلء عن نس بن مالك أنه قال: «للبكر سب 
وليب ل 


یں 


(۲۹) قال الشافعى #ه: وبهذا تأخذ. 


قال: وان قَسَمَ اما لكل امْرَأق بَعْدَ مضي سَبم بع الِكْر وئلاث التب < جايرٌ إذا 
أزفیٰ کل واحدة منهن مثل عَدد الام التي اقام عند ۳3 


(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» (رواية الليثي: ۰۱۲5۷ وأخرجه المزني في «السنن المأثورة» 
(رقم: ۲ عن الشافعي عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن حمید الطویل به وزاد 
في آخره: «فتلکم السنة»ء وأخرجه البخاري (۵۲۱) ومسلم )١571(‏ من طریق آبي قلابة 
عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البکر على الثيب آقام عندها سبعًا وقسم وإذا تزوج 
الثیب على البکر آقام عندها ثلانًا ثم قسم». قال آبو قلابة: «ولو شثت لقلت: إن أنسّا رفعه 
إلى النبی 4#). لفظ البخاری. قال البیهقی فى «معرفة السنن والگثار» (۲۸۲/۱۰): «وهو فی 

معنی المرفوع» وقد رواه بعضهم مرفوحًا» . وانظر «الموطأ» برواية الشافعي (رقم:  .)۵4۷‏ 
تنبیه: آخرج المزني هذا الحدیث في «السنن المأثورة» (رقم: ۲۸۲) عن الشافعي عن 
عبدالوهاب بن عبدالمجید الثقفي. > عن حمید الطویل» عن آنس أنه قال: «للبکر ۳ 
وللثيب ثلاث فتلکم السنة». ثم آعقبه برواية الشافعي (عن مالك عن حميد الطویل» عن 
اہ رت الو ھت ای رین 
الحدیث عن مالك أيضا بلفظ: «فتلکم السنة»» ولیس ذلك بصحیح. 


۹۲ 


)٦(‏ الخلاف في القسم للبكر والثيب 


(۳۰) قال الشافعي طله: انا بَْض الناس في القَسم للیکر والثيبٍ وقال: 


2 یسم لهما إذا دخلتا كما یسم لغیرهماه لا يقامٌ عند واحدة منهما شَيْءٌ لا آقیم عند 
5 00 
خری م ١‏ 


قال الشافعي: فقلت له: قال الله تبارك وتعالی: «قد نکاما فرصت اطیّهم ف 
آژونجهم 4 [الأحزاب: 6] قح السّبِيلَ إلى علم ما فَرَض س الله جَمْلَةَ آنها ثبت ف 


2 6 


وأقوَمُ في الحُجّةٍ من سُنَةٍ رسول الله ۲:3 

قال: لا . 

قال الشافعي: فَذَكَرْتَ له حدیث أمٌ سلمة. 

فقال: فهو بَيْنِي وبَيْتك. أليْسَ قال رسول الله #: (إِنْ ششت سَبَعْتَ عندك 
وَسَبَّعْتَ عندمُنٌ وإِنْ شب لت عندك ود یا وو 


قلت: نعم. 
قال: فلم يُعْطِها ذ في الم ی إلا أعْلَمَها نه يُخْطِي عَيْرَها 


)١(‏ هذا مذهب الحنفية. وانظر «مختصر الطحاوي» (ص: )۳٣٤٤‏ و«شرحه» للجصاص 
(557/5). 

(۲) لقد آخرج محمد بن الحسن الشيباني حديث أم سلمة في «الموطأ» (رقم: ۶ ۵۲) بروايته 
عن مالك بالاسناد السابق ثم قال عقبه: «وبهذا نأخذء ينبغي إن سبع عندها أن يسبع عندهن» 

لا يزيد لها عليهن شيئاء وان ثلث عندها أن يثلث عندهن» وهو قول أبي حنيفة والعامة من 

فقهائنا». 


فقلت لە: إنّها كانت تيبا فلم یکن لھا الا ثلاث فقال لها: إن أَرَدْتِ حَ البكر 
- وهو( أل ىال اوا نه سم ۵ت 0د ذلمتگوني كر 
فیکون لك م سَبْعٌ فَعَلْتُ وان لم تريدي عَفْوَّهِ وأَرَدْتٍِ حَقكِ فهو ثلات. 


قال: فهل له وجه غیره؟ 
قلت: لاء انما 0 وک يشر كذ فيه عل ونون ra e‏ 


فقلت له: يرمك أن تقول بوثل ما قلنا*؟ ؛ لك رَعَمْتَ أك لا تُخالِفٌ الواحد 


و 


ین أضحاب النبيّ يذ ما لم _خالفه لہ ولا فلع خالا له" والشئه اَم ن 
وله فتَرَكْتّها وقوله. 


)١(‏ هکذا بالواو في الاصل, وفي (ع) (م): «هو» بدون واو. 

(۲) یعنی: ترکت حقك. انظر «تهذیب اللغة» للأزهري (مادة: عفو) و«المختصر» للمزنی (فقرة: 
۴۳ . ۱ 

(۳) كذا في )1( (ص)» وفي (ع) (م): (ینزل من حقه». 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «تقول مثل ما قلنا». 

.)۲۸ يشير إلى قول أنس بن مالك #ه السابق ذكره (رقم:‎ )٥( 

)٦(‏ كذا في الأصلء وفي (ع) (م): «والسنة ألزم لك من قوله». 


۹٤ 


(۷) قسم النساء إذا حضر السغفرا") 


)15١(‏ قال الشافعي ظه: أخبرنا عَمّي محمد بن علي بن شافع» عن ابن شهاب» 
عن عبيدالله؛ عن عائشة زوج النبي 3 نها قالت: «كان رسول الله يك إذا أراد سَفَرَا 
فرع بين نسائه. فأيتهُنَ َرَج سَهْمُها َرَج با۳۷ 


(۳۲) قال الشافعي: وبهذا أول, إذا حَضَرَ سر المزء وله سوه فأراد إخراج 
او منهن "لتخي ینم الجمیع والايفناء ها هن في الخروج معه 
سوا فيقرع بیٹھن؛ فَأبتهَنْ َرَج سَهْمُها للخرُوج حرج بهاء فإذا حَضَر قِسَمَ بها 
هی رم شیب اپ الام ال غاب ها 


(۳۳) قال الشافعي شلہ: وقد ذَكَرَ الله جل وعز القَرْعَةٌ في كتابه في مَوْضِعَيْنِ 
فكان ذکزها مُوافقا ما جاء عن رسول الله يك قال الله تبارك وتعالی: ١‏ و 
بوث لين الع ا اذ اق بل الب المذخرن 5 تسام كاد ین اموي 4 
[الصافات: ۹ءء وقال: وما کت ایهم إذ یلٹورے أفلمهم یه يَخْدُلُ 


(۱) كيزا في (س) 5 7 وفي الأصل: (القسم للنساء إذا حضر في القسم السفر»؛ وعبارة 
المزني في (المختصرا (باب: ۲۳۳): «باب القسم للنساء إذا حضر سفر !. 

)٢(‏ زاد في الأصل: (معه؛؛ وليس ١‏ في (ص) (ع) (م) ولا في «معرفة السنن والآثار) للبيهقي 
(۸۸/۰) قال البيهقي: اس : فخرج سهمها في غزوة 
بني المصطلق؛ فخرج بها!. 

(۳) محمد بن علي بن شافع وثقه الشافعی؛ وأخرج الحدیث البخاري (۹ ۲۸۷) ومسلم (۲۷۷۰) 
من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة؛ وهو طرف من حديث الإفك الطويل. وانظر 
«معرفة السنن والاثار» للبيهقي /٠١(‏ ۲۸۸)ء وانظر طرف الحديث في الكتاب (فقرة: .)۲٢٢‏ 

)٤(‏ كلمة: (منھن) سقطت من (ص) (م), 


۹۵ 


ر حر جوم ۳ « و سر 


مریم وما کنت لدیهم إِذْ يَخْنصِمُونَ 4 [آل عمران: ٤٤]ء‏ قال الشافعي 4#: وَقَفَ 
لك بالذین رکب معهم یوش فقالوا: نما و ف لراکب فيه لا تفه فنقرع" 
فایکم خر سَهمه آلْقی فرح سهم پونش. فألقيء فالْتقَمَہ الحوثٌ كما قال الله 
تبارك وتعالی» ثم تَدارَكَهُ بعَفُوه جل ثناژه فأمًا مَرْيَمُ فلا يعدو الملْقَونَ لأقلايهم 
یعون عليها أن یَکُونُوا سَواءَ في گفالتها؛ لأنّه إِنّما یقارع مَن يُدْلِي بِحَقٌّ فيما 
ا سر ا کان ادنك سر را شش سور وي 


کب 


2 0+0 مد مدق آو کر دو | ینوا گفالتهاه وهدا(" ن مَغناها عندنا والله 
أعلم» فاقترعوا أب هم تن تا دون صاحبه' را | تدافعوها لثلاً يلرم 
خی مس اهر ی سو ا لینفرد یکفالتها آحدهی 
امام بقی. قال الشافعي طه: وللا كان المعروف الرَافِقٌ للمسافر بالنساء''' 
ند بواحدة مه .. فهُنّ في مثل هذا المغتیٰ ذوات EO‏ 
سهم واحدة كان السَفْرٌ لها دوهن وکان هذا في مَعْنى القرعَة في مَرْيمَ وقرعَة 
يونس» حين اسْتّوّت الحقوق أفْرعَ لتَنْمّرهَ واحدةٌ دون الجميع. 


)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م)» وفي الأصل: «أوقف». 

(۲) كذا في ع( م وفي )( (ص): افنقترع». 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): «إذا». 

)٤(‏ کذا فی الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «کلهم». 

)٥(‏ كذا فی الأصلء وفي (ع) (م): «فهذا»» وفي (ص): «فیکون هذا». 

)٦(‏ كذا في (ص) (ع) (م)ء وفي الاصل: «فاقترعوا کفالتها دون صاحبها». 

(۷) كذا في الأصلء وفي (ع) (م): «الرافق بالنساء»» لیس فیهما کلمة: اللمسافر». 
(۸) کلمة: «منهن» من (ص) (ع) (م)ء ولا وجود لها في الاصل. 

(۹) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «ذوات الحق». 


۹٦ 


(۸) الخلاف في القسم في السفرلا'' 


(۳۶) قال الشافعى 5ك: فَخالَفَنَا بَعْض الناس فى السَّفَّر فقال: هو والحضَدُ 
سَواءء واذا قرع فخرج بواحدَة ٿه دم سم لکل واحدة منهنّ من عَدَدِ الأيّام بمثل 
ما غاب بالتي حرج بھا'''. 


۳۷ ۳ هي 1 4 ر٥‏ جا و و 71 عر ر 
قال الشافعی: فقلت له: ایکون للمَرء أن پخرح بامراة بلا فرعة» ویفعل ذلك في 
و ٠‏ 


رھ بی ہہ ما ج اس ہم عر 2و مي ۳۹ اس 
الحضر مق معها ایام ثم یقسم للنسوة سواها بعدد تلك الايام؟ 


قلت له: فما مَعْتّیٰ الفَرْعَةٍ إذا أوْفَئ کل واحدة منهن مثل عَدَد الأيّام التي حَرَجَتْ 
و 2 n‏ کے ہے > لكر ہے اہ 
رها(" وکان له | خراجها بغیر فَْعَةِ؟ نت رَجْل خالشت الحدیت فارَدت التشبية 

۳ ۳ ین ۵ سر و و 
علی من سَمِعَكٌ بخلافه فلم يَحْفَ خلافکه عليناء ولا آراه يَحُمَى علئ عالم. 

قال: فما فرق بين السَّفَر والحَضر؟ 

قلت: فرّق الله بینهما في فصر الصلاة في السَّمْرِ ووضع الصَوم فيه إلى أن 
2ے 2 1 ی )"2۹ھ 4 
بقضئء وفرّق رسول الله ي في التطوع في السّفر فصلی حَيث توجهت به راجلۃ 
راکبّاه وجَمَمٌ فيه بين الصلواتء ورَحْص الله فيه في التَيَمّم با من الماءء ریت 
لو عارّصَكٌ مُعارضٌ فی القِبْلّة فقال: قد أَمَرَ الله تبارك وتعالیٰ بالتجه إلى البیت» 
(۱) كذا في (ص) (ع) (م) بالفاء» وفي الأصل: «للسفر» باللام. 
(۲) ذهب الحنفية إلى أن الأزواج ليس لهن حق القسم حالة السفرء فيسافر الزوج بمن شاء منهن» 


والأحسن أن يقرع بينهن. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: )7”1١‏ واشرحه» للجصاص 
(6445/5). 


(*) كذا في النسخ» وفي المطبوعة: «مثل عدد الأيام التي غاب بالتي خرجت قرعتها». 


۹۷ 


والنافلَةً والفرض في ذلك سواءٌ عندك بالأرضء مُسافِرًا كان صاحبُھا أو مُقَيمَاء 
فكيف قَلْتَ للراکب: صل إن" شعت إلى غير القبلة؟ 

قال: أقولُ صل رسولٌ الله ك إلى غير القبلة: 

قلت: فنقول ذلك. ولا قَوْلَ ولا قياس مع قول رسول الله ۲6۲۱9 

قال: لا. 

قلت: ولا فرق بَْنَه وبَیْنَ مثله؟ 

قال: لاء وهذا لایکون الا من جاهل. 

قلنا: فکیف کان هذا منك في القرعة في السَّمَرِ؟ 

قال: إِني قُلْتُ: لعلّهِ قَسَمَ. 

قلت: فإن قال لك قائل: فلَعَل الذي رَوَئ عن النبع ب أله صَلّیٰ قبل المشرق 
في السّمَرِ قالّه في سَمَر إذا اتب فيه المشرق كان قبلتَه0©؟ 

قال: لا تَخْمَى عليه القبلت وهو لایقول: (صَلّیٰ نَحْوَ المشرق) إلا وهو خلاف 


القبلة. 


۰ سیر 


قلت: فهو إذا فرع لم يَقْسِمْ بِعَدَدٍ الأَيّام التي غاب بالعي حرجت قرعتها. 


)١(‏ كذا في )1( (ع)» وفي (ص) (م): «حیث». 
(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «فنقول لك: فلا قول...) إلخ. 
(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع): «فکانت قبلته»» وفي (م): «وكانت قبلته». 


۹۸ 


(۹) نشوزالمرأة على الرجل() 


(۳۵) قال سر قال الله تبارك وتعالی: آلیجا ل مورت عل السا 


يما کل آله برع بقض وَيِمَآأَنمَفُوأمِن مولو 4 - قرأ إلیٰ: - وا 
سے رس ام اور 


ا سس 


ص یلا 4 [النساء: ۶ قال الشافعي ظلد''': طول انون هرک 4.. 
7 : رَأئ الدلالاتِ في أفعال المرأة و آقاویلها(" علی الشور فکان للخوف 
مَوْضِعٌ أن يَعِظّهاء فإذا ابدٹْ تُشُورًا مَجَرھا9“ء فان أقامَثْ عليه ضَرَبَھاء وذلك آن 
العظة مُباحَة حَة قبل فِعْل المکروه إذا ر ْب آسبابه وألا مُوْنَةَ فيها عليها يضر بها 
7> مر ین المزء لأخيه فكيّف لامْرَأَتِه؟ والهجْرَةٌ لا تكون الا بما 
لن ريخ هذا مزع قزق لات وت لایر 
إلا ببیان الفغل» ؛ فالآيةٌ في ال والهِجرَة والضَّرْبٍ على بیان الل تذل على أنَّ 
۳+ العظة والهجرة لطر 
تلف فإذا اختَلََتْ فلا يُشْبِهُ مَعْناها إلا ما وَصَفْتُ. قال الشافعي #5ه: وقد يَحْتَمْلُ 


تچ ما٤‏ 


یر 
هو 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): «نشوز الرجل على امرآته»» وانظر «المختصر» للمزني 
(الکتاب: ۳۹ والباب: ٤‏ ۲۳). 

(۲) زاد في (ع) (م): «قال الله عز وجل». 

(۳) كذا في () (ص) (م) و«أحكام القران للشافعي» جمع البيهقي (ص: ۰۲۱۳ وفي مطبوعة 
«الأم»: «في إيغال المرأة وإقبالها»» وإليه حول في 7 

)٤(‏ كذا في (ص)(ع)(م)ء وفی الأصل: «فإن بدت نشورًا هجرها»»؛ وقد يقال إنه: «(بذت». 

)٥(‏ كذا في (ص) (ع)ء وفي (م): «فيضر بها» بالفاء وفي الأصل: «ويضر بها» بالواو. 

)٦(‏ زاد في (ص) (ع) (م): «الهجرة». 

(۷) كلمة: «فيه» من (ص) (ع) (م)» وسقطت من الأصل. 


۹۹ 


و م لش ےہ 


قوله : ظ ادون وره 4. إذا نَصَؤْنَ فحِفْتُمْ لَجَاجَتَهُنَّ في النشُوز أن يَكُونَ لک 
جَمْعٌ الِظةِ والهجْرَةٍ والضَرْب. 


0 قال: وإذا رَجَعت جَعَت النَاشِرٌ عن النشوز لم یک لرَوْجِها هِجْرّتها 7 ضربھا؛ 
لأئه إِنّما آبیا له بالشُوز فإذا زَايَكَْهِ فقد زیت المعْتّئ الذي أبيحا له به“ 


(۳۷) قال الشافعی ظلہ: وإنَّما قأنا: لا يُقْسَمُ للمَرْأةٍ الممْتيعَة من َو چھا المتعَیَة 
عنه بِإِذْنٍ الله لو چھا بِهِجْرَتِها”" في المضجع وهجْرّتها فيه اجْتنابُھاء قال: وإذا أذْنَ 
الله في اجتنابها لم یحرمء والله أعلم. ۱ 

(۳۸) أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عبدالله بن عم" عن 
إياس بن عبدالله بن أبي دیاب قال: قال رسول الله : «لا تضربوا إماء اللهاء قال: فأتاه 
عمر بن الخطاب 5ه فقال: يا رسول الله یر النساء على آزواجهنّ» فان في ضربهن» 
فأطاف بال محمد يل نساء كثير کل یکین َو اجه فقال النبي 3: «لقد أطاف الب 


ر 


بال محمد سبعون ن¿ ام رات ۳ کلھن يَشتکِینَ أرْ رو زواجهن» فلا(۱) 7 تَجِدُونَ أولئك خياركو)”". 


)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م)» وفي الأصل: «لهم». 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م)» وفي الأصل: «فيه». 

(۳) كذا في )أ( (ع) وفي (ص) (م): «هجرتها» بدون باء الجر. 

)٤(‏ كذا في () (ع): «عبدالله بن عبدالله بن عمراء وفي (ص) (م): «عبدالله بن عبیدالله بن 
عمر»» والظاهر: إنه تصحیف. أو انقلب من «عبيدالله بن عبدالله بن عمراء وقد اختلف 
الرواة عن سفيان فيه على هذين الوجهين. 

)٥(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): «بال محمد نساء كثيرء أو قال: سبعون امرأةً». 

(5) كذا في (ص) (ع) (م)؛ و في الأصل: «ولا» بالواو. 

(۷) إياس بن عبدالله بن أبي ذبّاب مختلف في صحبته» ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
«تهذيب التهذيب» إثباتھاء وعليه فالحديث موصول» وقد صححه الحافظ فی «الإصابة»» 
وأخرجه من طريق سفيان الحميدي فی «مسنده» (رقم: ۰٠ء‏ وأبو داو ( ۲۱ 
والنسائي في (الکبری) (رقم: ٩۱۲۲‏ وابن ماجه .)١986(‏ وانظر «معرفة السنن والآثار) 
للبيهقي (۲۹۱/۱۰). 


(۳۹) قال الشافعي طظلہ: فِجَعَل لهم الضَّرْبَ وجَعَل لهم العف وآخبر أن الخيار 
َك الضَّرْبٍ إذا لم يَكُنْ لله عليها حَذٌ على الوالي خد وأجاز العفو عنها في غير 
حَدَّ في الحين الذي تَرَكَثْ حَظَّهًا وعَصَتْ رَبھا. 

(4۰) قال الشافعي #: وقول الله تبارك وتعالیٰ: و لجال عَلْهِنَّ درَجَة 4 
[البقرة: ۲۲۸] مما“ وَصف صَفَ الله وذَكَرْنا من أن له عليها في بعض الأمور ما ليس لها 
عليه» ولها في بعض الأمور عليه ما لیس له عليهاء من حَمْل متها وما أَشبّه ذلك. 


(A)‏ كذا في الأصل› وفي (ص): «هو مما)ء وفي (م): «هو ما»» وفي (ع): (هما مما». 


مت 


(۱۰) ما لا يحل أن يؤخن من المرأة 


(4۱) قال الشافعي 5: قال الله جل ثناؤه: «وعَاشروهنّ بالْمَعْرَوفٍ فان 


سم سے ی ص 


نموه 4 - إلئ: - وشت منم میکقاغُلیظا ‏ [النساء: ۲۱-۱۹]. 
قال الشافعي: فقرّض الله عِشْرَتھا بالمعروف» وقال عز وجل: « کون 4 
فد على أله أباح حَبْسَها مَكْرُومَة واکتّی بالط في عشرتها بالمروف لا أنه 
أباح أن يُعاشِرٌ مَكْرٌومَة''' بغیر المعروفی» ثم قال: فون آردتم اُسَیْبَدَالَ روج 
تکارت روچ وَءَاتَيْتُمَإِعَدَدظهُنٌ قنطارا قلا دومن هیا 4 [النساء: .]٠١‏ 


٥ و 0 5 5 5 مج‎ ° ie oe, 
فاغلع أنه إذا کان الأخذ من الزوْج من غير مر من المرأةٍ في تفیها ولا عِشْرَتھا'''‎ 


ولم تطب تفسًا بترك حَقها في القشم لها وماله فليس له مَنعها حَقها ولا حَبْسّها إلا 
بمَعْرُوفي واقل المعْروفي”": تأدِية الحق. 

)لی لامالا لاا طب ےنا ا رال اا 
بتخلیتها على ترك حَقھا إذا تركته طيبة التقس به وأذنَ بأخذٍ مالها*) مَحْبُوسَة 


6 


یی صحع مو 


2 س ۳ 1 مرت ظر8 پر تم ري سے وس سر گ8ر سے حم 7 
وتفار وه“ بطيب نفسهأ فقال: ل وءانواًلِيْسَاءَ صد : ن عله فان طبن لک عن سىء ينه 
مرو ر ار سے کے بے 5 سے مور ےق س ہے لے سج مر غر 7 2 سر 
تفا لوه هناسا 4 [النساء: ٤]ء‏ وقال: « وان ماه خافت من بعلها فٹوزا أو (عراضا 


(۱) کلمة: «مکروهة» في الموضعین هکذا في الأصل» والیه حولت في (ع)» وفي أصله و(ص) 
(م): (مکر هة) . 

)٢(‏ كذا في (أ) (ع)ء وفي (ص) (م): (عشرته». 

(۳) في (ع): «وأوّل المعروف». 

)٤(‏ كذا في (أ) (ع) وفي (ص) (م): «وإذا كان يأخذ مالها». 

)٥(‏ كذا في (ع)» وظاهر () (ص) (م): «مفارقة». 


لا جکاح یم أن یانما صُلَکا 4 الآية [النساء: ۱۲۸]» وهذا إِذْنْ بِحَبْسِها 
عليه إذا طار تناد سها گا وَصفت. 


عرق حم ر 


)٣٤(‏ قال الشافعي: وقول الله جل ثناؤه: « وَکیف تَأَحْدُوته: وقد انی 
بط کم إل بَعَضٍ 4[النساء: ۲۱] حطر لأخذه إلا من جهة الطلاق قبل الإفْضَاء 
وهو الدّخولء فیخذ نضفه ہما جُعِلَ له وأنّه لم يُوحِبْ عليه أن یذ الا صف المهر 
سس می و من ان کل سو شس سی ہہس 
أنه تما حَظر أده رذ کان(۳)] من قبل الرّجُلِء فا گا إذا کان من قبلها فهي طيبة التفس 
به» وقد آذن به في قول الله: 211 بت ا سس 
[البقرة: ۲۲۹]ء والحالٌ التي أَذِنَ به فيها مُحْالِمَةٌ الحالّ التي حَرّمَه فيها 


وس سر 


(46) قال الشافعي: فان َخذٌ منها شيئًا على طلاقها فأقرٌ اس 
ہا کر علي الاک ور ها 2ا متها کات له لها ال کف اد أن کرت 


سے 
سے لبا سے 


30 ا اس 


)١(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «طابت بها نفسها». 

(۲) ما بین المعقوفتين من (ص) (ع) (م)» وسقط من الأصل. 

(۳) زاد في الأصل: «آخبرنا عبدالله بن مؤمل المخزومي» عن عكرمة بن خالد المخزومي». قال 
عبدالله: عبدالله بن المؤمل المخزومي من شيوخ الشافعي المعروفين» معروف الرواية عن 
عكرمة بن خالدہ لکن لم أجد للشافعي عنه من طريق عكرمة شيقًا. 


۱۰۳ 


(۱۱) الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخد من امرأته 


)٥٤(‏ قال الشافعي #ه: قال الله تبارك وتعالیٰ: ظ الطلى نان قإمساك مرو 
ور اخسن 4 - إلى قوله: - فلا جاح لیماف آفندت بو 4 [البقرة: ۲۲۹]. 
قال الشافعي #: فتهی اللهُ تبارك وتعالئ ارو كما تهاه في الآي بل هذه الآية 
أن خد مما آتی المزأةً شیاه إل آن اا الا يْقِمَا حَُدُودَشَّهَ 4. فإن خافا لايق 


ہے يبر ی کے 


حدود فلا جاح لعف ات یہ 4 [البقرة: ٤۲۲]ء‏ فأباح "۲ لهما إذا لت عن 
حَدَّ اللاتي حَرّمَ أوالهنَ على جهن لخوف أن لا يُقيما حُدُودَ الله أن ید 
منها ما افْتَدَثْ به» لم يَحْدُذْ في ذلك أن لا ید الا ما أغطاها ولا غرم وذلك أنه 
ہے بع کالبیم» رات الما یج بما تراضی به المتبایعان» لا کا كنيل 
في کتاب الله 7 لاله غلك اجه ما کر ضوعا 0 لقوله: « فلا ناح 


سر سر اك 


لمانا آفقدت‌به» 4 [البقرة: ۲۲۹ ]. 

(45) اك ی ا غو و ا غ عا چ ان 
حبيبة ابنة سهل أخبرتها أنّها کات عند ثابت بن قيس بن تعاس وان رسول الله 4# 
خرج إلى صلاة الصبح» فوجد حبيبة ابنة سهل عند بابه في الخَلس» فقال رسول الله وَلِو: 
من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة ابنة سهل يا رسول الله فقال: ما شأنّكِ؟ فقالت: لا أنا ولا 
ثبت بن قيس - لرَّوْجها -» فلمًا جاء ثابتٌ بن قيس قال له رسول الله #: هذه حبيبة 
نت سهل قد ذَكَرَتُْ ماشاء الله أن که فقالت حبيبة: يا رسول الله» کل ما أغطاني 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «وأباح» بالواو. 
(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «ما كثر منه وقل». 


۱۰ 


عندي» فقال رسول الله ي: خُذْ منهاء فأخَدٌ منهاء وجَلَمَتٗ فى آملها(). 


)١(‏ هكذا وقع هذا الحديث في هذا الموضع وفي باب «ما تحل به الفدیة» من «الأم» 
(۱۷۹/۵) عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة ابنة عبدالرحمن أن حبيبة 
بنت سهل أخبرتها أنها.... ورواه في «كتاب بلوغ الرشد) وهو «كتاب الحجر» من (الأم) 
(۳/ ۱۹۳) عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن أخبرته أن حبيبة بنت 
سهل الأنصارية کانت...» ونقله البيهقي بمثله من كتاب «الحجة» في القديم» وقال في 
كتاب «معرفة السنن والآثار» (۸/۱۱) وكتاب ابیان خطأ من أخطأ على الشافعی» (ص: 
٥ء‏ «هذا هو الصحيح» عن مالك عن یحبی بن سعيد عن عمرة بنت عبد ال رحمن أخبرته 
ف(أخبرته) إنما هو في إخبار عمرة يحيى بن سعيد» لا في إخبار حبيبة عمرة» وهكذا رواه 
أصحاب (الموطأ) عن مالك» قال البيهقي: «وقد روي هذا الحديث عن عبدالله بن أبي 
بكر عن عمرة عن عائشة أن حبيبة»» قال: «فهو من طريق يحيى مرسل». وقال بأن الرواية 
المصرحة بالإخبار عند الشافعي خطأ من الربيع أو مَن دونه من الکتّاب. انتهى ملخصًا. 
وفي كلامه نظر من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: قوله: (فھو من طريق يحيى مرسل» يرد عليه أن عبدالرزاق أخرج الحديث في 
«المصنف» (رقم: ۱۱۷۲) عن ابن جريج قال: «أخبرني يحيى بن سعید» أن عمرة بنت عبد 
الرحمن حدئته أن حبيبة بنت سهل حدثتهاء أن ثابت بن قيس بن شماس...)» موصولا من 
مسند حبیبة بنت سهل» ويؤيده ثبوت سماع عمرة عن حبيبة. 

الوجه الثاني: ظاهر كلام البيهقي أن صواب الحديث من طريق مالك الارسال» ویشکل عليه 
أن الحديث رواه يحيى بن يحيى الليثي (رقم: ۱۷۷۲) وأبو مصعب الزهري (رقم: )١51١‏ 
والقعنبي عند أبي داود (۲۲۲۷) وابن القاسم عند النسائي في «الكبرى» (رقم: /07171) عن 
مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها 
كانت... موصولا بالعنعنة» بل إن البيهقي نفسه أخرج الحديث في كتاب «بيان خطأ من أخطأ 
على الشافعی» (ص: ۲۵۷) من طريق يحيى بن بكير عن مالك كذلك موصولا بالعنعنة 
وكأن البيهقي رحمه الله حمل العنعنة هنا على الانقطاع اعتمادًا منه على رواية عبدالله بن 
آبی بكر عن عمرة عن عائشة من مسندها التى أشار إليهاء وقد أخرجها أبو داود (۲۲۲۸) من 
طريق آبي عمرو السدوسي المديني عن عبدائله بالسند اکر فلما وجد بعض الروایات 
عن الشافعي مصرحة بالسماع حملها على الوهم عليه من الربيع أو بعض کتابه لکنه یشکل 
عليه ثبوت التصریح بالسماع من طریق ابن جریج عن يحيى بسنده كما ذکرناء ویشکل عليه 
كذلك قول ابن عبدالبر في «التمهید» (۱۵/ ۳۲۳): «لم یختلف على مالك في هذا الحديث» 
وهو حديث صحيح ثابت مسند متصل». فهو يرى أن أحاديث مالك بالعنعنة محمولة على- 


۱۰۵ 


(۷) أخبرنا سفيان بن عیینة عن يحيئ بن سعيد» عن عمرة» عن حبيبة» أنّها 
جاءث تَشْكُو سيا نها في العَلّسِء نم ساق الحديتٌ بِمَعْتَ حديث مالك( 

(4۸) قال الشافعي: وقول الله تبارك وتعالی: إل آن اا آلایتیما حُدُ ءآش 4 
[البقرة: ۲۲۹].. يَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ الابتِداءٌ بما يُُخْرِجُهما إلى حَوْفٍ أن لا يُقيما 
ُذوۃ الله ين المزأةبالانيناع من َو عق الج والگراة له» أو عارض منها في 
حب ب الخروج من من غير بس مه وتختیل أن .02 يِن الزوج» فلمًا وَجَدنا 


سیر 


کم الله کک آن باخ الوح من المرأة شا إذا أرادَ اسْيَبْدالَ زفح مَكان 
رَذْج. . اسنا علیٰ أن الحال التي أباح بها للرَّة زج الخ من المرأة الحال الا 
للحال التي حَرَّمَ بها الأخذ فکانث تلك الحال هي أن تكون المرأة الميتدكة المانعة 


9 


تر ما یچ عليها ين ال ولم يكن له الاخ أيضًا منها حتی 


ge 


أن 2 الفدية منه؛ لقول الله عز وجل: تقلا جاح عَلہما فا آفندت بو 4 فو 
Ak‏ وافتداؤُها منه سي تغطیه من نَفْسِها؛ لأن الله عز وجل يقول: ظ وَإِنْ 
جفثم شقاق ہما فَأَبِمَتُوأ حَكَمَا من آهلم. وَحَكما من آهلهآ زن‌بریدا إصلنحا وف 


-الاتصال ولا مانع أن تکون عمرة سمعت الحدیث عن حبيبة وعن عاتشة رضي الله عنهما. 
الوجه الثالث: قول البيهقي: إن الربیع أو من دونه من الکتاب أخطأ على الشافعي في هذا 
الحدیث.. ليس لازمّا» فقد یکون الشافعي روی الحدیث بالوجهین بل قد یکون مالك 
حدث به كذلك بالوجهين» وقد عرفت أن عامة الروایات عن مالك متصلة بالعنعنة وإن لم 
تكن مصرحة بالسماع مثل رواية الشافعي. 

وانظر الحديث فى «الموطأ» برواية الشافعي (رقم: ۵۸۳). 

(۱) انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۹/۱۱). 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م)» وفي الأصل: «في غير بأس منه». 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م)ء وفي الأصل: «تحريم» بدون باء الجر. 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «مما!. 

)٥(‏ كذا في (ص) (ع) (م)» وفي الأصل: «بشيء). 


۱۰ 


نهیم 4 [النساء: ۰۳۰ فكانتُ هذه الحال التي تخالِفٌ هذه" وهي التي لم 


تذل فيها المرأةٌ المهن والحال التي يَتَداعَيان فیها الاساءة لا تقر المرأةٌ أنّها منها. 
(44) قال الشافعي #ه: وقول الله تبارك وتعالیٰ: إل أن اكا آلایقیما حدُو 
نو 4 [البقرة: ۲۲۹].. كما مو سد یب 9۲ ب بس 
علیهما فيه أن يقيما على أن لا بقیما دو الل لا أن حر فا منهما بلا مه یب بل 
(۵۰) قال الشافعي #: وإذا ابْتّدأت المرأةٌ بتَرْكِ تَأَدِيِّ عَق الله تعالی» ثُمّ نال 
منها الزَّوْجّ ماله من أدّب.. لم يَحْوُم عليه أن يَأخدً الفدية» وذلك أن حبيبة جاءثْ 
یرد ان نار یا ی ا 


)١(‏ قال الشافعي ك: وعدّتها إذا كان دَخَل بها علة مُط مق وكذلك کل نكاح 
کان بدو ين أو طَلاقَاء صَحيحًا كان أو فاسداء فالعدةٌ منه ده الطلاق , 


(۵۲) قال الشافعى ذه: واختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان بن عيينة» عن 
ہس اا 


یں ۳ 


منه بعد» فقال؛ ترجه إن شال لأن الله عز وجل يقول: 1 مان مساك مَعروفي 


بي بغر رس 


تریح بي خسن 4 - إلى قوله: - وکا علو لما أن يترَاجعآ 4 [البقرة: ۲۳۰-۲۲۹]). 


)١(‏ زاد في (ص) (ع) (م): (الحال)ء ولا وجود له في الأصل. 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ع) (م): «یخاف عليهما في أن لا يقيما حدود الله»» وکذا هو في أصل 
(ص)ء ثم صحح على موافقة الأصل. 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «کان یعد». 

(4) آخرجه عبدالرزاق فی «المصنف» (رقم: ١‏ إ١)‏ عن سفيان به» وعنده تحديد السائل ابن 
عباس وأنه إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» وعن أحمد بن حنبل قال: «أصح شيء في الباب 
حديث ابن عباس)ء ذكره الرافعي في «شرح المسند» (۳/ )۳٦٣‏ نقلا عن ابن المنذر وهو 
في «الإشراف» له (مسألة: ۳۰۲۰). وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/۱۱). 


۱۰۷ 


(۵۳) قال: أخيرنا سفيان» عن عمرو؛ عن عكرمة» قال: «كُل شیء أجازه المال 
فليس بطلاق»'. 


)٥٤(‏ أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جمهان مولیٰ 
الأسلميين”» عن أم بكرة الال ها ات من ززجه عبدالله بن أسید َه 
آتیا عثمانَ في ذلك. فقال: «هي تطا ی أن كوو نك قي فووا ی 


اس 


)٥٥(‏ قال الشافعي 5ه: ID‏ ی 
راک “© وبقول عثمان تأخيز” “ وذلك أن وَجَدْتُ الطّلاقٌ من قبل الو“ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۰ )١‏ عن سفيان به» وأخرجه فيه (رقم: 
۸ من طريق ابن جريج عن عمرو به» وقال عمرو عقيبه: «ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن 
عباس». وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/۱۱). 

)٢(‏ «جمهان» هکذا في 40 (م) بالمیم ثم الهاء» وفي (ص) (ع): «جهمان» بالهاء ثم الميم» وهما 
روايتان فى اسمه. 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطاً» (رواية الزهري: ۱٦٦١‏ ورواية الشيبانى: 77 ۵). وانظر (معرفة 
السئن والآثار» للييهقي (۱۱/۱۱) واالمسند؛ للاصم (رقم: ۵ وانظر «الموطأ» برواية 
الشافعي (رقم: ۵۸۰) وسيأتي الحدیث معادًا في الکتاب (فقرة: ۲۱۸). 

(6) توقف الشافعي في تصحیح الحدیث لجهله بحال جمهان وأم بکرة وقد وافقه في جمهان 
آحمد بن حنبلء قال البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (۱۱/۱۱): «وروینا عن آبي داود 
السجستاني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: حدیث عثمان: (الخلع تطلیقة) لا یصح؟ فقال: 
ما آدری جمهان لا آعرفه». ونقل عنه آبو بكر بن المنذر فی «الاشراف» (مسألة: ۳۰۲۰) أنه 

)٥(‏ زاد في (ص) (ع) (م): «وهي تطليقة»» ولا وجود له في الأصل. 

)٦(‏ حکی الشافعي في هذا الموضع قولین أن الخلع فسخ أو طلاق» ثم رجح مذهب عثمان بن 
عفان - على ضعف في الرواية عنه #ه - أنه طلاق بناء على صدوره من الرجل» وقد قطع 
به في باب «الكلام الذي یقع به الطلاق ولا یقع» من «الام» /٥(‏ ۱۸۰ وأخذ به المزني 

فی «المختصر) (ف: ۲۲۵ ۰)۲ وهو الحديد الأظهرء وهو كذلك مذهب جمهور الفقهاء 
عن الف والمالکیت واختار في القديم - كما أورده البيهقي في «معرفة السنن والآثار) 
(۱۲/۱۱) - ما ذهب إليه ابن عباس وعكرمة أن الخلع فسخ» وإليه ميل الإمام أحمد بن حنبل. - 


۱۸ 


( قال الشافعي: ومن دعب مَذْهَبّ ا عا كان قییوا أن یقول: ول 
الله تبارك وتعالی: ظفلا جاح عَليهِمَا ما دت يو که [البقرة AEE‏ على أن الفدية 
هي شخ ما كان له هد وشح ما كان عليها لا كرد إلا بقنخ فده وكل أثر 
سب فيه الفرْقَةٌ إلى الفساخ العقدة لم يكن طَلاقَاء نما الطَّلاقٌ ما أَحْدِتَ واه 
ا ر أن الكل بكرن نان 
لم یسم طلاقًاء ولییش هكذا کم طلاق عبر فهو" يُفارِقٌ الطلاق بأنّه دون به 
لبر الل وفي عَير َيِه 

(۷) قال الشافعي له : ومن ذَهَبَ المذّهَبَ الذي روي عن عثمان ات 
أن یقول: الْعَقَدٌ كان صحيحاء فلا يجو قَسْحُه وإِنّما يجورٌ إخداث طلاق فيه 
فإذا أَحَدَتٌ فيه فُرقَةَ عدت طلاقا» وخیبّث أل الطلاق إلا أن يسمي ار منهاء 
ES,‏ گا را گی تقر فاد بر أن تقلت ان 
ويَمْلِكَ المرأة» ومن مَلَكَ متنا لمیء حت" خرّج منه.. لم يَكنْ له رَجُعَةُ فیما 
0[ 

(۵۸) قال: ومَن قال هذا فعارّصّه مُعارض بقول ابن عباس.. قال: أوَلَسْت أجد 


سیر 


ع 


العقدٌ الصحيح ینس في ردة أحَد الرَوْجَيْن» وفي الأمَةِ تق وفي امْرأةٍ العنین 
تَختارٌ فراقه» وعند بعض المدنيين ذ في المرأة یُوجَدُ بها جُنون أو جُذامٌ أو یم 


-انظر «الحاوي» للماوردي (۹/۱۰) و«العزيز» للرافعي )۳۳۴۱/۱٤(‏ و«الروضة» للنووي 
(۷/ ۰۳۷۵ وانظر تحریر قول الإمام أحمد في كتاب «الإنصاف» للمرداوي (۳۰-۲۹/۲۲) 
و«الجامع لعلوم الامام آحمد» (۱۱/ ۲۲۷). 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): «أرادوا» بالجمع. 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م)» وفي الأصل: «هو» بدون حرف الفاء. 

(۳) كلمة: «حتى» من الأصل» ولا وجود لها في (ص) (ع) (م). 


۱۹ 


والرجل یو عون اعد دلت کر نان بالخيارٍ في المقام والفرقة”"'» واتما الفرقة 
EEE‏ می مت سس 
كانت فاسخة 2 

(۵4) قال الشافعى 5: وان أَعْطَيْه الْفًا على أن يُطَلّمَها واحدةً أو این أو ثلامًا 
آزمّه ما اطلق ولا رت له فی واحدة ولا ا للشمن الذي ا منها. 

)١٦(‏ قال الشافعي : وان(" اخْتَلَعَتْ ينه تُم طلقَّها في العِدّۃِ لم يَلْرَمْها 
طلاق وذلكث آنها غیز زوجة(*. 

)١٦(‏ قال الشافعي طه: ES‏ لا يَحَذٌ من المرأة في 
e‏ . فلا یو من أمةٍ عَلَعٌ إلا بإِذْنِ م سَیّدما؛ لاتھا لنت تلك 
ی مَحجورة علیها من ن الحرائرء لماح مال امرأةٍ جائرٌةٍ الأمْر 
في مالها بالبلوغ والرشد والحريّة. 


(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): «أو الفرقة»» وما ذكره الشافعي عن بعض المدنيين هو 
مذهب مالك جعل الجنون والجذام والبرص من العيوب المشتركة بين الزوجين الموجبة 
لخيار الفسخ وقد نقله عنه أبو مصعب الزهري في «مختصره» (ص: ۳۳۹) وكذلك 
«الموطأ» بروايته (رقم: ۷۸٢۱)ء‏ ونقله يحيى بن یحیی الليثي أيضًا في روايته من «الموطأ» 
(رقم: ١٢٦۱))ء‏ وهو كذلك مذهب الشافعي كما نقله عنه المزني في «المختصر» (فقرة: 
٣ء٤‏ وانما عزاه الشافعي هنا إلى بعض المدنیین؛ لأن العراقيين يمنعون من الفسخ 
بالجنون والجذام والبرص كما نقله الطحاوي في «مختصره» (ص: ۳۲۷)ء فلم يتم الإلزام 
بذكر موضع الخلاف: وإنما استأنس بذكر المدنيين. 

(۲) زاد في الأصل: «وبما روي عن عثمان أقولٌ», ولا وجود له في (ص) (ع) (م) وقد سبق 
التصريح به في الفقرة: .)۵٥(‏ 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «وإذا». 

)٤(‏ كذا في الاصل» وفي (ص) (ع) (م): (زوجته». 

)٥(‏ كذا في الاصل» وفي (ص) (ع) (م): «وإذا». 

)٦(‏ كذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م): «إنما ی خذ من مال». 


۱۱۰ 


(۱۲) الخلاف في طلاق المختلعة 


(1۲) قال الشافعی #ه: فخالَمنا بعض الاس فى المخْتِلِعَة فقال: إذا طُلَّقَتْ فى 
العِدَّة َحمَها الطلاق. 


قال الشافعي: فسّألتّه هل يروي في قَوْلِه ححبرًا؟ 


سر ار 


7 ر ا 8 و 3 
فذكر خدیثا لا تقوم بمثله جه عندنا ولا عندہ'''. 


(۱) هذا مذهب الحنفیة أن من طلق امرأته طلاقًا بائنًا بخلع أو غيره ثم طلقها في العدة بصريح 
الطلاق.. طلقت: والشافعي إذ أنكر عليهم هذا المذهب أنكره من ثلاث جهات: أحدها: من 
جهة القول بلحوق الطلاق بالبائن. وثانيها: من جهة تخصيص اللحاق بصریح الطلاق دون 
كنايته. وثالثها: من جهة عدم اطرادهم على قاعدة واحدة فيما يلزم الزوجة» فأوقعوا الطلاق 
الخاص باللفظ الصريح» ولم يوقعوه باللفظ العام» مثل: «نسائي طوالق»» ولم يقولوا بالظهار 
والإيلاء واللعان. وانظر «مختصر الطحاوي» (ص: )۳٦٣‏ و«شرحه» للجصاص (۵/ 5 ۱۳). 

(۲) الشافعي ذكر هذه المناظرة في «كتاب القضاء بالشاهد مع اليمين» من «الأم» (۷/ ۲۷) وذكر 
هناك أنه حدیث شامي» وقال البيهقي في (معرفة السنن والاثار» (۱۱/ ۱6): «لم أجد فيه 
عن النبي ب شيئًا»» ثم ذكر أثرين من أقوال الصحابة يحتمل أن يكونا هما عمدة الحنفية في 
فولهم: 
الاثر الأول: حديث فرج بن فضاله» عن علي بن أبي طلحة. عن ۳ عون. عن أبي الذرداء: 
«للمختلعة طلاق ما كانت في العدة». أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: ۱۸۷۹۳)؛ 
وضعفه البيهقي؛ لأن راويه فرج بن فضالة عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة. 
الأثر الثاني: حديث النضر بن شميل» عن هشام عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل» عن 
الضحاك بن مزاحم عن عبدالله بن مسعود أنه قال: «يجري الطلاق على التي تفتدي 
من زوجها ما كانت في العدة». قال البيهقي: «وهذا باطل من وجوه. منها: أنه عن رجل 
مجهول» عن الضحاك بن مزاحم» والضحاك غير محتج به» ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه)؛ 
قال: «فهو ضعیف ومجهول ومنقطع». واعترض عليه ابن التركماني في «الجوهر النقي» 
(۱۰۷/۲) برواية ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: )۱۸٢۷٦‏ قال: «نا وكيع بن الجراح؛ 
عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» قال: كان عمران بن حصين وابن مسعود یقولان- 


١1١١ 


فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت. 

قال: فقد قال به بعض التابعیه(۱) 

فقلت له: وقول بعض التابعین عندك لا تقوم به مج لو لم يُخالِنھم غیژهم. 

(۱۳) قال: فما حُجَّتك في آن الطلاق لا يَلَرَمُھا؟ 

قلت: حُّنِي فيه ين القران والأئّر والاجماع على ما يذل على أنَّ الطلاق لا 
رها ۱ 

قال: وأين الحجهة من القران؟ 


قلت: قال الله جل ثناؤه: «ا وا ون آوجهم ور يكل هم شهداء ل آشنم 4 
الاية والتي بعدها [النور: *-۷] وقال الله تبارك وتعالیٰ: ظ لب مؤْلُون ین هم 


مرو م 


ربص أَرَبعَة آخپر 4 الاية [البقرة: ۲۲ وقال: « وَالَذِينَ یظهروت من امم 4 الاية 
[المجادلة: ۳]ء وقال: i SL‏ کم 4 [النساء: ۲۱۲ 


ا ہپ 


وقال عز وجل: وهر آلرييمْ معا ترکتم 4 [النساء: ۱۲ آفرآیت إن قَدَقَها 
أيُلاعنها؟ أو آلیٰ منها یلا مُه الایلاغ؟ أو تَظاهَرَ ر رمه الظھاژ؟ أو ماتث آیرتها؟ أو 


-في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها». قال ابن التركماني: «ورجال 
هذا السند على شرط الجماعة». قلت: لکن السند مرسلء ولا يصح ليحيى رواية عن أحد 
من الصحابة. 

قال البيهقي: «ولا يترك ظاهر الكتاب بأمثال هذا». 

)١(‏ ذكره في «کتاب القضاء بالشاهد مع اليمين» من «الأم» (۷/ ۲۷) عن الشعبي وإبراهيم 
النخعي» وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: ۱۸۸۱۳-۱۸۷۹۵) عنهما 
وعن سعيد بن المسيب وخلاس والزهري ومسروق وشريح وعطاء. وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۱۱/ ۱۳). 


۱ 


۳ اخکاع اللهتبارك یٰ۰ بزوجة؟ 


قال: نعم. 
قلت: وحکم الله آنه تما تطلَقٌ الزوجة؛ لأن الله تبارك وتعالی قال: إا 
دشر میک شون 4 [الأحزاب: ٤۱]؟‏ 


فقلت له: كتابٌ الله إذ2'0 كان كما رَعَمنا ورَعَمْتَ يدل علیٰ أنّها لِيْسَتْ برَوج 


(15) قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 
عباس وابن الزبير رضي الله عنهماء هم الا في المخَْلِمَةيُطَلقهارَوْجُها قالا: :لا 
مھا طلاق؛ لا ا اند قال الشافعي: وا نت َرْعُمُ أك نك لا تخالف 
واجدّا من أضحاب النبع يخ لا إلى د ول مثله» فخالَفٰتَ ابْنَ عباس وابْنَ الور مما 
رو پر سد وی د ا 
جل لك أن تک في اليم وانت تح ُهَل آخکام الله. 

7 0" 
تسب تَقْمْكَ إلى النْظٍ2). 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص): (إن٤ء‏ وفي (ع) (م): «إذا». 

(۲) في ع: «قولكم». 

(۳) هنا انتهى السقط في نسخة (ح) (الورقة: ۱ ۷/ ب). 

)٤(‏ أخرجه آبو بكر ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: ٤‏ ۱۸۸۰) من طريق ابن المبارك عن ابن 
جريج بنحوه. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۳/۱۱) و«المسند» للأصم (رقم: 
1١15‏ ). 

)٥(‏ کذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «قلت له». 

)٦(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفی الأصل: «تنسب بفساد إلى النظر». 


۱۳ 


قال: وما هذا القول؟ 

قلت: رَعَمْتَ أنه إن قال للمُختلعة: «أَنْتٍ بَنَه وبَرِيّة» وخلية» ينوي الطلاق لم 
يَْرَّمْها طلاق» وهذا یراجت وأنه إن آلئ منها أو تظامَر أو قَدَقَها لم يَلْرَمْها ما 
یرم الروجة وأنّه إن قال: دعل امْرّأَةٍ لي طالق» لا" ینویها ولا غَيْرَها طَلَقَ نِساؤٌه 
ولم تَطْلّقْ هي؛ لانها ليْسَتْ بامْرأَةٍ له ثم قلتَ: وان قال لها: «أنْتِ طالقٌ» طَلَقَتْ. 


مرو 


فكت بطلق غاا 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ولا» بالواو. 


۱11٤ 


(۱۳) الشقاق بين الزوجین 


)١٦(‏ قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالی: « وین اخفتم ٹہ 


فابعٹوا حکما من آهله. وحکما من أهلها زن‌بریدا صلاحا یوفق الله بیتهما إن أله کان 
عَلِيمًا حبرا [النساء: ۲]۳۰. قال الشافعي: الله أعلم بمعنی ما آراد من خوف 
الشَّقاقٍ الذي إذا بَلغاہ أمَرّه أن يَبْعَتَ حَکَمًا من أهله وحکمّا من أهلهاء والذي يُشْبهُ 
ظاهرٌ الاية فم(" عم الزْوْجَيْن معًا حتی يَستبة فيه حالاهما””"» وذلك آي وَجََدْتٌ الله 
تبارك وتعالئ اون في نز الزوج أن يَضْطلِحاء ون رسول الله يك ذلك ون في 
و المرأة بالضَّرْبِء وذ في حَوْفِهما أن لا يُقِيما حُدُودَ الله بالخلع» ودلّت السنة 


(۱) هذه الآية من الآيات التى خالف الشافعى فى تأويلها شيخه مالگا» والمناظرة التى أقامها 
حولها مع المالكية» ولذلك عني القاضي إسماعيل من المالكية بالرد عليه في «أحكام القران» 
له (ص: ۵ ونقله عنه بكر بن العلاء ذ في «أحكام القران» /١(‏ 85”) الذي اختصره من 
«أحكام» القاضى إسماعيل» وقال فيه: «إن أبا حنيفة وأصحابه ما عرفوا هذه الآية ولا تكلموا 
الشافعي الطویل في تأويل الآية» وقوله: «إن أبا حنيفة وأصحابه لم يتكلموا على هذه الآية» 
لیس صحيحًاء وقد كذبه فيه ورد عليه أبو بكر الجصاص في «أحكام القران» له (۳/ ۰۱۵۱ 
قال: «وما أولى بالانسان حفظ لسانه. لا سيما فيما يحكيه عن العلماء» ومن علم أنه مؤاخذ 
بكلامه قل كلامه فيما لا يعنيه» وأمر الحكمين في الشقاق بين الزوجين منصوص عليه في 
الكتاب» فكيف يجوز أن يخفى عليهم مع محلهم من العلم والدين والشريعة؟». وانظر 
أحكام الحكمين عند الحنفية فی «مختصر الطحاوي» (ص: ۳۶۱) و«شرحه» للجصاص 
(٤/٤٥])ء‏ وهم في الجملة يوافقون الشافعي. 
القران» (۱/ ۳۸۵) وقد يقال هو: «فیما» بالیاء آخر الحروف» وفی (ع) (م): «مما». 

(۳) كذا في الأصلء وكذلك في «أحكام القران» (۱/ ۳۸۰) للقاضي بكر بن العلاء» وفي (م) 
(ح): «يشتبه فيه حالاهما الآية»» وفی (ص) (ع): «يشبه فيه حالاهما الآية». 


۱۱6 


أن ذلك برضی من المرأة» وحَظر أن بَأخَذٌ الرجل ممّا آعطی شَّيْنَا إذا آراد اسْتِبْدالَ 
زوج مكان زوج. فلمًا مر فيمّن ينا الشقاق ق بينه بالحَکمین دل ذلك على أن حکمَهما 
قش رس وی سرت أن حالاهمافي 
الشّقاقء فلا يَفْعَلَ الرجل جل الصَّفْحَ ولا الفرقة» ولا المرأة تَأدِيَةَ الحق ولا الفدية» أو 
سای رہہ پسہرس U‏ 
الشقاق» الاين هو ما يران فبه ین الق والفِعلِ إلى ما لا يحل لھما ولا یخن 
7 +ۃۃ- میاه فا ات نیا اراتا 
ولا يَتَطَوّعان ولا واحدٌ منهما بأئر يَصِيران به" في معت الأزواج غرهماه فإذا کان 
هکذا ر بعت حَکَمًا من أَهْلِهِ وحَكّمًا من أَهْلِهاء ولا یت الحکمان إلا مأمُوئِيْن وبرضی 
الرَّوْجَيْنَ» ویُکلهما اجان(" بأن يَجْمَعَا أو يُمَرّقا إذا رَأيا ذلك. 

(1۷) أخبرنا الشافعي 4ه قال: آخبرنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي * عن 
میں ا ا سر ہاو ا 


سی وسر ور 


على في هذه الاب ا 7 وان خِفٹم سْفَاقَبَنَنِمَا فابعتوا حکما م من آهله. و کما مُن 


(۱) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «ويمتنعان وكل» بالواو. 

(۲) كلمة: «به» من (ص) (ع) (e)‏ (ح) ولا وجود لها في الأصل. 

(۳) كذا في (ص) (م) (ح) و«أحكام القران» للقاضي إسماعيل (ص: ۱۱۷))ء وفي (أ) (ع): 
«وتوكيلهما الزوجان)ء وفي «آحکام القران» للقاضي بكر بن العلاء (۱/ ۳۸۵): «ورضا 
الزوجین وتوكيلهما بأن یجمعا...» وفي «المختصر» للمزني (ف: :)۲۲٥٢‏ «برضا الزوجين 
وتوكيلهما إياهما بأن یجمعا...) 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «آخبرنا الثقفي»» وكذلك هو في «أحكام القران» 
للقاضي بكر بن العلاء /١(‏ ۳۸۵). 

)٥(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «عن أيوب»» وكذلك هو في «أحكام القران) 
للقاضي بکر بن العلاء (۱/ ۳۸۵). 

۳۸۵ /۱( کذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وکذا في «أحكام القران» للقاضي بكر بن العلاء‎ )٦( 
وفي الأصل: «عن علي أنه قال في هذه الایة».‎ 


۱۱۹ 


اهلها 4 [النساء: 0 ] ثم قال للحكمين: هل تذريان ما عَلیکما؟ عليكما إن ریما 
ان ما ات راتما أن م فا ان تفرّقاء قالت:المرأة: رَضیت بکتاب الله 
ہےر نر ےت پٹ تک 
تقر بول الذي قرت به»۲). 

0 قال الشافعي: فقول عل ڪه يذل علیٰ ما وف من أن لس للحاکم 
أن يَبْعَتَ عَکَمَیْنْ دون رضا المرأة والرجل بخکوهماء وعلئ أن الحكمين إِنْما مُما 
وكيلان للرجل والمرأة بالنظر بينهما في الجمع والفرقة'''. 

(19) فان قال قائل: ما دل علی ذلك؟ قلنا: لو كان الحكمٌ إلئ علي مه دون 
الرجل والمرأة بَعَتْ هو > حَكمّينء ولم يقل: وا حَكمَيْن. 

فان قال قائل: فقد يَحْتَمِل أن بقول: ابْعَثوا حَكَمَيْن فِيَجُورٌ حکمهما بِتَسْمِبَة 
الله إتاهما حَکَمَیْنء كما يَجُورُ حُكُمُ الحاكم الذي يُصَيْرٌه الامام فکن سمّاه الله 
e‏ سفن سو بس ا 


آنفد 


نی قن عو یقاس سر شتا تھی 


(۱) عبدالوهاب الثقفي ثقة اختلط بأخرة. لكنه لم يرو بعد الاختلاط شيتاء وقد أخرج الحديث 
البيهقي في «السنن الکبیر» (رقم: ۱6۹۰۱-۱۸۹۹) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به 
ومن طريق منصور وهشام وابن عون عن ابن سيرين به» نحوه» وأورد البيهقي في «معرفة 
السنن والآثار» (۱۰/ )۲۹٢‏ عقيب الحديث قول الشافعي: «حديث علي ثابت عندنا». 

(۲) يشير إلى خلاف مالك في قوله: إن الحاكم يبعث الحكمين» وإنهما يجتهدان ويعملان ما 
يريانه صلاحًا للزوجين من إصلاح أو تفريق أو خلع» دون نظر إلى رضا الزوجين. انظر 
«الموطأ» (رواية اللیٹی: ۱۸۵۰ رواية الزهري: ١۸٦۱)ء‏ وانظر «المختصر» لابي مصعب 
الزهري (ص: ٣۹‏ ۳). 

)۳( کذا في () (ع) وكذلك هو في «أحكام القران» للقاضي إسماعيل (ص: ۱۱۸))ء وفي (ص) 
(م) (ح): «آن». 


۱۷ 


مع ظَهُوره أن قول علي لہ للزوج: «كَدَيْتَ والله حت تر بل الذي رت به يدل 
ا یوش الرجان ذلک زلیهماه وذلك أن 
المرأءً فوصت وام نع لزوخ ین تفویض الطلاق» فقال اق جا وكات حتی نف 
بمثل الذي رت به)ء يذهب إلى أنه إن لم يقر لم یرم الطلاق وان ریا لو کات 
له طلاق بأمر الحاكم أو تفویض المرأة لقال له: لا أبالي رت أم سک سكت وام 
الع أن كمايا زاب 

(۷۰) قال: وأخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريجء عن ابن أبي مليکة أنه 
سمعه یقول: تَرَوّجَ عقيل بن أي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقالت: اصْبِرُ لي 
وأنْفق عليك. فكان إذا دَحَلَ عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ 
فشكت حتّى دحل عليها يومًا وهو بر فقالت: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن 
ربيعة؟ فقال: على يَسارِك في الثار إذا دَحَلتٍء فشَدّتْ عليها ثیابھاء فجاءت عثمان 
کرت ذلك له فازسّل ابنَ عبّاس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفْرّقَنّ بينهماء وقال 
معاویة: ما كنت لأقَرّقٌ بين شَيْحْيْن من بني عبد مناف''' قال: فأتياهماء فوّجّداهما 
قد شدا عليهما أنوابهما”" واصلحا أمْرھما'''. 


(۷۱) قال الشافعى: وهذا يُشْبهُ ما رُوی عن علق ذه ألا رى أن السکم(*) 
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ذھبا وابن عباس یقول: «أفرّق بینھما)ء ومعاوية یقول: «لا آفرق». فلمّا وجداهما قد 


(۱) قال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي» (۶/ 04 4): «يريد عقیلا وزوجته فاطمةء والعجوز 
تسمی شيخة». 

)٢(‏ كذا في () (ص)ء وكذلك هو في «أحكام القران» للقاضي بكر بن العلاء (۱/ ۲ وفي 
(ع)(م) (ح): «أثوابهما». 

() تابع عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۱۸۸۷) مسلما في روايته عن ابن جریج به. وانظر 
(معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۰ ۶۸/۱ ء. 

)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «الخصمین». 


١1 


کا اه ات أن اما لغ اهما لو اا تسا وكا كيم 
فَرَجَعاء ولم تخد المرأةٌ ولا الرجل إلى الشّقاقٍ عَلِمْناه. 


0119-0 7> 7 1 
(۷۲) قال الشافعی ل: ولو عاد الشَّقاقٌ عادا للحَكَمَیْنء ولم تكن الأولى 
وی من الثانية» فإرسالنا لھما''' بعد مرو ورین وأكثرٌ واجد في الحكمين. 
(۷۳) قال: واذا كان ال يذل علی أن مغ الاية آن جور علی ال وع وكالة 
الحكميْن نيال والالججماع ایض إليهما ل ذلك على جواز الركالاتِ 
وكائتْ هذه اليه للوّكالاتٍ أضلاء والله اعلم ودل ذلك على أن للإمام أن ی 


1 


لحم ُوه من ليس يليه" إلا بتزلیه ياه ون بو الحْكُمَ في بَعْضٍ الأمور 
دون بعض؛ لأن هذا حُكمٌ خاص. 

(۷4) قال: وإن فضا مع الخلع والفَرْقَةِ إلى الحَكَمَيْن الأخدّ لكل واحدٍ 
منهما من صاحبه [کان على الحكمَيّن الاجتھاڈ إن رَأيا الجمع في الأخذ لأحدهما 
من صاجبہ“'] فيما یَرَیایہ صَلاحًا لهماء إذا کان الأغلبٌ عندهما بعد معرفة 
أخلاقهما ومذاهبهما أن ذلك أصْلَمُ لأمرهماء والأخذ من مال آخدهما لصاجبه 


)١(‏ كذا في (أ) (م) (ح)» وفي (ص) (ع): «اصطلاحهما». 

(۲) كذا في (ص). وظاهر ما في الأصل: «فإرسالنا لها وفي (ع): «فإن سألنا لهما» ثم شطب 
على اللام ليصير: «فإن سألناهما» وكذلك هو في (م) (ح)» وقد يقال بأنه: «فإرسالنا لهما» 
كما في (ص)» أو «فإرسالناهما»» وفي المطبوعة: «فإن شَأھما؛. 

(9) كذا في (ص)(ع)(م)(ح) وفي الأصل: «من ليس له». 

)٤(‏ جاء في هامش (ع): «هكذاء ولعل الضمير للأئمة المدلول عليها بذكر الامام قبل» والله 
أعلم». 

)٥(‏ كذا في الاصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ولو فوضنا»» وعبارة «المختصر» للمزني (فقرة: 
17 دولو فوضا». 

() ما بين المعقوفتین من (ص) (ع) (م) (ح) وسقط من الأصل» وعبارة «المختصر للمزني 
(ف: :)۲۲٥٢‏ «کان على الحکمین الاجتهاد فیما يريانه صلاحا لهما.... 


۱۹۹ 


وكان تفویض ذلك إليهما مثل الفَرْقَةٍ أو أؤلئ من الفَرْقَة بينهماء فإذا جازّٹ تَوْلِیتھما 
لهما المَرْقَةَ جاز الأخذ بتَولیتهما. 

(۷۰) قال: وعلیٰ السّلطانِ إن لم يَرْضَيا بِحَكَمَيْن عندي أن لا يُجْبِرَهُما على 
حَكَمَيْنَ وأن يَحْكُم عليهماء فياخ لكل واحدٍ منهما ین صاحبه ینت وقَنم» 
ويُجْبرَ المرأةً على ما عليهاء وكُلٌ واحدٍ منهما على ما یلم وله أن يُعَاقِبَ أیھما 
رَأئ إن امُتتع بقدر ما يَسْتَوْجِبٌ. 


(77) قال: ولو قال قائل: یرهم السلطان على الحَکَمَیْن كان مدع( 


(۱) الأظهر الموافق للقياس: أن الحكمين وكيلان عن الزوجین» ليس للحاكم أن يجبرهما 
عليهما. والثانی: مذهب مالك كما سبق بيانه. انظر «العزیز» للرافعی /١5(‏ ۳۱۵) و«الروضة» 
للنووي (۷/ ۱ء وانظر «المختصر» للمزني (ف: ۹٥۲۲)ء‏ ويلاحظ أن المزنی إذ ذكر هذا 
القول نقله من «کتاب الطلاق) ذ في «أحكام القران». ۱ 


۱۳۰ 


)١٤١(‏ حبس المرأة لیرٹھا''' 


29۵ قال الله تبارك وتعالئ: 8 د اجه الِْسِنَءَامَنُوا لا 
یل ۳9 أن يَأ لام کرھا ولا تسه جوا بض ما ٤اتیشموشن‏ لا أن یئن 

بِمَحِمَةَ 4 - إلى قوله: - حبرا کشا 4 [النساء: ۱۹]. قال الشافعي :یال 
رال عم ہس می اح و عشْرّتها 


ابي هي کم اللۂ تعالرة ذلك 7 مت 0س اواج أن نش 
انا وی بب ار رت ہے کم » قال: واذا 


اح ag‏ ار تقار اف شا ال 
تعالیٰ: ولم تكن مَحْصِيَنھنٌّ الزوج فيما يَچبُ له بغير فاحشة أوْلیٰ أن يُجل ما أعطینَ 
من أن يَعْصِينَ الله والزوج بالزنا. 


۶ 


(۷۸) وَأَمَرَ الله في اللائي یِکرَههُن آزواجهن ولم يَأَتِينَ بفاحشة أن يُعَاشَرْن 
بالمعروفيء وذلك: تأيه الح واجمال العِشْرَةٍء قال: « فان رهتموهن فسی 
تکرھوأ سیکا وصعل الله فيو خَيرا را 4 [النساء: ۱۹]ء قال كيت ۳ 
عِشْرَتَهِنٌ على الكراهيّة بالمعروف» وأخبرٌ أن الله عز وجل قد يَجْعَل في الکزه خر 
كَثِيرٌا» والكَيْرٌ الكثيرٌ: الأجْرٌ في الصّبْرء وتأدِيّة الحقّ إلى مَن یکره أو التَطَوّلٍ عليه 
وقد یعبط - وهو کار لها - بأخلاقهاء ودينهاء وكفايتهاء وبَذْلِهاء وميراث”" إن کان 
ad‏ حالاته لین الکراهية لها بعد تھا 

)١(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «لميراثها». 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «ومیرائها». 


۱۱ 


(۱۵) الفرقة بین الأزواج بالطلاق والفسخ 


)ه۷( قال الشافعي ‏ ظلہ: الفَرْقَةٌ بين الرَّوْجَيْن وجوه يَجْمَکھا اسم الم 
وتَفرّق") بها آشماء دُون اسم الفزقة(". 


[الوجه الأول: الطلاق(۳] 

(۸۰) فمنها: الطلاق» و«الطلاق»: ما ابْتَدأه ار فأَوْقَعَه على امْرأيہ بطّلاق 
صريح أو كلام يه الطلاق یڈ به الطلاق» وکذلك ما جع إلیٰ رنه من أمْرها 
فطَلَّقَتْ تَفْسَهاء أو إلى غَيْر ها فطَلّقَهاء فهو كطلاقِه؛ لاله بأنره و وهذا له إذا كان 
الطلاق فيه من لوح آو ممن له إليه الزوج واحدة آو این فالروح كيلك فيه 
رَجْعَة المطلقة ما کات فى عدة منه. . 

(۸۱) قال الشافعي #ه: وكذلك إن آلئ م من امرأته فطللق أو قال لامرأته: «آنت 
طالق المتَدّا فحلف: ما أراد إلا واحدة آو: «أنت لیا أو: ابيا أو: (ہائن e‏ 
فحَلّف: ما آراد إلا واحدة فهي واحدة يَمْلِكَ الرَّجْعَةَ َه لا یکون من هذا شيءٌ بائ 
ادن كانت لاوحا مدخو ایا 

(۸۲) قال الشافعي : فقال لي بعض الناس: ما الحجةٌ فيما قلت؟ 

قلت: الکتات والسنة والكناة والقياس. 

قال: فأؤجذنى ما ذکرزت. 

(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وتفترق». 


(۲( د الشافعى خمسة أوجه للفرقة: الطلاق» والفسخ» والفساد» والردة» والخلع. 
(۳) هذا العنوان والعناوين المشابهة له فی الباب بين المعقوفتين من إضافتي. 


۱۳۲ 


ل 


[البقرة: ۲۲۹]» وقال الله تبارك وتعالیٰ: « ںی ے بِأَنفّسهن مَل 
رز ول کوک يكف ماخلق قاف مہو نک بز پا یز ون 
هوق دلگ ان أرادوأإِضْكنحًا 4 [البقرة : ۸ قال الشافمي: فقلت له: أما يَبِينَ لك 
في هاتين یتنآ ال برك وتمان جعل لكل سق لب علیٰ جميع الطلاق 
بس ورا سی ا 
تبارك وتعالی إذا قال: ۷ اساك مغرو أو شر خسن 4 فإنما أَمَرَ بالإمساك مَن 
له أن يمْسِكَ وبالتشريح مَن له أن يُسَرّحَ؟ 

قال: فما تریح ههنا؟ 

قلت: ترك الحَبْس بالرجْعَةٍ جْعَة في العِدَةٍ تریح بمتقدم دم الطلاق'. 


قلت: قال الله تبارك وتعالیٰ: ل« الطلی تان فَامس اك مع وف تریح باختن 4 


(۸۳) وقلت له: إن هذا في غير هاتیْن الآيتين أيضًا کهو في هاتين الآيتين. 

قال: فاد کر م؟ 

قلت: قال الله عز وجل: طوَإِذًا لقع اليْساء فل اهن فا میس کو هر مروف أو 
سَرَحُوَهُنَ یروف كلا مهن ضرارا لوا 4 [البقرة: ۲۳۱]. 

قال: فما معني قوله: من أحَلَهْن 4؟ 

قلت: يعني والله أعلم: قارَبْنَ لوغ َجَلهنْ. 

قال: وما الدلیل علیٰ ذلك؟ 


)١(‏ كذا فی (ص) (ع) (e)‏ (ح) وفي الاصل: (قلت: التسريح ترد الحبس بالرجعة في العدة» 
تسریح المتقدم من ٠‏ الطلاق». 


۱۳۳ 


قلت: الآية دلیل عليه؛ لقول الله عز وجل: «فأمیسکوهری موف َو روم 
روف ولا که ضرارا عدوا 4ء فلا يُوْمَرٌ بالامسالك والسّراح الا من هذا إليه. 


تم قرط عليه" في الإمْساكِ أن یکون بِمَعْرُوفِء وهذه كالآية قبها في قوله: هلمن 
جهن 4. 
قال ول هد اال 


و 


7 0 5 2 و مه وس ار مر" مس 1 ۴ 7 
قلت: نعم يقول الرجل إذا قارب البَلَدَ ريده أو الأَمْرَيُرِيده: «قد بلغتہ)ء ويقو 
2ئ 


)۸٤(‏ قال الشافعي: وقلت له: قال الله تبارك وتعالیٰ: فاي كه موف یآ 
قارقوهن یمرو دواد عَدَلٍ ین 4 [الطلاق: ۲]. 

(۸۰) قال: فقال: فلع قلت: إِنھا يكون للأزواج الرَّجْعَةُ في العِدّةِ قبل التَطْليعَة 
الثالغة؟ ۱ 


58 سا 5 ہےر ےسے وہہ سے ہے رواو ہے ۔ 
فقلت لە: لما بین اللهُ عز وجل في كتابه: ظ فان طلقھا فلا ل لمرون بعد حی تنكم 
رما ره ان طلقا جاح لما آنیت جع 4 [البقرة: ۲۳۰]. 
ھت ےو ہے أا 


)۸٦(‏ قال: فلم قلت في قول الله تعالیٰ في المطلقات: ‏ فإذا بلغن 


و" 0 سر ٠.‏ کے ۰ ہہ ہر“ 7 5 005 وو ب ص 1 
فَأمُسِكوهنَ بمعروفی أَوَفَارقوَهُنَ بِمَعَرُوفي 4 [الطلاق: ۲]: إذا قارَبْنَ بلوغ أجَلِهنَ 
وقلت في قول الله في المتوفئ عنها: فإفَإدَا يعن جهن ملا جْمَاحَ علکرفیما 


عن هش موف 4 [البقرة: ٤‏ ۲۳]: هذا إذا قَضَيْن أجَلَهْنَ» والكلامُ فيهما 


5 
واحد؟ 


)١(‏ كذا في الأصل على الكناية راجعة إلى من إليه الإمساك والسراح» وفي (ص) (ع) (م) (ح): 
«عليهم». الكناية للأزواج. 
(۲) انظر شاهده في تعليقي على «المختصر» للمزني (فقرة: .)۲۳۱٢‏ 


۱۳ 


فقلت له: «بلغن أجلهن» یت قارَبْنَ البلوعً» وَابَلَعْنَ) فَرَعْنَ ممّا عليهنَ 
فكان سياق الکلام في الآيتَيْن دلیلّا على فرّق بينهما؛ لقول الله تعالیٰ فی الطلاق: 
ظ ذا بلع أجلن فام هن مروف أذارفونَ بمعروفی 4 [الطلاق: ۲ وقال: 
ولا یکمن ضرارا عدوأ 4 [البقرة: ۰1۲۳۱ ولا يُوْمَرٌ بالإمساك الا من يحل“ 
له الإمساك في العِدَّةٍ فيمَنْ ليس له أن يَفْعَلْن في أنفسهنّ ما شِئنَ في العِدّةِ حتّیٰ 
تنْقَضِي اعد وهو كلامٌ عَرَيیٌ وهذا من یه وله عَفاء؛ لأن الایتین ان على 
افتراقهما بسياق الکلام فيهماء ومثل قول الله جل ثناؤه في المتوفی عنها قول: 
ولا کشا عند انتا حَی کب أَجِلَه 4 [البقرة: ۲۳۵] حتیٰ تنقضي 
عتها نتجل نکاخها. 

(۸۷) قال الشافعی #5: فقال: وما السنة فیه؟ 


قلت: آخبرني عَمّي محمد بن علي بن شافع» عن عبدالله بن علي بن السائب» 
عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن رکانةہ أن رُكائة بن عبد يزيد صلی امْرَآنه سَهَيْمة 
المرب ال تم زی وسول الله 4# فقال؛ یا رسول الله اي طلقت اغراتي هة 
ال ووالله ما أَرَدْتٌ الا واحدتّ فقال رسول الله كك لركانة: «والله ما أرَدْتَ إلا 
واجدة 444 فقال رکانة: اللہ ما اٹ الا واحدت و د ها الک رسر ل الله که قايا 


الثانية فی زمان عم والثالئة فی زمان عثمان. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص)(ع)(م) (ح): «من يجوز». 

(۲) كذا في (ص)(ع)(م)ء وفي الأصل: «لها»؛ والكلمة سقطت من (ح) في نحو سطر. 

)٣(‏ في الأصل: «في المتوفى قوله)ء وفي (م): «في المتوفى عنها في قولهاء وفي (ص) (ع) 
(ح): «في المتوفى في قوله». 

(4) هكذا رواه الربيع عن نافع بن عجير أن ركانة...إلخ مرسلآء وكذلك أخرجه آبو داود (۲۲۰) 
عن ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبي ثور في آخرين عن الشافعي» وأخرجه (۲۲۰۷) 
من طريق محمد بن يونس النسائي عن عبدالله بن الزبير الحميدي عن الشافعي بلفظ: اعن 
نافع بن عجير» عن ركانة بن عبد يزيد»» فجعله من مسند ركانة» ونافع بن جبير مختلف في- 


10٥ 


(۸۸) قال: فما الأثرٌ فيه؟ 

قلت: أو تَحْتاجُ مع حُکُم الله وسْنة رسوله إلیٰ غيرهما؟ 

فقال: إن كان عندك أَنَدٌ فلا عليك أن تذکرہ. 

قلت: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» أنه سمع محمد بن عباد 
بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب» أنه صلق امرته الب تم آتیٰ عمرٌ 


بن الخطاب 5ه فَذَّكَرَ ذلك له فقال: ما حَمَلّك على ذلك؟ قال: قد فَعَلَته قال: 


ار ٥س‏ و ۸ سرع س مریگ که سے ري سل 
.© 


فقراً: ل ولو ا تم فعلواما و نبو لکان حيرا طم وأسْد تَقِيمًا 4 [النساء: ٦٦]ء‏ ما 
حَمَلَكَ علی ذلك؟ قال: قلبٌ: قد فَعَلَتَهء قال: أمُِكٔ عليك امْرَأتَكٌء فإن الواحدة 


و * )١(‏ 
سا ۰ 


-صحبته» وقد ذكره البغوي في «الصحابة» وأخرج هذا الحديث من طريق الزعفرانی فقال: 
(احدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» عن محمد بن إدريس الشافعي» عن عمه محمد بن علي 
بن شافع» عن عبدالله بن علي بن السائب» عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أنه طلق امرأته 
هشيمة البتة» ثم أتى رسول الله فقال: إني طلقت امرأتي هشيمة البتة» والله ما أردت بها إلا 
واحدة...» الحديث» وذكره عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (رقم: »)٦٤١١‏ قال الحافظ 
في «الإصابة»: «فخالف الزعفراني في صاحب القصّةء وفي اسم المرأة»» وقد أخرج أبو داود 
(۲۲۰۸) هذا الحديث من طريق الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه 
عن جده. لکن الزبير بن سعيد ضعيف» وشيخه عبدالله بن علي لم يوثقه غير ابن حبانء ولا 
يعرف بالرواية إلا من طريق الزبیر وأبوه مجهول» والحديث على اختلاف طرقه لا يسلم من 
طعن في إسناده» وقد قال الحافظ في «التلخيص الحبیر» (رقم: ۲۱۲۹): (صححه أبو داود 
وابن حبان والحاکم. وأعله البخاري بالاضطراب وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضعفوه». 
وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي /١١(‏ 55) و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۱۷). وانظر 
طرفه فی الكتاب (فقرة: ۲۰۷). 

(١)‏ ار ابن أبي شيبة (رقم: ۱۸۱۳۲) عن سفيان به مختصراء وأخرجه عبدالرزاق في 
«المصنف» (رقم: ۱۱۱۷ )۱۱۱۷٥-‏ عن معمر وابن جريج عن عمرو به. وانظر «معرفة 
السنن والآثار» للبيهقي /١١(‏ 55) و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۱۸ وانظر طرفه في 
الكتاب (فقرة: ۲۰۹). 


۱۳۹ 


(۸۹) قال الشافعي 5: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دینار عن عبدالله بن أبي 
سلمة» عن سلیمان بن سام آن عمر بن الخطاب قال ارام َة مثل قوله للمُطّلِبِ7©. 


(۹۰) آخبرنا الثقة» عن الليث بن سعد» عن بكير بن عبدالله بن الاشج» عن 

سليمان بن یسارہ أن رجلا من بني زريق صلق امْرَأَنَه الب فقال له عمر: اخلف. 
) 

فقال: آتراني يا أميرٌ المؤمنين ين أَقَمٌ في الحرام والنساء كثيرٌ؟ فقال: اخلف. فخَلف'. 


الح رر لق امل و ا چیہ لب قال: 
یدین فإن كان أراد ثلاث فهي ثلاث وإن كان أراد واحدة فهي و 

)٩۲(‏ آخبرنا سعید بن سالم عن ابن جریج؛ عن عطاء أن شريحًا دعاه بعض 
أمرائهم 7 عن رَجل قال امرآه: «آنت طالقٌ ات قال: فاستعفاه گت" ۳۲ 
أن يعفيّه) فقال: أما الطلادق ف وأما ال فبدعة فأما السَنة فالطلاق فأمُضوهاء 


AF‏ سر ہو 


وأما البدعة فاليتة فقلدوه ایاها! ٤‏ ودينوه )ا 


اس ہی و ۶ ع 
(۹۳) آخبرنا سعیدء عن ابن جريج» آنه قال لعطاء: الرجل یقول لامرآته"": 
«أنتِ خلا أو: «خلوت میا وقوله: «أنت برية»» آو: «برئت مني ا» آر یقول: 
7 5 0 س e‏ و 5 ۳1 
انت بائنةاء آو: «بنت منی)ء قال: سواء؟ قال عطاء: اما قوله: «انت طالقٌ) E‏ 


(۱) أخرجه عبدالرزاق (رقم: ۱۱۱۷۳) عن ابن جريج عن عمرو به» وهو مرسل» سليمان بن 
يسار لم یسمع من عمر. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي )57/١١(‏ و«المسند» للأصم 
(رقم: ۱۳۱۹))ء وانظر طرفه في الكتاب (فقرة: ۲۱۰). 

(۲) الحديث سيأتي في الكتاب (فقرة: ۲۱۱) بزيادة» وهناك الكلام عليه 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وإن أراد واحدة...». وسعيد بن سالم شيخ 
الشافعي صدوق يهم. وانظر الأثر في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/ .)٦۷‏ 

)٤(‏ كذا في (ص) (م)(ح)ء وفي الأصل: «فقلدوها إياه»» وفي (ع): «فقلدوها إياها». 

)٥(‏ كذافي (ص)(ع)(م)(ح)ء وفي الأصل: «دینوه فیها» بدون واو. انظر «معرفة السنن والآثار) 
للبيهقي (۱۱/ 4۷). 

)٦(‏ كذا في (ص) (ع) (م)؛ وفي الأصل: «قول الرجل لامرأته». 


۱۳۷ 


یی في ذلك. وهو الطلاق قال ابن جريج: وقال عطاء: وأما قوله: «أنتٍ برية أو 
بائنه» فذلك ما دی فیدین فان كان آراد الطلاق فهو طلاق(۱) وال ˆ فلا(۳؟, 
)۹٤(‏ آخبرنا سعید» عن ابن جریج» عن عمرو بن دینار أنه قال في قوله: «أنتِ 
و آو: «أنت بائنةا» أو: «خلیة» أو: ابيرقت منى 4 اف لابنت منى فان دی 
)۹٥(‏ آخبرنا سعید» عن ابن جریج» عن ابن طاوس» عن أبيه أنه قال: إن أراد 
الطلاق فهر الطلاق» لقوله: «أَنْتِ على حرام»*. 
[الوجه الثانى: الفسخ] 
(47) قال الشافعى #ه: قال: فما او جوه التی كت التى تكون بها الفرقة بين 


فقلت له: كل ما کم فيه بالفرقةٍ وان لم يَنْطِقْ بها روج ولم يُرذهاء وما لو راد 
الزوجٌ أن لا تَوقَمَ عليه الفرقة أوقِعَث'“.. فهذه فَرْقَةٌ لا تسَتّیٰ طلاقا؛ لأن الطلاقٌ 
aE 2‏ سه مه کرت 7 
لیس من الروج» وهو لم یقله ولم یَرضه ۳ بل يريد رَدّه فلا یرد. 
قال: ومثل ماذا؟ 


قلت: مثل الأمة تہ تسى عند العبد فتختار فراقه» ومثل المرأة تكون عند العنین 
یوج لسن فلا یمس فتختاژ فراقه وهاتانالّقتان وان كانتا يرا لمر تين بل 
العبودية في الزوج والْعَجُز فيه فليس أن الزوج ا ومٹل ذلك أن تَرَوّجَ المرأة 


)١(‏ کذا فی الأصل» وفي (ص) 2 (م): «فهو الطلاق». 

(۲) انظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۱۱/ 4۷). 

(۳) انظر «معرفة السنن والآثار» للبیهقی (1۸/۱۱). 

.)4۸/۱۱( انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )٤( 

(۵) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «آو وقعت». 

)٦(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح) وفي الأصل: «وهو إن لم یقله ولم یرضه». 


۱۳۸ 


ہے ر س 


الرجل یسب( حرا فيُوجَدَ عبدًا فْحَیْرُ فثفارقه» ويَتَرَوّجُها الرجل فتجده أَجْدَّمَ أو 
بے ای ف فتختار فراقه. 


ول 


قال: أفتَعْدَ شيئًا من هذا طلاقًا؟ 

قلت: لاء هذا َس عَقدِ نکاح"'' لا إخداث طلاق فيهاء ومثل الزَّوْجَيْن بل 
أُحدھما ا لوست e‏ 

(۷) قال الشافعي ذَفه: قال: وما یشبه هذا؟ 

قلت: العبد يبتاعٌه فيَظْهَرٌ منه علی عَیّب» فیکون له رده بالعَیّب» ورد شخ العَقَدٍ 
الأول ولیش اشوضاف بیع فيه "ء ولا یجوز أن یَستأنف بيعًا بغیر رضا المزدود عليه ۱ 


الب وهذا که من الم ور المرأة بر تمليكِ الزوج إيّاها لا تكون | إلا 
قح عَمَدَةٍ التكاح؛ لأنّ الطلاق الذي جعلّه الله ثلانًا لا تل النساء بعده إلا بزوج 


وهو إلى الرجالي» لا إلى النساء. 

[الوجه الثالث: الفساد] 

سس می ب 
بغير ذل سد 9" ۳۳۳ a‏ ول ماوع ين الک کله یس 
بتامٌ يَحِلٌ فيه الجماعٌ بالعقیہ وم الميراثُ بين الزَّوْجَيْنَء ولا يكونُ لأحدٍ قح 


)١(‏ کذا في الأصلء» وفي (ص) 42 (م) (ح): «(فينتسب» بالفاء. 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص)(ع) (م) (ح): «فسخ عقد النکاح». 

(۳) كذا في (ص)(ع)(م)(ح)ء وفي الأصل: «ورده فسخ العقدة الأولى» لیس استئناف بیع فيه». 
)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م)» وفي الأصل: «هو» بدون واو» وفي (ح): اوهي». 


۱۳۹ 


زوج ولا زوجة ولا ول فک ما کان هکذا(.. فالتکاخ کات ذل فیه بین 
الزوجین» ولم ا الو طلائاه ولکته کے اش 

[الوجه الرابع: الردة] 

(۹۹) قال: فهل من تفرقة غيرٌ هذا؟ 

قلت: نعم رده حد الرَوْجَيْن» أو اسلام آخدهما والاخر خر مة مقیم على الکفر» وقد 
حر وم اله على الكافرين نوا المؤمنات» وعلئ المؤمنين فيان لوا بو 


أل الکتاپ ویس واحدٌ منهما فراقًا ين ره هذا فَسْحٌ کله. 
[الوجه الخامس: الخلع] 
(۱۰۰) قال: فهل من وَج من الفَرْقَةِ غير هذا؟ 
قلت: نعم» الخلع. 


قال: فما الخلع عندك؟ 
کرت له الاختلاف فيه. 
فقال: فان أَعَطه ألما على أن يُطَلَّمَها واحدة أو انين ٠‏ آف یم ال جعة ای 


قلت: لا . 


)١(‏ کذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «فکل ما لم يكن هکذا» والمودی واحد. يريد 
بالآول: ما كان من النکاح ليس بتامء ويريد بالثاني: ما لم يكن بحيث يحل به الجماع ويقع 
به التوارث. 

(۲) هذا مذهب سعید بن المسيب والزهري أن الرجل يخالع امرأته إن شاء راجعها وأشهد عليه 
ورد عليها ما أخذ منها كما ذكره ابن المنذر في «الإشراف» (م: ۳۰۲ والظاهر أن الذي 
يناظر الشافعي بعض الحنفية» الإمام محمد بن الحسن الشيباني أو غيره» فكأنه تبنى هذا 
القول لغرض المناظرة ويؤيد ذلك إقراره عليه بالبطلان كما سيأتي. 


۱۳۰ 


قال: ولم والطلاق منه» لو أراد لم يُوقِعْه؟ 

فقلت له: لقول الله: ٥ل‏ جاح ما افْدت یہ 4 [البقرة: ٤۲۲]ء‏ والفدية 
ممّن مك عليه ره لا تكُونْ الا بازالة الملكِ عنه» وغيرٌ جائز أن ین الله تعالیٰ 
لها بالفدية وله بأخذهاه ثم يَمْلِكَ علیها مرها بلا رضًا منهاء ألا تَرَئ أن کل مَن أححَدَ 
یا عل َء رجه من یه لم يكن له سبیل عل ما حرج من یه ۱+ ماد 
عليه من العوّضء وقد أَذِنَ رسولٌ الله لثابتِ بن قيس في أن يأل ِن رنه حين 
جاءته» ولم يقل له: لا تأحذْ منها إلا في قَيُل عِدَّتهاء كما مر المطَلّی عَيْرَه» ولم يُسَمٌ 
له طلاقًا يُطَلُها یام ورَأئ رضاہ بالأحذٍ منها رة والخلعٌ اسم مُفارِقٌ للطّلاقء 
ولیس المختلع ْئ طلاقًا" الا بجُعْلء والمطلقون یره لم يَسْتَجْعِلُوا. 

(۱۰۱) وقلت له: الذي ذَمَبَ”" إليه من قول الله تعالی: الطْلَىٌ مرن 
مالك رون تریح پاختن 4 [البقرة: ۲۲۹].. اما هو على مَن عليه العِذَة 
لقول الله عز وجل: مط قوھ من َل أن كمسُوهري تما کم هن من عِدَو 


مل 
ا ا سسصری و و کے ںو و مس سے حر کر 


تعندونہا فميّعوهن وسرَحوهنٌ سراحاجمیلا 4 [الأحزاب: 4٩‏ ]. 

(۱۰۲) أْقَرَأَيْتَ إِنْ عارَضَكَ مُعارض في المطَلَقَةِ واحدة قبل أن یل بها فقال: 
إن الله قال: ط ال مان مسا یروف أَوْشَسَرِبيحيِحْسَنٍ 4 [البقرة: ۲۲۹]» وهذه 
کت رت كبا مالس عليه 

قال: قول الله تعالی: طمن لجَلَهُنَّ قآمیکوشری موف 6 [البقرة: ,]71١‏ 
وقوله في العِدَّةٍ: یوق دک 4 [البقرة: ۸٤۲]ء‏ فلمًا لم تكن هذه مُعْتَدَةَ بكم 
)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «أخرج الله من يديه». 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح) وفي الأصل: «بمبتدئ الطلاق». 


)۳( كذا في (ص) 2 )م( (ح) وفي الأصل: (ذهبت»۰ والمقصود من ذهب إلى القول بجواز 


الرجعة بعد الخلع. 


۳۱ 


م 0 
و کان الق من القران یل علیٰ مه مت المجْمَل» ویفترق بافیراق حال المطلّقات. 

فقلت له: فما مَتَعَكَ من هذه الحجة فى المختَلعَة وقد فرق الله تبارك وتعالی 
بينهما بانه جَعَلّها مُْتِيه وبأنَ هذا طلاق بمال يوذ وبأنّ المسلهین لم بَخْتَلِفُوا 
فى أن الرجلّ إذا قال لامرأته: «أنت طالق واحدة» مك الرجعةً» وان قال لها: «أنت 
طالقٌ واحدةً» على شيء يأخذه لم يَمْلِك الرَّجْعَة؟ 

قال: هذا هکذا؛ لاه وان" تکلم بكلمةٍ واحدة فلا يَجُورٌ أن أجْعَل ما أَحَدَ عليه 
الا کمن لم می وله له ما دگزت ین آن سر ہہ ود 
له علی مار جج منه سبيل» كما لا کون علی ما في يَدَيْهِ مما أخرّجَه 
إليه مالکه لمالكه الذي آخرجه إليه سبیل. 

(۱۰۳) قال الشافعی : فقال: فَأَوْجِدْنِي اللفظ الذي يون فراقًا في الحكم 


تھے بل 


لا تدینه فيه. 

قلت له: هو قول الرجل: «آنت طالق)ء أو: «قد طَلَقَتَّك)) أو: (أنتِ سَراخ» أو: 
«قد سر ختك». أو: (قد فارقتك). 

قال: فون أن قد قَرّفْتَ بين هؤلاء الکلماتِ في الحکم وبين ما سواهن وَأَنْتَ 
تیه فيما بینه وبين الله فيهنٌ كما دنه في غیرهن؟ 

قلت: هؤلاء الکلمات اللاتى سى الله تبارك سس بهن 0 فقال: جرا 


)١(‏ كذا في الأصل: «وإن» بالواوء وألحق كذلك بأصل (ص»» وفي (ع) (م) (ح): «إن» بدون 
وأو. 
(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)؛ وفي الأصل: «(خرج منه). 


۱۳۲ 


[الطلاق: ۲]ء وقال: «فميعوهن وَسَيْحُوشن سراميا 4 [الأحزاب: 4٩‏ ]» فهؤلاء 
لاصو وما أَشْبَهَهُنَ ممّا لم يُسَمّ طلاقًا في كتاب ولا سنة ولا أثر إلا بيه فان نَوَى 
صاحِبّه طلاقًا مع قَوْلٍ يُشْبه الطلاقٌ كان طلاقاء وان لم ينوه لم یک طلاقّا. 


۱۳۳ 


)١١(‏ الخلاف في الطلاق 


(6 ۱۰) قال الشافعى ظلہ: فقال: فا نُوَافِقَكَ فى مَعْتّیٰ وتُخالِفك فی غیره(). 

فقلت له: فاذكر المواضع التي تخالفنا فيها. 

قال: تزعم أن عن قال لامرآته: انت طالق» فهو تملك الََجْمَة إلا أن تاح 
جَعلا على قَوْلِه: «أنتِ طالق). 


5 7ھ ...1 0 و ان 

قلت: هذا قولنا وقول العامة. 

0 5 و ری 5 ع سے 2ہ ع 7 س ع ۳3 ھ7 
قال: وتقول: إن قال لامرأته: «أنت خلیه». آو: «بریّه» آو: (بائن) أو كلمة غير 


2 
1 


تضریح الطلاق فلم یرد بها الطلاق'''.. فلیست بطلاق. 
قلت: وهذا قولى. 


۳ و 2 یی ٩۳‏ ۰ ۰ ۳ ¢ ۶ 2 
قال: وتَرْعُم أنه إن أراد بهذا الذي لیس بصریح الطلاق الطلاق وآراد واحدہً 
كانت واحدة بائنة» وکذلك إن قال: «واحدةٌ شديدة»» أو: (غلیظةء إذا مَددَ الطلاق 


(۳٣ 5 
کا‎ 


)١(‏ كذا في الأصل: وفي (ص) (ع) )م( (ح): ج- معنی؟. 

(۲) كذا في الأصل: وفي (ص) )ع) (م) (ح): اطلاقا» . 

(۳) آشار هنا إلى معنيين من معاني الطلاق خالف فيهما الشافعي: 
آولهما: أن كنايات الطلاق التي تفيد البينونة والتحريم تلزمها عنده تطليقة بائنة ولا يقبل 
قوله: لم أرد طلاقا. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: 57 ۳) و«شرحه» للجصاص (۵۲/۵). 
وثانیهما: وصف الطلاق بما يقتضي ضربا من العظم يفيد عنده تطليقة بائنة؛ لأن ذلك العظم 
ينبغي أن یکون البينونة العظمی؛ والا كنا قد آلغینا الصفة وقد ذکروا من آمثلتها: «أنت طالق 
مثل الجبل» أو ملء هذا الکون» أو شدیدة أو عريضتة أو طويلة أو البتة». انظر (مختصر 
الطحاوی) (ص: 67 7) و«شرحه» للجصاص (۵/ ۹۳ و95). = 


۱۳ 


فقلت له: آقلت هذا حبرا أو قياسًا؟ 
فقال: قلت بَعْضّه خبرٌاء وقشت ما يقي منه على الخبر. 
E‏ 


ل: رَوَيْنا عن علي #5 آنه قال في الرجل 227ا مھ أو یلان ا ات 
فتطليقة يَمْلك فيها الرَّجْعَةَ وإن اختارّث نَفْسَها فتطلیقة بائن)'''. 


قلت: ورَوَیْتَ عن علي ذه أنه جَعَل «البتَة» ثلاثا'''؟ 


-وذكر في ثنايا المناظرة معنى ثالثا خالف فیه وهو: اختيار المرأة نفسها في مسألة التخيير 
يوجب عنده تطليقة بائنة» مثل قول علي نله وان اختارت زوجها فلا شيءء مثل قول عمر #ه. 
انظر (مختصر الطحاوي» (ص: (re‏ واشرحه» للجصاص ۰)1٩/۵(‏ وسيأتي الکلام على 
هذا المعنی بعد مفصلا. انظر (فقرة: ۲۹ ۲). 

ومعنی رابعا: إذا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتی مضت آربعة آشهر بانت منه بتطليقةٍ 
البينونة العظمى» ومذهب الشافعی آنها رجعية. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: ۳۰۵) 
واشرحه» للجصاص (۰/ ۰۱2۸ 

(۱) ما بين المعقوفتین من (ص) (ع) (ح)؛ ولا وجود له في الأصل» وسقط السطر رأسا من (م). 

(۲) آخرجه آبو یوسف فی «الاثار» (ص: ۱۳۹) عن آبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي هه 
به» وانظر «الاصل» للشيباني /٤(‏ ۵۸۸ وقد آخرجه بنحوه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: 
۵۹4 عن معمر عن قتادة عن علي ظ4 وکلاهما مرسل» وآخرجه (رقم: ۱۱۹۷۷) عن 
المعتمر بن سلیمان التيمي عن إسماعيل بن آبي خالد عن الشعبي عن علي 5ه صحیحا موصولاء 
وذكر البيهقي فی «معرفة السئن والآثار» /١١1(‏ 00) اختلاف الروايات عن علي في ذلك. 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه فی «كتاب اختلاف علي وابن مسعود» من «الأم» (۱۵۸/۷) 
بلاغا عن محمد بن يزيد ومحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن الشعبي عن رياش بن 
عدي الطائي قال: «أشهد أن عليا يه جعل البتة ٹلاا)ء وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 
(رقم: ۱۱۱۸۱) عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن رياش بن عدي به 
في قصةء وهذا إسناد صحيح» ورياش شهد به في القضاء» وهو بمثابة التعديل لەء وأخرجه 
عبدالرزاق أيضا (رقم: ۲ ۱۱۱۷) عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: «هي ثلاث)ء 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: ۱۸۱۳۳) عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن 
الحسن عن علي قال: «هي ثلاث». وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۵۰۱/۱۱). 


۱۳۵ 


قال: نعم. 

فقلت له: نت تخالف ما رَوَيْتَ عن علق 5ك. 

قال: وأين؟ 

قلت: أنت تقول: إذا اختارت المرأةٌ الممَلّكَةُ أو التي جعل مرها یدها رَوْجَها 

قال: نعم. 

قلت: فقد رَوَيْتَ عنه خکمّا واحدًا خالفت بَعضه ورَوَيْتَ عنه أيضًا أنه فق 
بين الب والتخییر والتَمْلِيكِ» فقلتَ في الب نہ فان أراد واحدة فواحدةٌ بائنٌ» وهو 
يَجْعَلْها ثلانّاء فكيف رَعَمْتَ آتك جَعَلْتٌ البثَةَ قياسًا على التَّخْيير والتَّمْلِيك» وهما 
اا 
فرق بيتهماء وهو أَضصْلّكَ الذي عليه - رَعَمْتَ - اعْتَّمَدْتَ؟ 

)٠١7(‏ قال: فإِنَّى إِنّما قلت فى الب بحديث رُكالةً. 

قال الشافعی: فقلت له: ألِيْسَ جَعَلَ رسول الله 4# لب في حديث رُكالّة واحدة 
مك ال جع وأنت تجعلها بانت؟ 

قال: فقال شریح: الله عند بدعته». 

فقلت: وِتَحْنْ قد وَقَفناه عند بدعته» فلمًا آراد واحدة جَعَلْناها تَمْلِكَ الرَّجْعَةَ 

سر 7 : 8 ر صرق سم ج8 حم 1 
كما جعلها رسول الله ل وعمن وإنما رويت انت عن اصحاب رسول الله في 
لب یر رتو و سب قولهم مق رر پٹ 
وشريحٌ رجل من التّابعين» لِيْسَ لك عند نفيك ولا لك أن نله ولا له عندك 


.)۱۱۱۸۱ آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم:‎ )١( 


۱۳۹ 


أن یو مع أحَدٍ ین أضْحاب رسول الله يه ومّن قال في البنَّ: ثلات'''.. فاه 
یدعب إلى الذي يَغْلِبُ على الب أنه إذا طق بالطلاقٍ ثم قال: [«البَتَّه فإنّما أراد 
الإبَتاتَ والذي لیس بعده رَجْعَ وهو ثلاث؛ ومَن قال:”"] له واحدةٌ إذا لم یرد 
آکثر منها.. دعب - فيما ری والله أعلم - إلى آن «البته» كلمة تختّل کر الطلاق. 
8.08007 «البَتَهَ) يَقينّاء كما تقول: «لا آتيك الها و«أَذْمَبُ البِتَدَا وتختّمل و 
الطلاق» فلمّا اخْتَمَلَتْ معاني لم تَسْتَعْوِلُ عليه مَعّْیٰ یَختمل غَيْرٌه ولم یر بينه 
وبين آهله الم وجَعَلنا ما اختَمّل المعاني یقابله ولك که خارجٌ ین هذاه 
ومُفَارقٌ له. 


۰۷ ۱( قال: فان قد رَوَينا عن ابن مسعو د. «لا یکون طلاق بان الا خلْم أو 


قلنا: : فقد خالفته فِجَعَلت کرام ین الطّلاق بائتا سوی الخلع والایلاء. 
(۱۰۸) قال الشافعی: وقلت له: أرأيْت لو أن رَجَلا من آصحاب رسول الله وَل 
قال قَوْلَكَ في البق ورَوَيْنا عن النبع 4 ما بُحَالِنه آفي رجل أو رجال من آصحابه 


عر 


ححة معه؟ 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ثلاثا». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» وهو في (ص) (ع) (م) (ح). 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)۰ وفي الأصل: «وقوله». 

)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «لا يكون طلاقا بائنا...» وغرضه من إیراد هذا 
الاثر: إثبات أن التطليقة الحاصلة من الإيلاء تطليقة بائنةء على خلاف الشافعى ومالك» وقد 
أوود الشافعي هذا الأثر في «كتاب اختلاف علي وابن مسعود» من «الام» )۷/ ۱ بلاغا 
عن عبدالله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود» وهو 
عند البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۱/ ۰۵۳ وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 
(رقم: )۱۱۷٥۳‏ عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم» قال: (کان 
ابن مسعود لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء؟. 


۱۳۷ 


قال: لا . 

قلنا: فقد خالَفُتَ ما جاء عن رسول الله 9 في الب وخالَفُتَ أضحابه. فلم تقُل 
ول واحد منهم فیها. 

(۱۰۹) وقلت له: أو یَختَلف عندك قول الرجل لامرأته: «أنتِ طالق الب 
واحخَلیةا 7 و«بائر“)» a‏ الطلاق أو کی عنه وهو یرید الطلاق؟ 

فقال: لا ۴ هذا واحد. 

قلت: فان کان کل هذا عندك”'' في مَعْنّیٰ واحدٍ فقد ات قولّ رسول الله ک4 
وما في معناه» تم قلتَ فيه قولا مُتَناقِضًا. 

قال: وأین؟ 

قلت: رَعَمْتَ آنه إن قال لامرأته: «آنت طالق واحدةٌ غَلِيظةَ أو شَديدةٌ» كانتا 
باه وان قال لها: «أنت طالق واحدةً طویلة» كان يَمْلِكُ الدَجْعَة": وکلا الكَلِمَتَيْن 
صِفَهُ التَطَلِيِقَةِ وتَشّْدِيدٌ لهاء فكيف كان يَمْلِكُ في |خداهما الرَّجْعَةَ عه ولا يَنْلِکھا في 
الأخرّئ؟ ریت لو قال لك قائل: إذا قال: «طويلة» فهي بائنٌ؛ لأن الطويلة ما كان 
لها منع م ال جعة حبرا رل ذلك» و«غليظة» و(شدید٤ً)‏ ليْسَتْ كذلك» نو يتنك 
الرَّجْعَةَ ما کان قرب ہما فرق إلى الضواب منك؟ 


(۱) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «كل واحد من هذا عندك». 

(۲) الذي صرح به الحنفية أنه لا فرق بين الشديدة والطويلة» وأن كلاهما طلقة بائنةء فلعل هذا 
رأي لأحدهم ناظر الشافعي به» وفيه بعد أو لعل الشافعي استنبط هذا المعنى من مذهبهم 
في قوله: «أنت طالق من ههنا إلى الشام أو إلى الصین)ء لکن هذا الاستنباط مردود؛ لأن هذا 
عندهم ليس وصفا للطلاق» وإنما وصف للمرأة بأنها طالق في مكان دون مكان. فيلغى؛ 
لأن الطلاق إذا وقع في موضع وقع في سائر المواضع. انظر «شرح مختصر الطحاوي» 
للجصاص (۵/ .)٩۹۷‏ 


۱۳۸ 


(۱۱۰) قال الشافعي ك: وقلت له: لقد خالفت في هذا القَوْل معاني الاثار مع 
فراقك مَعْنَئ القران والسنة والآثار والقياس. 

(۱۱۱) قال: فمن أضحابك مَن يَقولُ: لا نویه في الطلاق”'. 

قلت: أولئك خالفونا وإيّاك فان قلْتَ وله حاجُجُناك وان خالفتهم فلا 


9 ه35 و وس يدوه 1 2ه 
تحتج بقول مَن لا تقول بقوله. 


)١(‏ يشير إلى مذهب مالك فى کنایات الطلاق الظاهرة» مثل: «خلية» برية» بتةاء فهي تجري 


عنده مجری الصریح. ولا یقبل فیها دعوی عدم إرادة الطلاق ولا إرادة ما دون الثلاث في 
المدخول بهاء وبخلافه سائر الکنایات المحتملة والبعيدة. انظر «المختصر) لأبى مصعب 


الزهري (ص: ۳۱۱) و«الموطأ» (رواية الزهري: ١61/7‏ ورواية اللیئی: ۱۷۳۱). 


۱۳۹ 


(۱۷) انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا أعتقت(") 


القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي آنها قالت: «كانت في يَريرَة ثلاث ستن»» 
فكانت فی |خدی السّئن: «آنها أَعْتمَث فخیّرّت فی زَوجها)'. 


(۱۱۳) أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تکون تحت 
العبد فتَعْتَقَ: «إِنْ لها الخيارَ ما لم يَمَّسّهاء فإذا مَسِّها فلا خیار لها»". 


)١١5(‏ أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الزیس أن مَوْلاةَ لبنی عدی 
۳ اک ا 1 ۰ ا ر ٠‏ رص ه 
بن کعب يقال لها: (زیر اء) اخبر تہ انها كانت تحت عد وهي امه پومتئد» قعتفت 
oF, 7‏ ھ 0 ل ےہ 7 م ور ۳ 
قالت: فَأَرْسَلت إلى حفصة زوج النبى ي فدعتنى» فقالت: إنى مخبرتك خيرًا ولا 
1 ہے > و مس مس ن ا 7 ۔۔ ت ۳۳ 0 سه 
آحب أن تصتعى شَیتا* إن مر بِيَّدِكِ مالم يَمَسَّكِ رَوْجَكِء قالت: ففارفته ثلاتا(“. 


)١(‏ كذا في (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «وزوجها العبد إذا عتقت)ء وفي الأصل: «بين الأمة 
زوجها العبد إذا أعتقت». 

(۲) كذا في الأصل: «ثلاث سنن.. إحدى السنن)ء وفي (ص) (ع) (م): اثلاث سنين... إحدى 
السنين»» وفي (ح): اثلاث سنین... إحدى السنتین)ء وكلها تحريف غير ما أثبته» والحديث 
أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية الليثئي: ۱۷۲۷) بتمامه غير مختصرہ ومن طريق مالك 
أخرجه البخاري (۵۲۷۹) والنسائي في «الکبری» (رقم: ,))051١‏ وأخرجه مسلم )۱۰۷١(‏ 
مقتصرا منه على سنة الصدقة» وهی غير محل الشاهد منه عند الشافعى. وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۱۹6) و(المسند) للاصم (رقم: ۰ و«الموطأ» برواية الشافعي 
(رقم: ۵۸۰ والحدیث سيأتي تخریجه أخصر مما هنا (فقرة: ۲۹۸). 

(۳) آخرجه مالك فى «الموطأ» (رواية اللیلی: ۱۸ ۱۷). وانظر «معرفة السنن والاثار» للبیهقی 
(۱۹۹/۱۰) والمسند» للأصم (رقم: ۱۳۲۱) و«الموطأ» برواية الشافعی (رقم: ٠ .)0۸١‏ 

)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الاصل: «آن تمنعي شیتا». 

(۵) آخرجه مالك في «الموطا» (رواية الليثي: ۰ ۱۷۷))ء وزبراء في سنده مجهولة وقال الشافعي := 


۱۰ 


)١١5(‏ قال الشافعي #: وبهذا نأخذ وفي تَخيير رسول الله 4# بَرِيرَةَ حين 
لت في المقام مع رَوْجها وفراقه دلائل» منھا: أن الأمَة إذا عم عند عبد كان لها 
الخيارٌ في المقام معه أو فراقه» وإذ جَعَلَ رسول الله و الخیار للامة دُون رُوْچھا.. 
اّما جَعَلَ لها الخیار في فشخ العْقدَةٍ ة التي عُقِدَتْ عليهاء وإذا كات ال تنخ 
فليس الفسخ بطلاقي» تما جعل ال نطلاق المْدُوة على ارجام وم فا 
ما فيس عليهم فذلك لا يُحْتَسَبُ عليهم والله أعلم؛ لاه لیس بقولهم ولا بفِعْلِهِمِ 
كان. 

)١١7(‏ قال: وفي الحديث دَلالَةٌ على أن الملّكَ یرو عن الأمَةِ المرّوّجَةٍ وعَقْدُ 
النکاح ثابت عليهاء لا أن تَفْسَحَه حرية أو اختيارٌ في العَبْدِ خاصّة» وهذا یرد على 
من تلع لام یل رم گنشوه ين لك ها الذي رجه 
یاه بالعتق يُخْرِجها ین نکاح الزوج. . كان خَرُوجُها من مك سَیّدِھا الذي رَوَّجَها 
إلن ری كرت أزلئ أن لا نر جھاء ولا کون لها خیاژ إذا رجت إلى له وت 
قد حرَجَتْ من رق مالکها إلى مك عائِشَةً ٌ وین لك عائش تشد الی العتّق» فجَمَعَت 
الخْرُوجَيْن: من ال إلى الف وین الق إلى العتثق» ثم رها رسول الله 46 

(۱۱۷) قال: ولا يَكُونٌ لها الخیاژ الا أن تکونَ عند عبد فأمّا عند خر فلا. 


-«ولا أعلم في توقیت الخیار شیثا یتبع الا قول حفصة زوج النبي کل (ما لم یمسها)». 
آخر جه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۹۹/۱۰) من طریق الربيع عنه 
وهو عند المزني في «المختصر» (فقرة: ۲۱۵). وانظر «المسند» للاصم (رقم: ۱۳۲۲) 
و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: ۰۵۸۲ وسيأتي الحدیث في الکتاب مرة آخری (فقرة: 
ان 

اا و LE‏ 
(فقرة: ۲۹۸). انظر «الإشراف» لابن المنذر (م: ۳۳۸۳). 


۱:۱ 


(۱۸) الخالاف في خيارالأمة 


(۱۱۸) قال الشافعي 5: فخالقنا بعض الناس في خيار الأمَةِ قال: تََيرٌ تحت 
خر كما تَحَيَرٌ تحت العبد”"» وقالوا: رَوَيْنا عن عائشة أن زَوَجَ بَريرَةً كان حُرًا. 
قال الشافعي: فقلت له: وي ا سس 


سر ی ثم 


عَبْذَاء وهما َعلم بحديثٍ عائشة ممّن رَوَيْتَ هذا عنه"*. 


(۲) هذا مذهب الحنفیة والحديث المشار إليه يروى عن عائشة من طريقين: 
آحدهما: من طريق إبراهيم النخعي» أخرجه آبو يوسف القاضي في «الاثار» (ص: )١5١‏ 
ہے سو سرت یھ ی : «آن النبي ی قال لها: اشتري بريرة 
فأعتقيهاء فان الولاء لمن أعتقء فا شترتھا فأعتقتهاء فخت وكان زوجها مول لآل أبي 
آحمد). هكذا أخرجه مرسلاء ووصله محمد بن الحسن الشيبانى فى كتاب «الحجة على 
أهل المدینة» /٤(‏ ۳۱) قال: «آخبرنا محمد بن خازم آبو معاوية الضرير» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسود بن یزیدہ عن عائشة سا قالت: كان زوج بريرة حرا» الحدیث. وأخرجه 
أبو داود )۲۲۳٥(‏ من طریق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 4 مرکا 
تحوہ. 
وثانيهما: من طريق الشعبي عن عات تشة» قال محمد بن الحسن الشيباني في كتاب «الحجة» 
(5/ ۳۶): «آخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا عاصم بن سليمان الأحول» عن الشعبي» عن 
عائشة مضه : أن زوج بريرة كان حرا». 
وانظر المسألة فى «مختصر الطحاوي) (ص: ۳۲۸) و«شرحه» للجصاص (7177/5). 

(۳) کذا في الأصلء» وإليه حول في (ص) وفي (ع( )م( (ح): اعن القاسم». 

)٤(‏ آما حديث عروة.. فأخرجه مسلم )۱٥٥١(‏ من طريق جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة نكا وفيه: (وکان زوجها عبدا». وأما حديث القاسم.. فأخرجه مسلم )١6١5(‏ 
من طريق هشام بن عروة وسماك عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة» وفيه: 
رت 
اہ یی ا تد وہ 


۱: 


(۱۱۹) قال: فهل تزوون عن غير عائشة أنه كان عَبّدًا؟ 
فقلت: هي مت وهي أَعْلَمْ به ِن غَيْرهاء وقد رو من وَجْهَيْن قد تبت“ 
نت ما هو آضعف منهماء ونحن اما نيت ما هو أقوّئ منهما. 

قال: فاذْكرهما. 


قلت: أخبرنا سفيان» عن أيوب بن أبي تميمة» عن عكرمة» عن ابن عباس. أنه 
۰ لير 0 
ذکر عنده زوج بريرة» فقال: كان ذلك مُغيث» عبد بني فلان» كأني آنظر إليه يتبعها 


في الطريق وهو يكي . وأخبرنا القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص؛ عن عبد الله 

بن دينار» عن عبدالله بن عمرء أن رَوْجَّ بَرِيرَةَ كان عبد" . 
-کلامه وقال البيهقي في کتاب «الخلافیات» /٦(‏ ۷ «قد صح وثبت من رواية القاسم 
بن محمد - وهو ابن أخيها - وعروة بن الزبير - وهو ابن أختها - وغيرهما عن عائشة أن 
زوج بريرة كان عبدا حين آعتقت» وروایتھما مع غيرهما آولی؛ لقربهما من عائشة وكيا 
ولسماعهما للحديث شفاها داخل الستر). 
وانیهما: الاختلاف على الأسود فى روايته» فقد رواه البخاري (0۷۵۸-۲۷۰) من طریق 
أبي عوانة وجرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ل بە وفیه: «قال الأسود: 
وكان زوجها حرا». قال البخاري: «قول الأسود منقطعء وقول ابن عباس: (رأيته عبدا) 
آصح». بل إن البخاري أخرج الحديث (1۷۱) من طريق الحكم عن منصور به» وفيه: «قال 
الحكم: وكان زوجها حرا». قال البخاري: «وقول الحكم مرسلء وقال ابن عباس: رأيته 
عبدا». لکن يرد على هذا الإعلال أن محمد بن الحسن الشيباني في کتاب «الحجة» /٤(‏ 5 ”) 
أخرج عن عباد بن العوام» قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» عن إبراهيم» عن الاسود قال: 
«سألت عائشة س عن زوج بريرة» فقالت: كان حرا». فهذا تصريح من الأسود بروايته عن 
عائشة ا » كما أنه رواه عن الشعبي عن عائشة كما تقدم بيانه. 
وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (۱۰/ ۱۹۶). 

(۱) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: اوقد تثبت». 

(۲) آخرجه البخاري (۵۲۸۱) من حديث وهیب عن أيوب به. وانظر «معرفة السنن والاثار» 
للبيهقي (۱۰/ ۱۹۷) والمسند» للاصم (رقم: ۱۳۲۳). 
(۳) آخرجه الدارقطني في «سننه» (رقم: ۳۷۲۷) من طریق آبي بكر النيسابوري عن الربيع 
عن الشافعي به» قال آبو بکر: «حدیث غریب». وأخرجه عقبه من طریق ابن آبي لیلی عن- 


۱:۳ 


(۱۲۰) قال الشافعی: فقال: فلم تخیر تحت العبد ولا تحير تحت الحْر؟ 

فقلت له: لاختلاف حال الحرٌ والعبد. 

قال: وما اختلافهما؟ 

قلت له: الاختلافٌ الذي لم أرَ أَحَدًا یال عنه. 

قلت له: امح ا ا سی یا 
یکون وَلِيا لبنته يرَوجها؟ لا ترَى آنه وجب التكاح" على النّاكِح أَشْياء لا يقير 
ہی گمانها؟ ور می تہ سے اور 
ومنها: أن المرأة رث رَوْجّها ویر ٹھاء والعبدٌ لا رث ولا یور ومنها: أن نَفَقَة وَلَد 
الحر عليه من الحرّةء ومنها: أن عليه أن يَعْدِلَ لامرن وسَیّد العبد قد ي کات 
وبين العَدْلٍ لهاء ومنها: أشياء يتَطَوّعٌ لها بها ین المقام معها جل تھاہہ ولسَیّدِ العبد 
مَنْعُهِ من ذلك» مع أَشْباوِ لهذا كثير یخالف فيها العبد الحر. 


-نافع عن ابن عمر به. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۱۹۷) و«المسند» للأصم 
(رقم: CITT‏ 

فائدة: قال البيهقي في «معرفة السنن» (۱۹۸/۱۰): «وإنما قال الشافعي لهاتين الروايتين: 
(ونحن إنما نثبت نثبت ما هو أقوى منهما)؛ لأن الحفاظ اختلفوا في عكرمة مولى ابن عباس» منهم 
من لم يحتج بحديثه» وذهب أكثرهم إلى الاحتجاج به إذا كان الراوي عنه ثقة» وقد احتج به 
محمد بن إسماعيل البخاري» وأخرج هذا الحديث الذي رواه عن ابن عباس في الصحیحء 
وأما القاسم بن عبدالله العمري.. فإنه كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث» فلم ير الشافعي 
الاحتجاج ہما رواه». 

تنبيه: ورد اسم القاسم بن عبدالله في (ص) (ع) (م) (ح): «القاسم بن عبيدالله...٠»‏ وهو 

)١(‏ كذا في الأصل: وفي (ص) (ع) (م) (ح): وجب بالتكاح». 


١ 


(۱۲۱) قال الشافعي #: فقال: وان نما ذَمَبْنا في هذا إلى أن یار الامة تخت 
الحرٌ والعبد نها أنَكِحَتْ وهي غيرٌ مالكةٍ لأمْرهاء فلمًا مَلکث مرها كان لها الخيارٌ 

فقلت له: ارايت الصبیة يَرَوّجها آبوها فتبلغ قبل الدخول أو بعذه ایکون لها 
الخيارٌ إذا بلغت؟ 

قال: لا. 

قلت: فإذا رَعَمْتَ أنّك إِنّْما حَيّرْتَها لأن العُقَدَةَ کاّث وهي لا خبار لها فإذا صارٌ 
لها الخیار اختارث. . رمك هذا في الصبية یرجه آبوها. 

قال: فاي ای ا الصَبيّة؟ 

قلت: أو یفترقان؟ 

قال: نعم. 

قلت: فكيف تقیشها عليها والصبية وارثة مَوْرُوتَةٌ ومذه غير وارنة ولا مرو 
بالنكاح» ثم تقیشها عليها في الخیارِ الذي فارتهافیه؟ 

قال: إِنْهما وان ارقا في بَعْضٍ آمرهما(" فهما مُجْتَمِعان في بَعْضِه. 

قلت: وأين؟ 

قال: الصبیة كلم تكن یوم تَرَوّجَتْ ممّن لها خیاژ؛ للحَدائة. 

قلت: وكذلك الأمَةُ؛ للاق. 

قال: فلو كانت حر كان لها الخیاژ؟ 
)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أفترق». 


(۲) کذا في 40 (ح) وفي (ص) ع( (م): «أمورهما). 


١.6 


قلت: وكذلك لو كانت الصبية بالغة. 
بات 
اا بها وانت تل إذا کت لقي نت ا رمالا 


وہ ع و کے 


برضاهاء وهو يروج أَمَنَهِ بغیر رضاها؟ 

قال: فأشّبّهُها بالمرأة ترّوّجُ وهي لا تلم أن لها الخيارٌ إذا عَلِمَتْ. 

قلت: هذا حطاً فی المرأة» هذه لایکاح لهاء ولو كان ما فلت كما فلت كُنْتَ قد 
ها علئ ما يُخَالِمُها. 


قلت: رَأَيْتَ المرأةً تنکخ وهي لا تَعْلَ''' ثم 2 تَمُوتُ قبل تَعْلَمُ ای تھا زَوْجُها؟ 


قلت: ولا يحل له جماعها قبل أن تَعْلَمَ؟ 
قال: و لا . 
قلت: آفتجد الأمَةَ يَرَوّججها 5 و .تی 
سس 
قال: نعم. 
)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «تشبهها». 


(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ولا تعلم». 
(۳) كذا في الأصل» وزاد في (ص) (ع) (م) (ح): (اسیڈھا). 


١5 


قلت: ولو أعتقٽ فماتث وَرئّها رَوْججها؟ 

قال: نعم. 

قلت: ولو مات ورئته؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفتراما تَشْبهُ واحِدَةً من الانْتيْن لین تَبهتَهما 

TS قال:‎ )۱۲۲( 

قلت: ما وَصَمْتٌ لك فان أضْل التكاح كان حَلالَا جائراء ولا یرم 
بتَحَوّلِ حال المرأة إلى أَحْسَنَ ˆ ولا أا کے سی زلا لايق تو 
فلمًا جاءت الستة تخیر بَرِيرَةَ - وهي عند عَبْنٍ - قلا به اتباعًا لأمْر رسول الله يخ - 
سوب سشوو سرت سپ سی ہنیس 
إذا حرجت إلى الحرّيّة لم تكن أ حُسَنَ حالا منه» أكْثَرٌ ما فيها أن تساويّه. وهو إذا كان 
مملوكا فعتقت حرجت من مُساواته. 

(۱۲۳) قال: فكيف لم تَجْعَلُوا الحرّ قياسًا على العبد؟ 

قال: فقلت: وكيْف قيس بالشیء خلاقه؟ 

قال: إنهما یجتمعان في مَعْنَىْ آنهما زُوُجان. 

قلت: ویفترقان في أن حاليهما مُختلِمَة 

قال: فلم لا تجْمَعٌ بينهما حيث يَجْتَِعان؟ 

قلت: افْتراقهما أكْثَرٌ من اجیماعهماه والذي هو أوْلیٰ بي إذا كان الأكْرَ من 
أمرهما الافتراق أن یفرَقَ بينهماء ونحنٌ تَسْألك؟ 


۱:۷ 


قال: لا . 

قلت: ول وقد زا رف الذي روجا فصار فى حاله هذه لو اعا نکاخها لم 
يجُرْ كما لو آلکخها رَه بير إذنيها لم يَجْرْ؟ 

قال: هما وان اجْتَمَعا في أنَّ مك المُنکح زائل عن المنْكَحَةِ فحال الامة 
انعط تھا آیا گنیس رق الی رک وهي في لا اقلت تين رف 
إلى حَرَیة. 


قلت: فَفَرّفتَ بينهما إذا افترقا في مَعْتّیٰ وان اج افي آخَرَ؟ 


ع 


قال: نعم. 

قلت: فتفريقي بين الخبار في عَبْدِ وخر أكثرٌ مما وَصَفْتَء وأضل الحُجَّةَ فيه ما 
وَصَفْتٌ من آن النتكاح کان حَلالّاء وما كان خلالا لم یج تَحْرِيمُه ولا فسخه الا بسن 
ابتة أو أمر أجْمَعَ لاش علیه» فلمّا كانت لسن في تخیبر الأمة إذا عم عند عَيْدِ لم 
تَعْدٌ ما رَوَيْنا من السّنَهَ ولم يَحْرّم النكاح الا في مثل ذلك المعْتّیٰء وإِنّما جعل للأمة 
الخيارٌ في التفریتی أو المقام والمقام لا يكون الا و حلال. الا أن الخیار تھا 
یک عندنا - والله آعلم - لس المد عن اڑل وال التي فيه اللي قد تة 


3 و 2 2 و 
فيها ما يجب وتحب امراته. 
ہی سر ٠‏ ۰ 


۱:۸ 


(۱۹) اللعان 


(6 ۱۲) قال الشافعى ظلہ: قال الله تبارك وتعالئ: ظ وألذين مون المخصتیے لریاوا 


0 ر و رح ساح اج کر 


برعت َة 4 الآية [النور: ٤]ء‏ وقال الله تعالیٰ: «« واد مون ازوجھم ور يكل ف 


سے ےد 


بدلا شم 4 - إلیٰ: - فان عضب آمو دمن سیون 4[النور: ٦-۹]ء‏ قال 
الشافعي: فلمّا کم الله في الرَّوْجٍ القاذف بأن يَلْتَعنَ.. دَلّ ذلك على أن الله تبارك 
َس و سم ر ت و کا کے کو ے سر 


5 ۲۱ 5 ری سے مه سر ی بت من 
وتعالی إِنْما أراد بقوله: ‏ والذین رم ون المحصتّمی شم لرياتوا باریعة شہداء فاجلد وهر شمنین جلدة ) 


[النور: ]٤‏ القَدَقَةَ غير الأزواج» وكان القاذف الحو الذَّمّيُ والعبدٌ المسْلِمُ الم إذا 

رو OTA‏ ماه فجلد الحر عد الج Sl‏ اتوھ 
ید و ی و وھ و ھا ہیر یی ہے اوت ہے 

لم يبرا قاذف بالغ يجري عليه الحكم من أن يد خده إن لم يَخرح منه بما آخرجه 

م ی و 0+ مهم 
الله به من الشهود على المقذوقة؛ لأنّ الآيةَ عامّةٌ على القَذَّقَدَء فكانت الدلالة() فى 
۰ ۶ س سے 5 سر سے سے 2 

اللعان كذلك - والله أعلم - عامّةَ على الأزواج الق فکان کل زوج قاذف لاعن 

71 ا ی ے ۳ اك 3 2 ¢ ۳ 2 صر صر سے 

أو َد إن كانت المثْذَوفَةُ معّن لھا حَد) أو لم يكنْ؛ لأن على مَن قَذَّقَها - إذا 
رن لني ای 1 مر 9ے وس 13 0 م 

لم يكن اعدد واک ال تق کل حال؛ لاق لا افتراق بین 

ُمُوم الاين معَاء وكما جَعَل الله الطلاق إلى الاژواج فقال: ط اجان 

طلقم سم موم 4 [البقرة: ٢٣۲]ء‏ وقال عز وجل: فا وَإِن طَلَعَتمُوهُن مِن یی أن 

موه 4 [البقرة: ۲۳۷]ء وقال: ذا تَكحثم لت تون 4 [الأحزاب: 

49 فكان هذا عامًا للأزواج والنسای لا يخر منه زوج مسلم» خر ولا عبد» ولا 


یس 3 2 .ہے و 7 4 ون ۰ ۰ 8 
ذِمّىٌء خر ولا عبد» فکذلك اللعان لا يَخْرَحَ منه زوج ولا زوجة. 


(۱) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «کانت الایة». 
(۲) جاء في هامش (ع): «هذا قيد في الحد. لا في اللعان». 


۱:۹ 


(۱۲۵) قال: وفیما(() كي عن رسول الله 3 ذ لاعَنَ بين أَحَوَي بني الَجُلانء 
ولم يتكلّْ أَحَدٌ حکایة حم النبی يل في اللّعانِ أن يَقَولٌ: «قال للزَّوْح: قل كذاء ولا 
لان ولي کذا»» نما لوا جكاية جُمَْةِاللّمان.. دليلٌ على أن اللة جل ثناؤہ لبا 
صَبَ اللعانَ جكاية في كتابه فإنّما لاعَنَ رسول الله يل بين المتلاعِتيْن بما کم الله 
في القران» وقد حکی مَن حَضَرٌ اللعانَ في اللعان ما اختیج إليه مما لیس في القران منه. 

)١١7(‏ قال الشافعي: فإذا لاعَنَ الحاکم بيْنَ الرّوْجَيْن.. قال للزوج”": قل: 
«أَشْهَدُ بالله إن من الصادقین فيما رم به من الزّنااء نم تھا عليه حت 
بها أَبَعَ مرات فإذا فرع م من الرْابعَة وه ودکره وقال: «اتتى الله تعالئ أن تَبُو بس 
من اللهء فن قولّك: (إِنَ لعْنَةً الله علي إن کنت من الكاذيينَ فيما رَمَیْنّھا به ین الژّنا) 
کرس توجب عليك الل إن كت كاذ فان وقف كان لها عليه الخد إن ٹائٹ 
به» وإِنْ حَلَفَ بها" فقد أَكْمَلَ ما عليه ین اللَعانِء وينْبَخي أن يَقُولٌ للروجة فتقول: 
«أَشهَدٌ بالله اه من الکاذبین فیما رماني به من الزّنا؛ حتّی تقولها مه فاذا أَْمَلْ 
با وَقَمَها ودَكَرّها وقال: «اتقي الله واخذري أن تبّوئي بغضب الله فان قَوْلَكِ: 
(علي قب الله إن كان من الصَّادِقِين فیما رماني به من الڑّنا) يُوحِبُ عليك عَصَبَ 
الله إن كُنْتِ كاذبة»» فان مت فقد فَرَعَتْ مما عَلَيْها وسَقَطَ الحَدٌ عنهاء وهذا الحکُم 
عَلَيّهماء والله ول أمْرهما فيما غاب ممّا قالا. 

(۱۲۷) قال الشافعی: فان لاعتها بانکار وَلَدٍ أو حل قال: «آشهّد بالله إن لمن 
الصادِقین فيما رَمَيْتَها به م ا و اغا ا 6 ۰۰۶ئپوو 
لین زئاه ما هو مني نم يقو لها في کل شهاد وفي قوله: «وعليٌ لَعْنهُ الله...٠»‏ حتّیٰ 
ذل مع حَلفه على صذقه علیٰ الزّنا؛ لاه قد زماها بعَییّن ن زناه وحمل أو ول یه 
)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وقال: فيما». 

(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وقال للزوج)ء إلا أن الواو في (ص) شطب عليها. 
(۳) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «لها». 


۱6۰ 


(۱۲۸) قال: فلمًا ذَكَرّ الل عز وجل الشّهاداتٍ ربا ثم فَصَلَ بيهن باللَعتَة 
في الرجل والعَصَب في المرأة.. دَلّ ذلك على حال افْتِراقٍِ الشهاداتِ في اللَعَْ 
ا وال رالکت بعد اليا را على مَن أوجبا عليه؛ لاه 
قر علی الي وعلیٰ الا بالله باط م یڈ نی علیٰ أن ی 
وف م ا اه کی اللرالى ا د من ذلك ما جهلا آن هم 
را لهماء اسْتِدُلالا بالكتاب والسنة. 


٦‏ خسم ع 
(۱۳۹) آخبرنا سفيان بن عيينة» عن عاصم بن کلیب؛ عن أبيه» عن ابن عباس» 


أن النبي يي حين لاعن بين المتلاعِنيّن أَمَر رجلا أن يَضَعَ يده على فيه عند الخامسة 
وقال: «إتها مُوجبَة200". 


(۱۳۰) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سَھُل بن سعد الساعدی أخبره أن 
عويمرٌ العَجْلانیٗ جاء إلى عاصم بن عَدِيْ الأنصاريّ فقال له: يا عاصم. أَرَأَيْتَ لو 
أذ رجلا وج مع نر انه رجلاه نله فیفتلوته ام کیف لا سل یا عاصمْ هن 
ذلك رسول الله ك قال: فسأل عاصمٌ رسول الله يك عن ذلك» فکره رسول الله 
لمسائل وعابهاء حتی كَبْرَ علی عاصم وام من رسول سو فلا دس 
له جاءه عُوَيْوِرٌ فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله #؟ فقال عاصم لعویمر: 
ود یش رسول سی سد اه عنهاءققال عویمز والله 
لا هي حتّیٰ أَسْألّه عنها. فجاء عويمرٌ ورسول الله و3 وَسْط التاس فقال: يا رسول 


(۱) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «دل ذلك على أن حال افتراق الشهادات واللعنة 
والغضب؟. 

)٢(‏ کذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «ويجترئ علی». 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۲۹۵) والنسائی (۳۶۷۲) من طریق سفیان به» وهو عند الحميدي في 
(مسنده» (رقم: ۰۵۲۸ وعاصم بن کلیب وآبوه صدوقان» ويشهد له حديث عکرمة عن ابن 
عباس في قصة المتلاعنین مطولاء آخرجه البخاري (1۷ 8۷). وانظر «معرفة السنن والاثار» 
للبيهقي (۱۲۱/۱۱) و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۲۵). 
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الله ارات رجلا وَجَدَ مع امْرَأِْهِ زجلا أيقتله فونه ام کیت يَْعَل؟ فقال رسول 
الله: «قد أَْرَلَ الله فيك وفي صاح حِيَيِكَء فاذعب فائتٍ بها»» فقال سل : فتلاعنا وأنا 
مع الناس عند رسول الله كه فلمًا فرغا من تلاعنهما قال عويمرٌ: كَذَبْتَ عليها يا 
رسول الله إن هه طلقا ثلا قب أن مره رسول الله . قال مالك: وقال 
ابن شهاب: فکانت تلك سن المتلاعتین(؟. 


سم این ای 
شهاب. عن سهل بن سعد الساعدي آنه آخبره قال: جاء عويمرٌ العجَلانی إلى عاصم 
بن عَدِيّ الأنصاري فقال: يا عاصم بن عدي» سل لي رسول الله يك عن رجل وَجَد 
مع افره رجلا فقتله بل به آم یف یَضتم؟ فسأل عاصمٌ رسول الله عن ذلك» 
فعا رسول الله 4# المسائل فلقَیّه عويمرٌ فقال: ما صَتَعْتَ؟ قال: صَبَعْتٌ أنّك لم 
اي بخير سَأَلْتُ رسول الله يخ فعابَ المسائل فقال عويمرٌ: والله لین رسول 
الله ل فلاأسأنه فأتاہ فْوّجَدَه قد أَنْرَّلَ اللهُ عليه فیھما”'' فعاهما فلاعَنَ بينهماء 
فقال عویمر: لین انْطَلَفْتُ بها لقد كَذَّبْتُ عليهاء ففارقها قَبْلَ أن مره رسول الله 5ل 
قال ابن شهاب: فصارت ست المتلاعتّن نم قال رسولٌ الله قل: «أَبْصِءْ وها 
فان جاءَث به آشحم کم أَذْءََ دعَب العَیْتیْن عظیم الاين ین فلا آراة لا قد دَق وان جاءّث به 
اح حور کالہ وَحْرَةٌ فلا أراه إلا کاذبا» قال: فجاءت ةغل الت المكة وو(*. 


(۱) أخرجه مالك فى «الموطاً» (رواية اللیئی: ۰۶ء ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
۲٥٥٢(‏ و۰۸ (or‏ ومسلم (۱۹۲). وانظر «معرفة السنن والآثار) للبيهقي (۱۳۸/۱۱) 
و«الموطا» برواية الشافعي (رقم: 285). وانظر طرفه مختصرا في الكتاب (فقرة: ۲۰۸). 

(۲) کذا في 40 (ح) وفي (ص) 2 (م): «قد زل عليه فیهما». 

(۳) کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «سنة في المتلاعنین». 

)٤(‏ كذا في (أ) (ص) (ع) (ح)» وفي (م): «انظروها». 

(0) آخرجه النسائي (۳477) وابن ماجه )7١77(‏ من طریق إبراهيم بن سعد به» وإبراهيم ثقة 
إمام تكلم فيه بلا قادح. وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۱۳۹/۱۱). 


۱۲ 


[قال الشافعي: (الوحرة»: دانه 7 تشبة الوَرَّغ]. 
دال بن عی ناپ لد جا هقر سيط فهو چا جث 
به دی فهو للذي مَتَهِمُه به(» قال: فجاءَث به دی 


(۱۳۳) أخبرنا عبدالله بن نافع» عن محمد بن عبدالرحمن بن ابي ذئب؛ عن ابن 
شهاب» عن سهل بن سعد الساعدي» عن النبي ب في المتلاعتیّن مثل مَعْنَ حديث 
مال وإبراهيم بن سعیہ فلا هی ی إلیٰ: «ففارّقها» قال في الحدیث''': «ففارَقها وما 
آمره رسول الله ي یفراقھاء فعشّث سنه المتلاعتین» وقال رسول الله ي: «انْظ وه 
r‏ اسیلک زكري وا دي ون 
غَيْنَ ذا ین فلا أحسبه خسَبه إلا قد صَدَّقّ عليها»» فجاءث به على الأمر المکزوه(؟. 


(۱۳۶) آخبرنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج» عن ابن شهاب» عن 
سهل بن سعد أخي بني ساعدة» أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي تلا فقال: يا 


رەو ر 


رسول الله ریت رجلا وَجَدَ مع امه رجلا أيقتله فتقتلوته أم كيف يَفْعَل؟ فأثْرّل 
الله عز وجل في شَأَنِه ما در في القران من مر المتلاعنیّن» فقال له رسول الله : 
«قد قضِىَ فيك وفي انر أيك»» قال : فتَلاعَنا وأنا شاهده ثم فا رَقها عند رسول الله يلك 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ص) (ع) (م) (ح)» ولا وجود له في الأصل. 

(۲) كلمة: «به» من الأصلء ولا وجود لها في (ص) (ع) (م) (ح). 

(۳) الحديث مرسل صحیح الإسناد. انظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي .)١5٠ /١١(‏ 

)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)؛ وفي الأصل: «في آخر الحدیث». 

)٥(‏ عبدالله بن نافع الصا تغ ثقة في مالك صحيح الکتاب» وفي حفظه لین وأخرج الحديث 
مار في شرح مکل الأ :۱۰ ۰ من الرییالمرادي من سے 
0 ا ا 
ابن أبي ذئب إن شاء الله. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۳۹/۱۱). 


۱5۳ 


فكائت الم بعدهما أن برق بين المتَلاعِتَيْنَء قال: فکاتّث حاملا فأنکره فكان 
اوا الی امه( : 


(15) قال الشافعي ظيه: ففي ۳" حديث ابن أبي ذئب دلیل علی أن سَهْلَ بنَ 
سعد قال: «فکاتّث سنه المتّلاعنین». وفي حدیث مالك وابراهیم بن سعدٍ کأنه قول 
ابن شهاب وقد یِکونْ هذا خَيْرَ مُخْتَلِفِه يقوله مرة ابن شهاب ولا يکر سَهلاه 
ویقوله أخرئ ویک سَهْلَاء ووافق ابْنَ أبي ذئب إبراهيم بن سعدٍ فیما زاد في آخر 
الحديث على حدیث مالك. 


ہے و 
(”__ قال الشافعی: وقد حدئناه سفیان بن عیینة» عن ابن شهاب» عن سهل 
ed‏ وم ۳(2۵) 
۰ 


بن سعد الساعدي» قال: هت المتلاوتین عند اي ونان حو عدر 
تم ساق الحدیت* فلم یه إتقانَ هؤلاء. 


(۱۳۷) آخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جریج أن يحيئ بن سعید حدثه» عن 
القاسم بن محمدء عن ابن عباس» أن رجلا جاء إلى رسول الله # فقال: يا رسول 
الله والله ما لي عَهْدٌ بأهلي مُنْدٌ عفار النحْل» قال: و«عفاژها»: أنّها إذا كانت توب 
رين یوما لا نمی بعد الابا ۳ قال: فوَجَدْتُ مع امْرَأئِي رجا قال: وكان 
رَوْجُها مضفرا حَمْشا سبط الشخی والذي رُمِيَتْ به خذلا إلى السَّوادٍ جَعْدَا قط 


)١(‏ سعيد بن سالم صدوق يهم» وأخرج الحديث البخاري (0۳۰۹) ومسلم (۱4۹۲) من طريق 
عبدالرزاق عن ابن جريج به. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/ ۱2۰). 

(۲) كذا فی الاصل وفي (ص) (ع) (م) (ح): (في» ليس فيها فاء العطف. 

(۳) زاد في (ع) (م) (ح): (سنةاء وألحق ب(ص) ولا وجود له في الأصل. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (2865154) من طريق سفيان به. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقى 
)۱٥١/١(‏ والمسند» للآصم (رقم: .)۱۳۲١‏ ۱ 

)٥(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ولا تسقى بعد الإبار» بالواوء وفي المطبوعة: «إلا 
بعد الابار»» وانظر «الحاوي» للماوردي (۱۲۲/۱۱). 


١6 


مستهاء فقال رسول الله : «اللهم بين ثم لاعن بينهماء فجاءت بِرَجَل ب يشبة الذي 


١ ‌ 
7 رمیّت‎ 


[قال: «مُسْتِهًا»: كَبيرَ الإست”"]. 

)1۳۸( أخبرنا سمیان بن عييئة) عن أبي الزناد. عن القاسم بن محمد قال: 
شهذت ابنَ عبّاس ات بحديث المتلاعنین» قال: فقال له رجل: آهي التي قال 
رسول الله له الو كنت راچا أَحَدًا , بغير برجم )۴ فقال ابن عباس ذهه: لا 
تلك امْرَأَةَ كانت قد أَعَلتَت(". 


(۱۳۹) أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد» عن عبدالله بن یونس. أنه 
سمع المقبري يُحَدَّتْ محمد بنّ کعب'' قال المقبري: وحدثني أبو هريرة أنه سمع 


عو سا ماه 


رسول الله يقول: لما نَرَلَتْ آيةٌ الملاعئّة قال رسول الله چ: «أيّما امْرأَةٍ أَذْعَلتَ على 
قوم من لیس منهم فَليْسَتْ ین الله في شيءء ولن يُدْخِلها الله جنه وأيّما رجل جَحَد 


)١(‏ أخرجه البخاري (58657 و١01)‏ ومسلم )١591(‏ من طريق الليث بن سعد وسليمان 
بن بلال عن يحيى بن سعيد بسياق مختلف عن سياق ابن جریج؛ وأخرجه عبدالرزاق في 
(المصنف) (رقم: ۱ عن ابن جريج به» وأخرجه أيضا الإمام أحمد في «المسند) 
(رقم: ۳٤٣٤٣٤‏ و )۳۳٦٣٣‏ من طريق عبدالرزاق وروح بن عبادة عن ابن جریج» والطحاوي 
في «شرح مشكل الاثار» (رقم: )2154٠‏ من طريق أبي عاصم عن ابن جريج» وليس عندهم 
تفسير «العفار»» فیظهر أنه من الشافعي 5ه. انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/ )۱٥١‏ 
واالمسند» للأصم (رقم: ۱۳۲۷). ۱ 

(۲) ما بين المعقوفتین من الأصلء ولا وجود له في (ص) (ع) (م)ء وحمش الساقین: دقیقهما؛ 
والحدل: ممتلى الساقین. 

(۳) آخرجه البخاري (1۸9۵) ومسلم (۱4۹۷) من حديث سفیان به» وهو عند الحميدي في 
«مسنده» (رقم: ۵۲۹). وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/ ۱ - 

)٤(‏ کذا في الأصلء وهو الصواب وفي (ص) (ع) (م) (ح): (یحدث عن محمد بن کعب 
القرظي». 


١ 6 


وده وهو بنظ | ليه احتحخت بَ الله منه وفْضَححه”'' علین روس الاولین والآخرین!'''. 

(۱6۰) وسمعت سفیان بن عيينة يقول: آخبرنا عمرو بن دیناره عن سعید بن 
جبير» عن أبن عمں آن الیگ قال للمتلاعنین: «حسایکما عل اللهء أحذكما کاذت. 
لا سبیل لك علیها». قال: يا رسول الله مالی؟ قال: «لا مال لك» إن کنت صَدَّفَتَ 
عليها فهو بما اسْتَحْلَّلْتَ من فزجهاء ون کنت كَذَيْتَ عليها فذلك أَبْعَدٌ لك منها - 
اعت 5 

(۱6۱) آخبرنا سفيان بن عيينة» عن أيوب بن أبي تميمة» عن سعيد بن جبير» 
قال: سمعت ابن عمر يقول: فرق رسول الله 4 بين أَحَوَيٌ بني العَجُلانء قال هكذا 
بإصبعه المسَبحَة والوشطی فَقَرَنَهُما الوشطی والتی تليها - يعني: المسَيحَةٌ -. قال: 
(الله يعم أن أَحَدَكُما کاذت. فهل منکما تائبٌ)). 

)١57(‏ آخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن رجلا لَاعَنَ امْرَأته في زَمانٍ 
رسول الله يك وانْتَقَى من ولدهاه فرق رسول الله يل بينهماء وأَلْحَقٌ الوَلَدَ بالمرأة*". 


(۱) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «به». 

(۲) أخرجه أبو داود (77577) من حديث عمرو بن الحارث: والنسائى (۳4۸۱) من حديث 
اللیث بن سعدء کلاهما عن ابن لهاد رو وعبدالله بن یونس مجهول» وأخرجه ابن ماجه 
(۲۷۳) من حديث موسی بن عبيدة عن يحيى بن حرب عن سعید المقبري عن آبي هريرة 
به» ولا يصح الحدیث بمثل هذه المتابعة؛ لضعف موسی بن عبيدة» وجهالة یحیی بن حرب. 
وانظر «معرفة السنن والاثار» للبیهقی (۱۹/۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري (0۳۵۰) ومسلم (۱8۹۳) من حدیث سفیان به» وهو عند الحميدي في 
«مسنده» (رقم: 1۸۷). وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۱6۱/۱۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۵۳۱۲) ومسلم (۱4۹۳) من حديث سفیان به وهو عند الحميدي في 
(مسنده» (رقم: .)٥۸۸‏ وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۱۱/ ۱۶۲). 

)0( خر جه مالك فى «الموطاً» (رواية اللیثی: ۱۷۸۵)ء ومن طريق مالك آخر جه البخاري 
(0۳۱۵) ومسلم .)١544(‏ وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/ )٠١١‏ و«الموطأ 
برواية الشافعي (رقم: ۵۸۷). 


١65 


)١47(‏ قال الشافعي: ففي حُکُم اللْعانِ في كتاب الله تشن رسول الله دلائل 
واضحة يبي لال العلم أن دؤا بعفرقیه یتح گام رسولِ الله في عبر 
7ت۹" الفرض وتنتفي عنهم الشّبَهُ التي عارّضٌ بها من جَهِلَ لِسانَ 
العََبِ وبَعْصَ الستنِ وغيي عن مَوْضِع الحُجَّة. 

(45) منها: أن عويمر”" سَألَ رسول الله عن رجل وَجَدَ مع امه رجلاً 
فکرة وول الله المسائل» وذلك ان عویمر لم لک ان هذه اي الا کانث» وقد 
آخبرنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن عامر بن سعد عن أبيه» أن النبي كل 
قال: «أَعظمُ المسْلِمِين في المشلوین جُرْمًا من سَأَلَ عن شيء لم یک فَحُرّمَ عليهم 
من أجْلٍ مَسْألَتِه""». وأخبرنا ابن عيينة» عن ابن شهاب. عن عامر بن سعد» عن 
أبيه» عن النبي و بمثل معناه!*۲. وقال الله جل ثناؤه: ولا لوعن آشیاء إن بد لک 
سوم - إلى قوله: - ها گفریتک 4 [المائدة: ۱۰١‏ -۱۰۲]ء قال الشافعي #ه: 
كانت المسائل فيما لم یذ كان الوح یل مَكْرُوهَة””! لما ذَكَرْتٌ من قول الله 
تبارك وتعالی ثم قول رسوله يل وغيره ممّا في مَعْناه! '“» ومَعْنَئ كراهية ذلك”": أن 


لب 


يَسْألُوا عما لم يُحَرَّمْ فان حر حرم رمه الله في کتابه أو على لسان رسوله يد حرم بدا »لا آن 


(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فهو دون». 

(۲) هکذا ورد الاسم في الأصل بدون ألف التنوين» والنسخ الأخرى مضطربة فيه» فتارة تثبت 
الألفء وتارة لا ت* شت. ولا یخفی وجهه مصروفا. 

(۳) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إن أعظم المسلمین... فحرم من أجل مسألته». 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۳۵۸) من حدیث إبراهيم بن سعد به» وأخرجه کذلك من حديث سفیان 
عن الزهري به» وهو عند الحميدي في «مسندها (رقم: ۷ وانظر «معرفة السنن والاثار» 
للبيهقي (۱۱/ )١55‏ و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۲۹-۱۳۲۸). 

)٥(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): «کانت المسائل فیها فیما لم ینزل إذا كان الوحي ینزل 
مکروهة» وکذلك في (ح) إلا أن فیه: (بمکروهه». 

)٦(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فیما في معناه». 

(۷) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (ح): «وفي معناه: كراهية ذلك)ء وفي (م): اوفي معنی كراهية ذلك». 


۱5۷ 


ينس الله تخریمه في كتابه» أو ینسح على لسان رسول الله وق سنه لست . 

)١54(‏ وفيه لال" علئ أن ما رم رسول الله 4 حرامٌ بأمر بین الله" إلى 
يوم القيامة بما وَصَفْتٌ وغيره من افتراض الله طاعتّه في غير آية ین كتاب الله 
وما جاء عنه ال متا قد وضع في غیر هذا الموضع. 

[بيان وجوه السنة(*)]: 

ا ےش تپ ہپ مسالا رات 
حُكمًا وَفَفَ عن جوابها تب سو بے سب سور 
آنزل فيك وفي صاحيتك». فلاعنَ بينهما كما مره الله تعالی في اللمازه : نم فی 
بينهماء وألْحَق الوَلَدَ بالمرأة» وتّفاه عن الأب» وقال: «لا سبيلَ لك عليها»» ولم 
ردد الصَّداقٌ على ارو فکانت هذه اکا وَجَبَتْ باللعان ليْسَتُ باللعانِ بِعَيْئْه 
فالقول فيها واحدٌ من قولین: 

أحدهما: آني سَمِعْتٌ ممَّنْ آزضی ديته وعقله وعلمه") یقول: له لم َقض فيها 
ولا عیرها إلا مر الله تبارك وتعالی» قال: و مر الله اه وجهان: أحدهما: وح نله 
یل على النّاس. والثاني: رسالة تأتیه عن الله تبارك وتعالئ بأن افَْل كذا فيَفعَلّه. 
قال: ولعل من حُجَّةِ مَن قال هذا القول أن یقول: قال الله جل ثناؤه: «وآنزل ال 


)١(‏ يشير إلى مذهبه في منع نسخ الكتاب بالسنة. 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «دلائل». 

(۳) كذا في الأصل وفي (ص) (ع) (م) (ح): «حرام بإذن الله». 

)٤(‏ هذا العنوان من إضافتى لابراز هذه القاعدة المهمة من أصول الشافعى» واقتبسته من البيهقى 
في «المدخل» (۱/ ۷۵) حيث عقد هذا الباب واعتمد فيه على هذا الفصل من کلام الشافعي» 
والغرض الأساس من هذا الفصل هو رد «شبهة من زعم أنه 4 كان يسن بالرأي فيما لم ينزل 
عليه فيه كما نبه إليه البيهقي. 

)٥(‏ كلمة: اوعلمه) من (ص) (ع)(م)(ح)ء ولا وجود لها في الأصل. 


۱5۸ 


يت التب رکه وعَلَمَلکما کم تكن تلم 4 [النساء: .]١١‏ فَيَذْمَبُ إلى 
أن الکتاب هو ما يُتْلَیٰ عن الله تعالیٰء والحكمة هو ما جاءته به الرسالة عن الله 
مما یت سنه لرسول الله يك وقد قال الله جل ثناؤه لأزواجه: « وأذ کر رکه 
سل فى بتكن منءایت ت ال ے وا و تو 4 [الأحزاب: .٤‏ ولعل من حجته أن 
يقول: قال رسول الله ¥ لأبي الزاني ي بامرأةٍ الرجل الذي صالحه على الغتم والخادم: 
«والذي تفي بيده لأة ین بتکم بکتاب الله تا الغنم والخادمٌ رد عليك ول 
امرآته َرَج إن اغترقت» وجَلَدَ ابْنَ الرّجُل مائة وعَرَبَه عامًا”"2» ولعلّهِيَذْهَبُ إلیٰ أنه 
إذا الْتَظَرَ الوحي في قَضِيّةِ لم یز عليه فیها.. ره كذلك في کل قَضیّةه وإذا کات 
قَضِيهُ أنْزِلَ عليه فيها(" كما آنرگ في حَد الزاني وقضی بها" على ما أَنْزِلَ علیه وإذا 
ما زت عليه جملڈ فی شيء َي عن الله تفت ما أراة"»؛ لمغْرقت الم بالوحي 
والرسالة لیه التی تکون بها شتته بما(* بخدث فی ذلك المفتین بعینه. 
وقال غیره: سنه رسول الله يخ وجهان: آحذهما: ما سَنْ "۲ مما فى کتاب الله 
بالتّیین عن معنیٰ ما أراد الله" بِجمَلِه خاضًا وعامًا. والآخَرٌ: ما له ٦‏ 
وتعالیٰ م من الحکمّ وإلهام الأنبياء وحخ. ,ا و , قال هذا القول أن يقو 
)١(‏ الحدیث أخرجه الشافعي #ه في کتاب «الرسالة» (فقرة: )1٩۱‏ وغیرہ عن مالك عن ابن 
شهاب عن عبیدالله بن عبدالله عن أبي هريرة وزيد بن خالد. 
(۲) كلمة: «فیها» من الأصل» وسقطت من (ص) (ع) (م) (ح). 
(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وقضاها». 
)٤(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (م): «وإذا ما آنزلت عليه جملة في تبيين عن أنه معنی ما آراد 


لمعرفته...»» وفي (ع): «و|ذا آنزلت عليه في تبیین عن الله معنی ما آراد بمعرفته...»۰ ثم زید 
على أصله کلمة: «ما» لیصیر: «إذا ما آنزلت»» وفي (ح): «وإذا ما آنزلت عليه بجملة في تبيين 
غرابة معنی ما آراد بمعرفة الوحی...) 

(۵) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «لما). 

)٦(‏ كذا في الأصل: وفي (ص) 2 (م): (ما بین)ء وفي (ح): (مایبین». 

(۷) کذا في الأصل» وسقط لفظ الجلالة من (ص) 9 (م) (ح). 


۱5۹ 


قال الله جل ثناژه فيما يَحْكِي عن إبراهيمَ صلیٰ الله عليه: ظإِقِّ آریٰ ف الْمََام أن 
آذك فانظرمادا ریف قال يتات افعلما مر 4 [الصافات: »]٠١7‏ فقال غيرٌ واحد 
ِن أَهْلٍ لتفییر: رُؤیا الأنبياء وحخ؛ لقوّل ابن ابراهیم الذي آمر بذَّبْحِه: «اَفْعلّما 
مر 4 ومَغرفيه أن ژژیاه مر آمر به" وقال الله تبارك وتعالیٰ لنبيه يل: وما 


خر 0 222 الى رج سے سر خر سر سے سے یرس رت ر صح لور بر سر 
ان 4 [الا سراء: ۰ ]. 
می ۶ 


جعلنا الرءیا الم أریننك إلا هه للناس والشّجرة الملعونة فى القرء 

1 3 ۱ و : َ‫ 

وقال غيرهم: سنه رسول الله .. وحیٔء وبيان عن وحي وأَمْرٌ جَعَلّه الله إليه 
بما اهمه من حکمته وخصّه به من نويه وفرض على العباد اتباع مر رسول الله 1 
فى كتابه. 

قال: ولیس تعدو السْتَنْ کلها واجدًا من هذه المعانى التى وَصَفْتٌ باختلاف 
من حَكَيْتُ عنه من أهْل العِلمء وأيّها كان فَقَدْ ألرّمَه الله عَلقَه وفرض عليهم اتباع 
مر و ٠‏ 1 
رسوله فیه. 

02 ۱ 2001 > > ع 

(۱۷) وفي انتظار رسول الله 4 الوحي في المتلاعنین حين جاءاه فلاعن» ثم 
ر ت ی و 01 رو ت 2 6 5 0 ۳ A1‏ و 
سَنَّ الفرقة وسَنٌ تفي الولد» ولم یرد الصّداق إلى الرَوْج وقد طلَبّه.. دلالة على أن 
سنه لا تَعْدُو واحدّا من الوّجُوهِ التي دعب إليها هل العلم أنّها تین عن كتاب الله 
جل ثناؤہ: إِمّا برسالة من الله أو إلهام له وإِمًا ہائر جَعَلَه الله إليه لمؤضعه الذي 
وضع الله به من وت" وبیان لامور منها: أن الله تعالیٰ مره أن کم على الظاهرء 


(۱) آخرجه الطبری عن قتادة وعبید بن عمير» وهذا الثانی مراد الشافعی هنا إن شاء الله فقد 
أخرج الحميدي في مسندہ (رقم: ۹۸۷) قال: قال سفيان: حدثنا عمرو بن دینار» آنه سمع 
عبيد بن عمير يقول: «رژیا الأنبياء وحي)ء وقرأ لی آریٰ ف المتا أي آذحك 24. وأخرجه 
البخاري (۱۳۸) بمثله. وصح عن الشافعي من قوله: «رؤيا الأنبياء وحي) رواه عنه الربيع 
عند البيهقي في (السنن الکبیر» (رقم: )۱٦٦۷١‏ والمزني عند ابن عبد البر في «التمهید» 
.)۳۷/٤(‏ وانظر «المدخل» للبيهقي (۱/ ۸۵ء رقم: .٤4٤‏ 

(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وضعه من دينه). 


۱۹۰ 


ولا يُّقِيمَ عَذا بين این الا به» والظاهر با ية الاغتراف من المُقام عليه الد أو یی 
EEA‏ ا زار رت 
بدلالةٍ على صِدْقِه حتّئ تکون الدّلالةٌ من الظاهر العام لا ین الخاصٌء وإذا کان 
هذا هكذا في أخكام رسول الله يي كان مَن بَعْدَه من الولاة ی أن لا يَسْتَعْمِلَ دلالة 
ولا یت لا بظاهر أبدًا. 
فإن قال قائل: ما دل علیٰ هذا؟ قلنا: قال رسول الله ۶ في المتلاعنين : إن 
أَحَدَكما كاذبٌ». فحَكمَ علی الصَّادِقٍ والکاذب حكمًا واجدًا آن آخرجهما من 
الحَد» وقال رسول الله: «إن جاءَتُ به أَحَیْمِرَ یر فلا ره الا قد كَدّبٌ عليهاء وان جاءَتٗ 
هب فلا أراه إلا قد صَدَقٌ؛ء فجاءث به علیٰ لت المكْرّووِه وقال رسول الله 
ع: إن أمره لین لولا ما حَکم الل» فاخیر أن صدق لوح على الملتعتة بدلالة 
علیٰ صدقه وکذبه بصفتیّن فجاءث ذَلالَة صدقه 0 > فلم عليها الدّلا 
نفد عليها ظاهرٌ خکم الله علیها ین اذَّراءِ الحَدٌ واعطائها الصَّدَاقَ مع قول رسول 
الله 45: «إن مره لین لولا ما حَكَم الله». 
و 


اسشری وس سی سو سی (إنْما أنا بشو و ؛ وانکم 
٤‏ تشون إل ولملبَمضکُم أن كو الك بين بعضر» فاقضي له علئ تو 


ات 


بن سس سس ےووہ سیت رنہ 
الثار»” فأخبر أنه د - يفضي علی الظاهر ین گلام الحَصْمَیْنء وان ما يَحِلٌ لھما ویر 
نَا هجاو الغا ها تعامان: 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «الظاهر في العام». 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «دلالة على صدقه». 


(۳) زاد في (م): «مثلکم؟. 
)٤(‏ أخرجه الشافعي ذ في «الأم» (5/ ۱ ٠‏ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت 
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۱۱ 


)١149(‏ وفي مثل هذا المعنیٰ من كتاب الله قول الله جل ثناؤه: ظإِدَاجءَكَ 
لگزبورک » [المنافقون: ١]ء‏ فحَقَنَ رسول الله ب دماءهم بما هروا من الاسلام» 
أَقَرّهُم على المناكَحَةٍ والموارَكَء وکان الله يَدِينهم بالراتر ۳ فأخبره الله تعالیٰ 
آنهم في الثار فقال: ‏ لتق الدَرَك لسع من الا 4 [النساء: 5 .]١‏ 

(۱۵۰) وهذا يُوجِبٌ على الحُكام ما وَصَفْتٌ من تَرْكِ الدّلالةٍ الباطتَةٍ والخکم 
بالظاهر من القَوْلٍ آو اد آو الاعترافی آو نت ول على أنّ عليهم أن يَنْتَهُوا إلى 
ما ای بهم إليه""» كما انى رسول الله لإ في المتلاعِتيْن إلى ما هی به إليه ولم 
بُخِْثْ رسولٌ الله قل في حُکُم الله - وأمْضاه على الملاعَنةِ - بما هر له ین صِدْقٍ 
رَؤْجها عليها بالاشتذلال بالوّلّدِ أن يَحُدَّها حَدَّ الزانية» فمّن بَعْدَه مِن الحكام أؤلئ أن 
1فض لله فیه کم ولا لرشوله عیر ہکا کا ما کان في مغناه. 


٩ 3‏ سباع و و ا 
(۱۵۱) وواجبٌ علیٰ الحكام والمفيِبّينَ أن لا يَقولوا إلا من وَج لزی من كتاب 
الله أو سَنَةٍ أو إجُماع فان لم يَكَنْ في واحدٍ من هذا النازل".. اجتھدوا عليهء حت 
7 3 5 5 و ير ٥‏ 
يَقُولُوا منل معناہ ولا يكونٌ لهم - والله أعلم - أن وا ما لیس في واحدٍ ِن 


هذا ولا فى معناہ!''. 


(۱۵۲) قال: ولمّا حَكَمَ الله على اوح ری المرأةً باللعانِ ولع بر إن 


سَمّى من یرمیها به أو لم يُسَمّه ورّمَئ العجلانی امْرآله برَجُل بعییه فان فلم 


)١(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (ح): «وكان الله أعلم بدينهم بالسرائراء وفي (م): «وكان 
الله أعلم منهم بالسرائر». 

(۲) كذا في (أ) (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): بهم إليهم». 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «من هذه المنازل». 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «في مثل معناه». 


۱ 


يُحْضِرٌ رسولٌ الله ل المَرْمَِ بالمرأة والْتّحَنَ العجلانع.. اسْتَذلَلنا''' على أن ارو 
إذا امن لم يکن للرّجُل الذي رَماه بِامْرَأتِِ عليه ده ولو كان له.. أحَذّہ له رسولٌ 
الله مق وبَعَت إلى الم فسَأله فان مر د وان نکر خد له الزوخ(. 
(۱۵۳ ) قال الشافعي 5ه: ولیس للامام ۳ إذارَمیٰ رجل رجلا بزتا ود أن يَبْعَتَ 
إليه فِيَسْأله عن ذلك؛ لأن الله عز وجل يقول: ولا تسوا 4 [الحجرات: ۱۲]. 
قال: وان شب على أَحَدٍ أن النبئ 96 بَعَتَ أنيسًا إلى امرأة رجل فقال: «إن اغْتَرَقَتْ 
فازجُمُها».. فتلك امْرَأَةٌ دکر أبُو الزاني بها نها رت فکان یل مه أن یسأل فان رت 
او اف ریا وان اک ت رقا ولك تر کان فاا 
رَوْجَها زمه الحد إن لم تفن وسَقَطَ عنه إِنْ ارت ولرمهاء فلا يَجُورٌ - والله أعلم - 
أن يُحَدَّ رجل لامرأةٍ ولعلّها تقر بما قال» ولا يرك الإمامٌ ال لها وقد سَوع قَذْمَها 
عن که. قال: فلما کان القاذف لاغراته إذا ا لو جاء المقذوف يطلب 
حدّه لم يُوحَذْ له الحَدٌ في القذف الذي يَطَلْبّه المقذوف بعینه.. لم يكن لمسْألة 
المقذوف مَعْتَى إلا أن يُسْألَ ليُحَدَّ ولم یسأله رسول الله ك وإِنْما سَأَلَ المقذوفة 
- والله أعلم - للحَد الذي وَقَمَّ لها إن لم تقر بالزّنا ولم ین الزوح. 
(6 ۱۵) قال: ولو أقَرّتْ بالنا لم يُحَدَّ رَوْجُها ولم يَلْتَعِن وجْلدّت ٩‏ آورژجمث» 

وان رَجَعَتْ لم تحَدٌ؛ ان لها فيما قرت به من حَدٌ الله الرجوع» ولم يُحَدَّ رَوْجُها؛ 
لھا مره بالڑنا. 
)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «فاستدللنا»» ويؤيد الأول نص «المختصر» 

للمزنی (ف: ۲۵۵۲) حيث نقل عن الكتاب. 
(۲) يلاحظ أن المزني نقل هذه الفقرة في «المختصر» (فقرة: ۲۵۵۳) من «كتاب الطلاق» في 

«أحكام القران»» وقد تكلمت على هذا النص من الكتاب في المقدمات» فراجعه. 
(۳) كذا في «المختصر» للمزنی (ف: ٢٥٥۲)ء‏ وفي الأصل: «أو ليس للإمام»» والظاهر أن 

الهمزة مقحمة وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ولا للومام». 
)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)؛ وفي الأصل: «وحدت». 


۱۳ 


)١155(‏ قال: ساب ور عي رگا 
أنه لا شر انر رید رسول الله سَثْرّہ ولا خر إلاو وغیره حا له» وكذلك 
جميع حُدُودِ ال یا طائفة ين المؤينين مر اه لا يَجُورُ في ها 
الڑّنا ال منهم» وهذا یه * قول الله عز وجل في الزانيين: فا ولیشہد عدابیماطایقة من 
الْمُومِیينَ 4 [النور: ۲]. 

(۱۵) وقال سَهْل بن سعد في حَدِیہ: (فطَلَقَھا ثلانًا قبل أن مره رسول الله اء 
وقال اب أبي ذئبِ وابنُ جریج في حديث سهل: [«وكائّت سنه المتَلاعِتَيْنَ)» وقال 
ابن شهاب في حديث مالك وابراهیم بن سعد:()] «فكائث سنه المتلاعتين).. 
فاختَمل مَعَْييْن: 

أحتّحما: أله إن كان له قبل الم فكان ذلك إليه» لم یگن العا رة ححیٰ 
جل بجَددَها الزوج» ولم يُجْبَّر الزوج عليهاء وقد روي عن ابن المسيب مثل معنیٰ هذا 
اقول" ولو کان هذا هكذا كان رسول الله لوي على میت ان يلها 
20- 0 «لا تفع مثل هذا» والله أعلم. قال: 

وإذا لم ينهه نے سر ات تپ ا ریت 
الین يل وکان العا فَرْقَةَ فَجَھلَه المطَلَق ثلانًا. 1+ - والله أعلم - أن یلم أنه 
ِيْسَ له أن يُطلَقَ ثلانًا في الموضع الذي لیس فيه الطلاق!*). 


(۱) ما بين المعقوفتین من (ص) (ع) (م) (ح)ء وسقط من الأصل. 

(۲) قال سعيد ابن المسیب: إن اللعان تطليقة بائنة» فإذا أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطبا من 
الخطاب. انظر «الإشراف» لابن المنذر (المسألة: ۳۲۳۸) و«المصنف» لابن أبي شيبة (رقم: 
١ ۳‏ ). 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «الطلاق ثلاثا». 

)٤(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ليس له في الطلاق». 


۱٤ 


اھ گا ا و ا و ف پر سے ٠‏ ° 57 
ویختمل طلاقه ثلانًا أن یکون نما وَجَدَ في تفه بعلمه بِصِدْقِه وگذبها وجرءتها 
E OTT‏ وک و مت چو Ca‏ اتوہ < 
GN‏ و و ییا و یم 
طلاقه» وكمّن د رط له في البيع والصَّمانَ في السّلَفِ وهو یله شَرَطَ أو لمیر 


ی لای ا ل 
سعدٍ وابن شهاب: : «ففارَقَها حامآا"» فکانث یلك سُنْةَ المتَلاعِتین)ء فمَعْتى قولهما: 
الق لا آن سُنَةالممَلاعِتیٔن أنه اقفر ال بطلاقه» ولو كان ذلك كذلك لم یک 
علبه أن بل وزاب عمر عن الذي أله ترق . بين المتلاعتین» وتفريق النيق غيرٌ 


سے 


ف فرقة الزَوْجء نما هو تفریق حُکم. 
فإن قال قائل: هذان حديثان مُخْتلفان.. فلِيْسا عندي مُختلِفَیْنء قد" یکون ابر 
کر لیکن 2 لین کیتسا سول ور عنا شهة ,الب 
سهل عتّا هد فیکون اللعان إذا کان فرقةً فطلاق الرَوْج وسكوته سَواء”'ء أو کون 
اب عمر هد المتلاعتین لین هد سَهْلٌ فسوع النبي حَکَمَ أن اللّعانَ فرق 
فبَحْكِي أنه فَرّق بين المتلاعِتين» م شیع الزَّوْجَ لی أو لم يسْمَعْهه ودب على سهل 


9ں 


وسر کک ر 
مُجْتَعَي''' المعتی مُخْتلِقَي لفط أو حَفِظ بعص ما لم يَحْفَظْ من حَضَرٌَ معد(“ 


(۱) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «ففارقها وهما حاملا». 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وقد» بالواو. 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إذا كان فرقة آخبر بطلاق الزوج...» 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أو مجتمعي) بزيادة حرف العطف. 

)٥(‏ حصر الشافعي المعاني المحتملة في الحديث في معنيين: أحدهما: أن اللعان ليس فرقة 
بنفسه فلا بد من طلاق الزوج» أو تفريق الحاكم» والثاني: أنه فرقة بنفسه. فلا يحتاج إلى 
طلاق الزوج» ولا تفريق الحاكمء وهذا المختار عند الشافعيء والأول قول أبي حنيفة 
ومحمدء وخالفهما آبو يوسف وزفر فقالا: إن اللعان فسخ بغير طلاق. انظر «مختصر 
الطحاوي» (ص: 1/5 7) و«شرحه» للجصاص (۲۰۱۸/۵). 


۱16 


(۱۵۷) ولمّا قال رسول الله 4 للمُتلاعتين: «حسابکما على الله أَحَدَكُما 
كاذبٌ».. دل على ما وَصَفْتٌ في أوّلِ المسْألة من أنه يَحْكَمٌُ على ما هر له والله 
ول ما غات عنه. 


(۱۵۸) قال: ولمّا قال رسول الله #: «لا سبیل لك علیها».. اسْنَدلَلنا على أن 
المتلاعتین لا يناكحان أَبَدَا؛ إذْ لم يقل رسول الله: دا آن كدت مك أو سكل 
كذاء أو يَكونَ کذا»» كما قال الله تبارك وتعالی في المطلّق العَاللة: ۵ طَلَمَهَا مک 


ا 


ل لیبق ی تكح جا عب إن همع ارا أن یراع [البقرة: ۲۳۰] 
ا وقد قال: ×الوَلَدٌ للفراش 7 
ولا يَجُورٌ أن يَنْفِي الوَلَدَ والفراش ثاب“ 


فان قال قائل: فيَرُولٌ الفراش عند النفي ويَرْجِمٌ إذا كر به.. قيل له: لما سَألَ زوم 
المرأة الصداق الذي أغطاها فقال له رسول الله : «إن كُنْتَ صَدَّفْتَ عليها فهو بما 
اشتَحْللْتَ من فَرْجهاء وان كُنْتَ كَذَّبْتَ عليها فذلك أَبْعَدّ لك منها - أو: منه -».. دَلَّ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الأصلء وسقط من (ص) (ع) (م) (ح)ء إلا أنه استدرك في هامش 
(ص)ء ولا بد منه. 

(۲) الحديث متفق علیه وأخرجه الشافعي ذ في «السنن المأثورة» (رقم: )٤ ١۹-۰‏ من حدیث 
سفيان ومالك عن ابن شهاب عن عروة ؛ بن الزبير عن عائشة» التي رواها الطحاوي عن خاله 
المزني عن الشافعي» وهو طرف من حديث قصة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة» وأخرجه 
مالك في «الموطأ» (رواية الليثي: ٢٦۲۱)ء‏ وأخرجه الشافعي مختصرا في (السنن المأثورة» 
(رقم: 414) من حديث سفيان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وانظر «معرفة السنن 
والآثار) للبيهقي (۸/ ۲۹۷ و١۱۱‏ / ۱٤٤‏ و۱۱/٥۱۷)‏ و«المسند» للحميدي (رقم: ۲۶۰ 
و"۱۱۱) و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: ۷۲۲). 

(۳) يرد الشافعي على أبي حنفية ومحمد قولهما: إن فرقة اللعان تطليقة بائنة» فان أكذب نفسه 
كا راخدا لا ووافق أبو يوسف فقال بالتحريم المؤيد. انظر (مختصر الطحاوی» 
(ص: ۳۷۵) و اشر حه» للجصاص (۵/ ۱۱ ۲). 


۱۹۹ 


سے 


سو آن یس له الرجوغ ےہ ےو والمییس مع الق 
وکات الف فة من قبله جاءث. 

فان قال قائل: ما دل على أن الفْرْقَةَ جاءّث من قبله وقد رّماها بالرّنا.. قيل له: 
قد کان یل له المقام معها وان E‏ آن یوت كدت علیهاه لو 
کپ شس بر کت رای را نو رت 
يون نبا للخلع فیکون من 2 یله ین یلآ لو شاةلم بل سوہ ہہ 
بمَعْرُورٍ ین فاسل ولابجلام وما أشبَهه فیرجع ۳" بالمهر على مَن عَرَّه. 

)۱٥۹(‏ ولما قال اب جرج في حديث سَهْلٍ الذي کی ی 

بين المتلاعِتيّن أنّها كانت حاملاء فأنکر حَمْلھاء فکان وَلذها یسب إلى آمّه.. 
ذلك علی مَعاني: منها: قد شبه على بض من یسب رومیت 
ورَیه اها بالژّنا يُوحِبُ عليه الحَدَّ أو و ومنها: آنه نکر حَملّهاه فلاعن 
رسول الله ل بینهما بالرٌمٰي بالرّنا وجَعَل الحمل - إِنْ كان - منیا عنه لدعم أنه ین 
الْرّناء وقال: (إنْ جاءت به کذا فهو للذي همه فجاءت به علیٰ ذلك الَنَعْتِ. قال 
الشافعي نفد فلو أن رجا قال لام رأتِه وهي تَرَئ أنَّها خبلی: «ما هذا الحمل مِنّي).. 
قيل له: أَرَدْتَ آنها رَنَتَ؟ فان قال: لاء ولِيْسَتُ بزانية» ولکتی لم أصِبْها. . قيل له: فقد 
يحمل أن بُخطی هذا الحبل» فتَكُونَ صادقّاه وتکون هي غير زانية نی فلا خد ولا لحان 
حتی نَم فإذا اسْتَيْقَنًا ّه حبل.. قلنا: ما أَرَدْتَ؟ فان قال كما قال أَوَّلَ م2 
قد يَحْتَمِلٌ أن تأخذ تُطْمَتَكَ ف تلا نتشمل منك فتكونٌ ات صادقًا في الظاهر 
)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م)(ح)ء وفي الأصل: «إلا أن يقذفه والتعانه». 
(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «يرجع» بدون فاء. 


(۳) لعله یقصد قول أبى عبيد بأن إنكار الحمل من أشد القذف. واللعان له لازم» كان حملا أو لم 
يكن. انظر «الإشراف» لابن المنذر (المسألة: ۳۱۹۲). 


۷ 


لك لم تصِبْهاء وهي صادقة بأنّهِ وَلَدّكء فان قَدَفْتَ لاعَنْتَ وتَمَيْتَ الوَلَدَ أو حُدِدْتَ 
ولا تَلاعُنَ بِحَمْل لا قَذْفَ معه؛ لأنّه قد لا کون حملا» وقد ذَّمَبَ بعض من نَظَرَ في 
الغلم إلن أن التي كله لاعن العمل وإتّما لاعن بالقذف وتفن الود [ذا كان ین 
الْحَمْل الذي به القذف. ۱ 

(۱۲۰) قال: ولا نی رسول الله ا الول عن العجلانؿ بعدما وَضَعَنْه مه وبعد 
تفریقه بين المتلاعتیّن.. اسْتَدلَلنا بهذا الحكم وخکم أن «الوَلَدَ للفراش» على أن الوَلدَ 
لا ینمی لا بلعان» وعلئ أنه د" كان للرّوْج تیه وامْرأته عنده فإذا" لاعتها كان له 
5 ولو چا ب ا ادنا لاله سب النكاح المتقدم» أن وول 
الله ول تفاه یوم اه ولِيْسَتْ له برَوْجَةِ ولکنه ابْنْ زوجة کات( رت مُتقدم له. 

(۱۲۱) قال: وسَواءٌ قال: ارَآیْتُ فلاا يني بها أو لم يُسَمّه إذا نها بالنه أو ادّعَئ 
الو ؤْيةَ للرّنا أو لم يَدَعِهاء أو قال: «اسْتَيْرأتها قبل أن تخمل حتیٰ عَلِمْتَ أن الحمل لیس 
متي أو لم يقل" بُلاعِنھا فی هذه الحالاتِ كُلّهاء یی عنه الوَلَدُ إذا أنكرّه فيها كلها 


)١(‏ يشير الشافعي إلى قول مالك بوجوب اللعان بنفي الحمل وإن لم يصرح بالقذف. انظر 
«المختصر» لأبي مصعب الزهري (ص: ۳۳). هذا وقد نقل المزني في «المختصر» (فقرة: 
۷) بعض هذه الفقرة من كلام الشافعي عن «كتاب الطلاق» «أحكام القران». 

(۲) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إذا»» إلا أنه شطب على الالف في (ص). 

(۳) کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وإذا» بالواو. 

)٤(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ولدها». 

)٥(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ولکنه من زوجة کانت». 

(7) يشير الشافعی إلى مذهب شيخه مالك حیث قال: «لا یکون اللعان الا بأحد وجهین: 
أحدهما انيري الزوج تلك الحال. والثاني أن ينفي ولدا ویزعم أنه قد استبرأ قبله ثم لم 
يطأها منذ طهرت». ذكره أبو مصعب الزهري في «المختصر» (ص: ٣٣٥۳)ء‏ وانظر كذلك 
(آحکام القران» للقاضي بكر بن العلاء (۲/ ۱۹6 فقد شد على الشافعي مخالفته لشيخه 
في هاتين المسألتين وقال: «لو أن الشافعي اتبع لسَلمٌ». وانظر «أحكام القران» لأبي العباس 
الربعي المالكي (ص: .)۲٤٥٤‏ 


۱۳۹۸ 


لا في حَضْلَةٍ واحدةء وهي أن يَذْكُرَ نها رن في وَفْتِ من الأؤقاتٍ لم پڑھا تزني تب 
لد لأقل من سَِّة آشهر من ذلك الوقتء عم ان اه واه لمع زا ینکن أن یکون 
70 777 فک آن تون ین ص۸9 

)٦٦١(‏ أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جریج أله قال لعطاء: الرجل يَقْذِفٌ 
امْرَأنَه وهو یر بان( قد أصابھا في اهر الذي رَأئ عليها فيه ما رّأئ أو قَبْلَ أن یر 
عليها ما رَأیٰ؟ قال: يُلاعِنها والولد لها. قال ابن جریج: قلت لعطاء: أرأَيْتَ إن تفاه 
بعد أن تضَعه؟ قال: پلاعنها والوَلَد لہا'''. 

(1) قال الشافعي 5ك: وبهذا که نقولء وهو معن الكتاب والسنةء الا أن 
بر بحَمْلِهاء فلا یکون له تیه بعد الإقرار به. 

)1١4(‏ أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جریج: أنه قال لعطاء: الرَّجِل يَقذِفٌ 
امراته قبل أن تَهُدَئ إليه؟ قال: پُلاعنها والوَلَدٌ له" . 


)١15(‏ آخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جریج» عن عمرو بن دیناں أنه قال: 
يُلاعنها والوَلَڈُ لها إذا قَدَقَها قبل أن تهدی الیه). 


)٦٦١(‏ آخبرنا سعيد» عن ابن جریج في الرّجُل یل لامر آته: «يا زانية) وهو 
يقول: «لم أرَ ذلك عليها»؟ قال: پلاعنها(*. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «بأنه». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: )۱۲۳١۷‏ عن ابن جريج» القسم الأول منه. وانظر 
(معرفة السنن والآثار» للبيهقى (۱۱/ .)۱٦۸‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۲۳۹۸) عن ابن جریج به. وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي .)١78/١1١(‏ 

)٤(‏ انظر الأثر قبله. 

)٥(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۰۹ ۱۲) عن ابن جريج به. وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۱۳۶/۱۱). 


۱۹۹ 


(۷) قال الشافعي: وبهذا كله ناخ وقد دب بعص من یتسب إلى الم 
إلى أنه نما ينمي الوَلَدَ إذا قال: «قد اسْتَبْرَأتها270» کته" مب إلى أن د ۶ لد 
عن الْعَجُلانی إِذْ قال" : «لم أَقَرَبْھا منذ كذا وكذا». قال الشافعي: ولا مرل بهذاه 
نحن نيال عنه بکل حال إذا آنگره فيما ینکن أن کون من عَيْره. 

فان قال قائل: آخدٌ بالحديثِ على ما جاء.. قيل له: فالحديثٌ على أنَّ العَجُلانيَ 
سَمّیٰ الذي رَأیٰ ؛ ہی مس یور یھ ورآی النبيّ 
# العلامة التي بت" “ صذْقٌ الزوج في الوَّلَدِء أقَرَأَئِتَ إن قَذّفَ رَجُل ائرآته ولم 
یسم من آصابها ولم يدع ريه ؟ فإن قال: ُلاعتھا.. قيل له: أَقَرَآبْتَ إن أَنْكَرَ الحمل 

یر الحاکم فيه علامة بصذق الززح أيَنفِيه؟ فان قال: نعم. . قيل: فقد لاعنت قبل 
اوه و یواژ وت بر دمن 
ازج وقد رَأیٰ الب ب صِدْقَ الج في صَّبّهِ الوَلْدِ. 

فان قال: فما جتنا وبتك في هذا؟.. قلت: مثل حُجَّینا إذا فارق الرجل 
امرآته ثلانًا قبل أن یمه النبيئ يك فكائّث سُنَةَ المتلاعتین لفق ولم يقل حين فرق 
نّھا ثلاث. 

فإن قال: وما الدليل على ما وَصَفْتَ من أن یی لد وان لم یدارم 
الاستبراء ويلاعن وان لم يدع الزوجٌ الرُوْيَة؟.. قيل: مثل الدّليل على كيف لاَنَ 
رسول الله بل وان لم ك بو و ر ا 


)١(‏ بينت في فقرة: )١71(‏ أن هذا مذهب شيخه مالك يََانه. 

(۲) كذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «فكأنه». 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إذا قال». 

)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «ثبت به». 

(( كذا في الأأصل: وفي (ص) 2 )م( (ح): «لم يعد ما أمره الله به». 


۱۷۰ 


)۱٦۸(‏ فان قال قائل: فأوُجذنا ما وَصَمْتَ.. قلت: قال الله تبارك وتعالئ: 
ل والین رمو لمح کب ثم لو اتو ربمق شبك جلد وهر تین جد 4 [النور: ٤]ء‏ فکانّت 
الآية عامَة مه على رامي المخصتة فكان سَواءٌ قال الرَّامِي لها: «رَأيتها تزني» أو رَماها 
«رآیتها تزني». فاته مه اشم الرامي» وقال الله جل ثناؤه: ۾ 7ہ 
ونجهم و جھم ول کف( شخ تیه سور 4 الاية [النور: ٦]ء‏ فکان الزوخ رام 
قال: «رأيت» أو: سر ید سور رس رہ 
لا به تی ني جملة لیر خارچ و له 
وهو غيرٌ شاهد لنفسه. . قبل قَوْله: ا هذا لحفل لیس مي وان لم بكر شرا 
قبل المَذفِ لا اختلاف بين ذلك» وقد يكون اسْتَبْ ها وقد عَلقَتْ من الوَطء قبل 
الاشتبراء» ألا ری آنه لو قال وقالت: قد اسْتَبْرَأني تسعة آشهر حضت فيها تشع 
حیض ثم جاءث بعد بَلَدِلَِمَه ون الوََدَيَْرَمُه بلفراش» وأن الاسْیْراءَ لا مَعْتَى له 
ما کان الفراش قائمّاء أَمْكَنَ أن یکوەَ الاسْيَبْراءٌ قد كان وحمل قد تدم ونکت 
أن يَكُونَ قد أصابھا والحفل من غَیْرہ وأمْكَنَ أن يَكُونَ كاذبًا في جميع دغواه لا 
ولي اوہ وآنحرجه ۳ اللڈین الخد باللّعان وین رسول الله ل عنه الود اسْعدلننا 

ی ال بل ولو كان تفي الل لا ید[ بالا راهن کر 0 
28 له آن نجه تْسه؛ له لم کے له فقط ون الاستبرای والاستبراءغیز نال 


جر سر جو عر رد سی 


۰ ۰ فلمًا قال الله جل ثناؤه بعد ما وَصَفت ین لعان الزوْج: ۵ وییرواعنها 


و کر سے و اي بتر 


العثات أن تشہد آریع شبلدات ت باللہ 4 الآية [النور : . . ادلا على أن الله وج 


(۱) كذا في الأصل: «أمكن... وأمکن)ء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فلما آمکن... فأمكن». 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) )ع) (e)‏ (ح): (و قد آخر جه». 


۱۷۱ 


عليها العذاب والعذابٌ الحك لا تَحْتَملٌ اليه معتّیٰ غيرّه» والله آعلی فقلنا له۱: 
حاله قبل الْتِعانِه مثل حاله بعد الْتِعانه؛ لاه كان مَحْدُودا بِقَذْفِهِ إن لم يَحْرُجْ منه 
باللعان فكذلك أنْتِ محدودة بقذفه والتعانه بحكم الله نك تَدْرَئِين الحد به فان 
ل تی نی تب علب كان عَدۃ رما أو جَلداء لا لاف فی ذلك بینك وبیه 


2 2 0+۷08 
كانت العَذَْرَة تب من غير جماع وین جماع. فإذا قال هذا.. وٴقِفَء فان أراد النا.. 
خد أو لاعَنَ» وان لم يُردْه.. حَلَفَ ولا َذّ ولا لعان. 


(۱۷۷) أخبرنا سعيد بن سال عن ابن جریج: أن عطاء قال في الرجل ول 
لامر آته: الم أجذك عَذراء ولا آقول ذلك من زئا» : فلا یحد ر 


(۱۷۳) قال الشافعي #: وان قذفها فلم کول اللّعانَ حتّی رَجَم.. ده وهي 
اه 

(۱۷6) أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج» أنه قال لعطاء: رابت الذي 
یقَذف امْرَأَتَهِ نع ین عن الذي قال قبل يُلاعِنها؟ قال: فهي امْرأته» ہت" 

(۱۷۰) قال الشافعي #: فإن طَلق امْرَأتّه طلاقًا لا يَمْلِكُ ال جْعَت أو خالّعهاء 


نم قفا بعَيْر وَلَدِ.. خد ولا لعان؛ لأنّها لِيْسَتْ بِرَوْجَةِء وهي أ تبيه إذا لم يکن ولد 


يفيه عنه. 


e‏ ہر سم 


(۱) يشير إلى مذهب الحنفية: أن لعان الزوج لا يوجب الحد على المرأة» وإنما يحبسها الحاكم 
حتی تلاعن أو تقر. انظر (مختصر الطحاوي» (ص: ٤‏ ۳۷) و «شرحه» للجصاص (۵/ ۲۰۲). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۱ ۰ عن ابن جريج به. وانظر «معرفة السنن 
والاثار» للبيهقي (۱۷۰/۱۱). 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۲7 ۱۲) عن ابن جریج به. انظر «معرفة السنن 
والاثار» للبيهقي (۱۱/ .)۱٦٦‏ 


۱۷۲ 


000-٦‏ عن ابن جریجء عن عطاء آنه قال: «إذا خالّع 
اجا امُرأته نم 2۶ َر قذفها. ر 


(۱۷۷) وان كان ولد ينْفيه.. لاعتھا به بتي الول ین قبل أن رسول الله نی 
الْوّلَكَ بعد الفَرْقَة؛ لأنّه كان قَبْلّها. 

(۱۷۸) فان قَذَقَهاء فمات قبل أن يُلاعتھا.. وَرئنه؛ لأٹھما على النکاح حتئ ۴ 
من هو. 

(۱۷۹) وان قَدَّقَها بعد طلاق يمك الرَّجْعَهَ في العِدَّةِ.. لاعَتّھاء وان اْقشت 
العِدَّة.. فهي مثل المبْنٌوتَةِ التي لا رَجْعَة له عليها. 

(۱۸۰) ومن أَقَر بو امْرأتِه.. لم يكن له تَفيه وان قفا به بعد ما يقر أنه منه 
جلد الخد وهو رَلَهَ وان قال: هذا کے سورس ور 
ویْلاعنها؛ لأنها قد تزني قبل الحمّل منه وبعده. ولیس له نف وله بعد إقراره به مر 
ار بان لا یره يُشبهُه ولا غير ذلك من الدلالاتء إذا قر باه ود علی فراشه فليس 
له إنْكارٌه بحال أبدًا لا أن يُنْكِرّه قبل إقراره. 

(۱۸۱) أخبرنا مالك عن ابن شھاب: عن سعيد بن المسیب؛ عن أبي هريرة ظ4 آن 
رجلا ین أہمل الباد ية آتیٰ النبي ك فقال: إن امرأتی وَلَدَتْ غلاما أسْوَدَء فقال له النبغ ع#: 
هل لك ين إبل؟ء فقال: نعم فقال: ما ألوانها؟ فقال: حُمْرٌّ فقال: هل فيها من أَوْرَقّ؟ 
قال: نعم قال: نی ترىئ ذلك؟» قال : عرقا َرَعَه قال النبي لكينلا : فلعلٌ هذا تَرّعَه عرق . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۲۳۹۳) عن ابن جريج به. وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۱۳۰/۱۱). ووقع في مطبوعته: «إذا جامع الرجل»» وهو تصحيف فاحش. 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» (رواية الزهري: ۲۸۹۰)ء ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
)1۸٤۷(‏ به. وانظر اامعرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/ )۱٦۹‏ و«المسند» للأصم (رقم: 
۰ و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: ۷۲۳). 


۱۷۳ 


(۱۸۲) أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن ابن المسیب عن أبي 
هريرة 4# أن أغرابيا من بَنِي فزارة آتیٰ النبی 38 فقال: إن امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاما أَسٰوَدَ 
فقال الب يِ: هل لك من إبل؟ قال: عم قال: فما ألواثها؟ قال: خُُمْرٌّ قال: فهل 
فيها من أورَقی؟ قال: 00 فان آناها ذلك؟ قال: لعلّه تَرّعَه عرق فقال 
النيثٌ: وهذا لعلّه ره عرق 

(۱۸۳) قال الشافعي #ه: وبهذا نأخذ. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة أنه در 
أن مرت ولد غلامًا سوت وهو لا يَذْكرٌه لا مُْكِرًا له» وجواب النبيئ يك له وضَرْيه 
له مت ال على ما وصفث من إتكاره وميه المرأة» فلا کان قول الترار اري 
تَهُمَةَ الأَعلَبُ منها عند مَن سَمعها أنه راد قذفها أن جاءث بولد شود فسَمعه 
ابش يل فلم یره قفا کم به عليه فيه باللعان أو الحَدٌ إذا كان لقَوْلِه وَجْهيَحْتَمِلُ أن 
لا يَكُونَ آراة به القَذْفَ من التعَجبٍ والمسألةٍ عن ذلكء لا قذف امْرَأتہ'''.. اسْتَدْكلنا 
على أنه لاد في التّْريضٍ وإِنْ عَلَبَ على السَامِع أن المعرّصَ أراد القَذْفَ إن كان 
له یله ولا حَد إلا في القَدْفِ ال یه وقد قال الله جل ثناؤه في لمع 
ظ ولاجتاح کہ فا کے بو ین جنر ٩‏ - قرأ إلیٰ: - طنواعدوهن سرا 4 
[البقرة: ۰ فاحل ایض بالط وفي إخلالهإياها تخريمٌ له وقد 
قال في الآية: لا وَاعِدُوهنٌَ يرا ء ودالسّرًا: الجماغ ۶ ۰ 
بتضْريح العْقَدَةٍ بعد انْقِضاءِ او ال 

آله و اند الیو من 
کرت وأن لا میسن الم أمٹالی 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۵۰۰) من حديث سفيان به. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
(۷۷ والمسند» للاصم (رقم: ۱۳۳۱). 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: لا قذف لامرأته». 

(۳) انظر «دیوان امری القیس» (ص: ۳۱۳). 


۱۷ 


0 وو 
كذبت لقد أصبي على المرء عرسّه 
فى ب و 5 کر ے62 1 
قال یہ ہے ۱ ا )۱( 
وقال جرير یرثي امراته 


كائث إذا عجر الیل فراشها 
خرن الحديث 9 الا ا 


)۱۸٤(‏ قال الشافعي: وهذا قول الأكثر م ین لت ویرهم ين ادن" في 
التغريض» وأهل المدينة فيه مُخْتَلِفُون: فونْهُم م من قال قَوْلََا''ء ومنهم مَن حذ في 
التغریض(*. 

(۱۸۰) قال: وهذه الدَّلالَةٌ في حديث النبع يفي المَرَارِيٌ مَوَضوعة بالآثار فیها 
والحُجَج في «کتاب الحُدُوواء وهو أُمْلَكُ بها من هذا الموضع» وإن كان القزاري 
اق بتكمل اغراي عند النبع كل فهو الیل علی ما فا باه لیس له آن یه بعد افرازہ: 


(۱) انظر «دیوان جریر» (۲/ ۸۲۱۵). 

(۲) الجزء من قول امری القیس وجریر هکذا بهذا الترتیب في الأصل» وهو في (ص) (ع) (م) 
(ح) آخر الباب» حيث آعاد فيه ذکر معنی «السر» ثم ذکرت الابیات: «قال: السر الجماع. قال 
امرژ القیس:...»۰ وستأتي الابیات والمسألة مرة آخری في الکتاب (فقرة: ۳۳۷). 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): امن أهل البلدان». 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «بقولنا». 

۰۱۷۸۳ إثبات الحد في التعریض قول مالك فی «الموطأ» (رواية اللیٹی: 547 ؟ ورواية الزهري:‎ )٥( 
وحكاه عن عموم هل المدینة فكأن الشافعي ديه أراد التنبيه إلى عدم اتفاق أهل المدينة على هذا‎ 
القول» ورواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۲/۲4) عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد‎ 
.)579 من فقهاء المدينة. وانظر (المختصرا لأبي مصعب الزهري (ص:‎ 
فائدة: تخصيص الشافعی ذكر أهل مكة من بين البلدان التي ذهب علماؤها إلى مثل مذهیه‎ 
في هذه المسألةء ثم قوله لما ذكر اختلاف أهل المدينة: «فمنهم من قال قولنا»» دليل على‎ 
انتماء الشافعي في الجملة إلى طريقة ة المكيين في التفقه» وهذا خلاف ما هو مشهور من جعله‎ 
واحدا من أصحاب مالك قبل استقلاله بالاجتهاد والله أعلم.‎ 


۱۷6۵ 


(۲۰) الخلاف في اللعان 


)١187(‏ قال الشافعي كتاث#: فخالفنا بعض الناس في جُمْلَةٍ اللعان روس 
و فكت ما في جمّلته؛ لأنه موجوڈ في الکتاب وال بور كف ما في 
رُوعِه؛ لان ُرُوعَه في «كتاب اللعان»» وهو مَوْضُوِعٌ فيهء وما گنا في كتاينا هذا 
کم الكتاب والستة فيه"'. 


5 و 7 ہی 7 و يرهم ا عراس 3 و 2 
(۱۸۷) فقال بعض مَن خالفنا: لا پلاعن بين الزوجین آبدا حتیٰ يکونا حرَّين؛ 
مسلمين» ليسا به بِمَحْدُودَيْن فى قَلْفٍء ولا واححل یا 


۳ له“ ذَكَرَ الله عز وجل اللّعانَ بين الأزواج» لم يَخْصّ واحدًا منهم 
۲ وس و 


دون غیره» وما كان عامّا فی كتاب الله تبارك وتعالیٰ فلا تُختِلف نحن وأنت ٣‏ 

أله على العمُوم كما قُلْنا في [قول الله: إا تشم مومت تم طوش 4 

[الأحزاب: ]4٩‏ وکما قلنا فی”''] قول الله عز وجل: « وَإِن طَلَفَمْمُوهُنَ من کی أن 

)١(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فإنما کتبنا في کتابنا ذا مکحم المومتب ثم 
نوم 4 [الأحزاب: ]4٩‏ وکما قلنا في قول الله عز وجل وأن حکم الکتاب والسنة فيه»» 
هکذا. وفیه غرابة. 

(۲) ذهبت الحنفية إلى أن اللعان بين الزوجین يمنع لاحد معنیین: آحدهما: أن تکون المرأة 
ممن لا يُحَدَ قاذفهاء أو الزوج ممن لا حد عليه لو قذف آجنبیا. والمعنی الثانی: بطلان معنی 
الشهادة في المتلاعنین فلا یکونا من أهلهاء ومن ثم قالوا بأن جمیع الاسباب المسقطة 
للشهادة - مثل: الرق» والکفر» والحد في القذف - تمنع اللعان. انظر (مختصر الطحاوي» 
(ص: ‏ ۳۷) و«شرحه» للجصاص (۵/ ۲۰۳). 

(۳) کذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «ولا آنت». 

€3 ما بين المعقوفتين من الأصل» وسقط من (ص) ع0 (م) (ح) لكنه استدرك في هامش 
(ص). 


۱۷۳۹ 


ممرسر گر وي ےی سے سے ہہ رص اس م 


تمسوهن وقد فوضتَم 4 [البقرة: ۷ء فرعمنا نحن وان تم ها على الأزواج عام 
کانوا مماليكٌ أو آحرار ۱ عندهم مملوكة اه أو دم فكيف رَعَمْتُم أنَّ اللعانَ 
علیٰ بعض الأزواج دون بعضي؟ 

(۸) قالوا: رَوَْنا في ذلك حديثًا فاتبَغناه. 

قلنا: وما الحدیت؟ 


عم سس وه 


قالوا: سی بن شعیب» عن عبدالله بن عمرو» عن الي 35 آهقال: ازع 
لا لِعانَ بيهن وبين أَرُْواجِهِنٌ: اليهوديّةٌ والتَضْرانية تحت المشلم والحُرَّةٌ تحت 
العبد. والأمَڈ عند الح والتصرانية عند التصرانئ). 


فقلنا لهم: روم هذا عن رجل مجهول ورجل علط وعمرٌو بن شعیپ عن 
وو ہت و تا توك أحذهما: «عن النبي اء والاخز 
یه عل(" عبدالله بن عمرو مق “ فهو لا يبت عن عمرو بن شعیب ولا 
oe‏ به E‏ عَلِط وفبه ان عمرو e‏ 
رَوَ لنا عن النبي ب آخکاما توافق أقاوِیلنا وتخالف آقاویکم یَرویها عن الثقات 
ویْشندها إلى النبي 4# فرَدَدْتَمُوها علینا ورَدَدْتم روايته ولسَبتَمُوه إلى العَلَطِء فآنتم 
مَحْجْوجُون إن كان مین شت تُ حدیثه بأحاديئه التي بيا“ واققناها وخالفتمُوها في 
نحو من ثلائین حُكمًا عن النبي يل خالفتَم أكترهاء فأنتم غير مُنْصفِين إن احْتَجَجتم 
بروايته وهو ممّن لا تبث روايته ثم احْتَجَجْتُم منها بما لو كان ابا عنه وهو ممَنْ 


(۱) كذا في جميع النسخ بلا ألف. 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «لمنقطع». 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: اعن». 

)٤(‏ زاد في (ح): (مجهولا». 

)٥(‏ كذا في (ص) (م)» وفي (أ) (ع): «عنها» وفي (ح): «يروونها عن الثقات». 
)٦(‏ كذا في (ص) )ع) (م) (ح) وفي الأصل: (به). 


۱۷۷ 


يلت كين لم يك يتبْتْ؛ لاله منقطعٌ بينه وبين عبدالله بن عمرو() 


(۱) هذا من المواضع المشكلة التي تحتاج إلى مزيد تأمل وشرح؛ فنتكلم على مرتبتين: الأولى: 
تحقيق المقصود من كلام الشافعي» وذلك بالمقارنة بين ما ورد في الكتاب وأصله من 
الكتاب القديم. والثانية: إثبات ما قاله الشافعي في حكم الحديث. فأقول: 
المرتبة الأولى: نص كلام الشافعي في الكتاب القديم 
أورد البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۳۱/۱۱) أصل هذه المناظرة من الکتاب القديم 
للشافعي فقال: «وذكره في كتاب القديم فقال: 
قيل له: لم تركت ظاهر القران؟ 
قال: بالدلالة على أن هذا على خاص. 
قلنا: وما الدلالة؟ 
فذكر عن رجل مجهول ورجل معروف بالغلط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: 
«آربع لا لعان بینھم)ء فذكر الأمة والعبد والمشرك والمشركة. 
فقيل له: ألسنا لا نختلف نحن ولا أنت في أن المجهول والغلط لا يحتج بحديثهما؟ 
قال: بلى. 
قيل: فكيف احتججت عن عمرو بروايتهما؟ 
قال: هو عندي معروف. 
قيل: رأينا بعض أهل العلم من أهل ناحيتك يقول فيه ما قلنا. 
قال الشافعي: وقيل له: قد روى ابن جريج وأسامة بن زيد وغير واحد من أهل الثقة عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ققد وعن عمرو عن غير أبيه أحكاما فيها: اليمين مع 
الشاهد» ورد اليمين» وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم واللقطة» وغير ذلك مما 
نقول به وتترکه فإذا احتججنا عليك بحديثه ضعفته وقلت: (رواية عمرو صحيفة وروی ما 
لا نعرف» والناس يتقون حديثه)» فان كان كما قلت فليس لك أن تحتج بحديثه؛ وإن كان 
i i EE OA‏ 

موم سو پر ہج 
قلت: وقع في المطبوع من «معرفة السنن) بعض الخلل في إيراد هذا النص. 
المرتبة الثانية: تخريج الحديث وبيان حكمه 
أشار الشافعي إلى أن الخصم احتج بالحديث من طريقين مرفوعا وموقوفا. 
آما المرفوع: فأعله الشافعي بغلط راويه عن عمرو بن شعيب برفعه» ووصفه في «القديم» 
ب«رجل معروف بالغلط»» فجعل الغلط صفة للراوي وليس للرواية فقطء وأوثق من وجدت 
روى الحديث عن عمرو بن شعيب صدقة بن عبدالله أبو توبة مولى أنس بن مالك»- 


۱۷۸ 


-أخرجه من طريقه ابن قانع كما رواه عنه الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» 
)5١5/6(‏ وصدقة مقبولء وتابعه في هذا الحديث عطاء الخراساني» وهو صدوق يهم 
كثيرا ويرسل» ومثل هذا يصلح في المتابعات» ولذلك قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» 
(۲/ ۱۲۷): «سند هذا الحديث جید)ء لکن فيما قاله نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن حديث عطاء بن ميسرة الخراساني أخرجه البيهقي في (السنن الكبير» (رقم: 
۸ -۱۵۲۸۹) ولا يرويه عنه إلا ابنه عثمان ويزيد بن بزيع الرملي» وكلاهما ضعیفان» 
لا تثبت بهما الرواية عن عطاء ولا تصح بهما المتابعة وللحديث طرق أخرى غير طريقي 
صدقة وعطای فأخرج البيهقي في «السنن الکبیر) (رقم: ۰ -۱۵۳۹۱) من حديث 
عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي وزيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب به» لکن الوقاصي أيضا 
متروك الحدیث» وزيد ضعيفء وقي سنده إلى زيد ضعفاء. 

الوجه الثاني: أن صدقة غلط في رفع هذا الحديث كما قال الشافعي» وقد رواه غيره موقوفا 
على عبدالله بن عمروء منقطعا بينه وبين عمرو بن شعیب. وسنذكر طرقه الآن إن شاء الله 
فأقول: 

وآما الموقوف: فأشار الشافعي إلى رواية خصمه له عن رجل مجھول» ولم أتمكن من تكهن 
ذلك الرجلء لکن آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» (رقم: ۱۵۳۹۲) من حديث عمر بن 
هارون عن ابن جریج والأوزاعي عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: «آربع لیس 
بینهن وبين آزواجهن لعان...» إلى آخره» وعمر بن هارون في اسناده متروك وآخرجه 
البيهقي كذلك في «السنن الکبیر» (رقم: ۱۵۳۹۳) من حدیث يحيى بن آبي آنيسة عن عمرو 
بن شعیب به» ویحیی ضعیف تالف. 

والخلاصة: صح قول الشافعي: إن هذا الحدیث لم یثبت عن عمرو بن شعيب» لکن بقي 
قوله: (إنه منقطع بينه وبين عبدالله بن عمرو»» ورواية «عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» 
موصولة عنده وعند أصحاب الحديث. 

وقد استشكل هذا القول البيهقى» وقال فى «الستن الكبير» (۳۶/۱۵): «لعله نقل إلى 
الشافعى كما حكاه: (عمرو بن شعيب عن عبدالله بن عمرو)» وذلك منقطع لا شك فيه 
ولكن من رواه مرفوعا وموقوفا إنما رواه عن عمرو عن أبيه عن جده» وذلك موصول عند 
أهل الحديث؛ فقد سمى بعضهم فى هذا جده فقال: (عبدالله بن عمرو)» وسماع شعيب بن 
محمد بن عبدالله صحيح من جدہ عبدالله» لکن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيحاء 
ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمروء والله أعلم». 

قال عبدالله: الذي يظهر لي أن الحديث بلغ الشافعي من طريق خصمه موصولا بروايتيه 
المرفوع والموقوف يؤيد هذا أنه كذلك رواه في «الكتاب القديم» كما سبق نقله عنه.- 


۱۷۹ 


(۱۸۹) قال الشافعي: وقلت لهم: لو كان كما رویتم کنتم مَخجوجین فيه(". 
قال: وكيف؟ 


قلت: لیس در الله جل ثناؤه الأزواج والزوجات في اللّعانٍ عامًا؟ 


ر 


رَعَمْتَ أن حديثا جاء آخرَجَ من الجمْلة العامّة أزواجًا وزوجاتٍ 


قلت: أفكان يَنْبَغِي أن رح من جُمْلَة القران رَّوْجًا أو رَوْجَةَ بالحديث إلا من 
أخرّجَ الحديث خاصّة؟ كما در اللڈعز وعلا الوضوء فْمَسَح النيئ 9 على الحَمَيْن» 
۰ ؟ ° 5 ۷ ھی نے > اه مر >مہ ہے ا ع 
فلم نخرج من الوضوء إلا الخفین خاصة. ولم تجعل غيرهما من القفازین والبرقع 
والعمامَة قیاسّا علیهما. 


-لكن الشافعي لم يعن به لعدم ثبوته عن عمرو بوجه من الوجوه فلم يكن لیحکم عليه 
بالوصل وهو لم يثبت أصلاء وأما حكمه عليه بالانقطاع.. فلأنه كذلك رواه ابن جریج؛ 
قال عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۸ (أخبرنا ابن جریج؛ قال: قال عمرو بن 
شعيب عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية 
والنصرانية تحت المسلم والحرة عند العبد» والأمة عند الحر والأمة عند العبد» والنصرانية 
عند النصراني». قال عبدالله: الشافعي من المعتنين بروايات ابن جريج وفقهه» وظني أن هذه 
الرواية كانت عمدة الشافعي في حكمه على الحديث بالانقطاع» وكذلك في ترجيحه الوقف 
على الوصلء وإلا فإن رواية صدقة المرفوعة أصح إسنادا من الروايتين الموقوفتين اللتين 
ذكرهما البيهقي والله أعلم. 

فائدة: يستنبط من مقارنة كلام الشافعي في القديم والجديد بيان مذهبه في نسخة اعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده)» وقد اختصره البيهقى فقال فى «معرفة السنن والآثار» (۱۱/ ۱۳۳): «نحن 
نحتج بروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہہ إذا كان الراوي عنه ثقةء وانضم إليه ما يؤكده». 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): الو كان كما أردتم كنتم محجوجين به». 


۸۰ 


قال: هكذا هو. 

قلت: فکیف قلت في حديثك؟ أَلیْسّ: اليَهُودِيّة والنصضرانية عند المشْلم 
والتصرانَة عند النضرانیع وال ؛ تحت العبد واه تحت اله ا پلاعنون؟ 

قال: هو هکذا. 

قلت: فکان ينبي أن تقول: لا لعان بين هولاء وما كان من روج سواهنْ لاعن. 

(۱۹۰) قال: وما بھی بعدهة؟ 

قلت: المحرّة نحت الح المحدودَین آو آخدهما في القذڏف» اا تحت 
الحرّء أَليّسَ قد رَعَمْتَ أن هذَیْن لا یُلاعنان؟ 

قال: فإنّي أذ طَرْحَ العا عمِّن طرحتّه عنه من مَعْبَييْن: آحذهما: الكتاب. 
والح : ال 

قلت: أوَعندك فى السَّنْةِ شىء غير ما ذُكَرْتَ وذَكَرْنا من الحدیثِ الذي رَوَبْتَ 
عن عمرو بن شعيب؟ 

قال: لا . 

0 م د اک رو موی رض د و 707 

قلت: فقد طرّحت اللعان عمن نطق القران به» وحديث عمرو إن كان ثابتا أنه لا 
یلاعرْ؛ لأنّه إن كان رسول الله ل قال ما قلت ففي قوله: «أربعٌ لا لعانَ بينهنّ» ما دل 
على أن من سِواهُنٌ من الأزواج یلاعنْ۱) والقران يذل على أن الأزواج يُلاعِنُون 

و 2 2 ۳ 

لا خص زوجا دون زوج. 

)۱٩۱(‏ قال: فمّن َخرَجت من الأزواج من اللعان بغیر حديثِ عمرو بن شعیب 
فانّما آخرجته اشتذلالا بالقران. 


)١(‏ یمکن أن یستنبط من هذا النص أن الشافعي یقول بمفهوم العدد. 


۱۳۸۱ 


قلت: وأيّن ما اسْتَدللتَ به من القران؟ 


کرو و ےس سے ےر 


قال: قال الله عز وجل: « ول يكن طم شهدا إلا اسم فسَهدَةٌ آمرهر رہ [النو ر: 7 ] 
نلم جز أن يُلاعِنَ مَن لا شَهادَةَ له؛ لاد قرط الله عز وجل في الشُهُودٍ العُدُولُ» 
وكذلك لم يُجز المسلمُون في الشهادة إلا العدُولٌ. 

فقلت له: قولك هذا خطأ عند أهل العلم وعلیٰ لساك وجَهْلٌ بلسان العرب. 

قال: وما دل علئ ما قلت؟ 

قلت: الشَّهادَةٌ ههنا يميردٌ. 

قال: وما دل على ذلك؟ 

قلت: أَرَأَيْتَ العدل أيشهد لتفسه؟ 

قال: لا۔ 


قلت: ولو شهد آلیس 5 شَهادَئه م وی في مر واحدٍ کشهادته أَرَبَعَا؟ 


قال: بلیٰ. 
قلت: ولو هد لم يكن عليه أن يَلْتَعِنَ؟ 
قال: وبلئ. 


سر کور جو ۴ حتّیٰ تکون كل شهادة له تقوم مقا 
شاهد ألم يُكَتَفَ بالأربع" دون الخامسة 22 دام ات 
قال: بلیٰ. 
)١(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) 42 (e)‏ (ح): (في اللعان واللعان شهادة»» لكن ضرب على 


قوله: «واللعان» في (ص). 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «يكتف الأربع». 


۸۲ 


قلت: ولو كان شهادة أيُجِيرْ المسلمُون فى الحدود شهادّة النساء؟ 

قال: لا . 

قلت: ولو آجاژوا شهادتهن ای أن تشهد المرأة ثمان مزات وتلتّعن مرت 

قال: وبلیٰ. 

قلت: أفتراها في مَعاني الشهادات؟ 

قال: لاء ولكرٌ الله لمّا سمّاها شهادة رایتها شهادة. 

۶ ی . رھ 9 و اه 0 3 

قلت: هي شهادة يمين یُدفع بها كل واحدٍ من الزوجین عن نفسه وتجب بها 
م۶ س و 
اخکام» لا في مَعاني الشهادات التي لا يَجُوزٌ فیها إلا العُدول ولا يَجُورٌ في الخدود 
اال لا يكور أن يكن فهاالی شا هد سه 


)۲ ۱) قال: ما هي من الشهادة التي و خذ بها 2 ضر الناس من بع« ض فان 
مُت بأنّها اش شهادة لا يجوز فيها إلا العُدُولٌ؟ 


31 7 ہہ ر ر۹ e‏ و e‏ كن 
قلت: یدخل عليك ما وصفت وأكثر منه» ثم يَدخل عليك تناقض قولك. 
of, ۰‏ : 5 - 
قال: فاوجدنی تناقضه. 
و و یہ 
يسا و سو 9 م ھا ئک رک و کر اس 
قلت: إن سَلكت بمَن پلاعن مََن تجوز شهادته دون مَن لا تجوز شهادته.. فقد 


مک رش اف تی ا و ای ہہ 
لاعنت بین من لا تجوز شهادته» وابطلت اللعان بين مَن تجوز شهادته. 


)١(‏ كذا في (ا)(ع) وفي (ص) (م) (ح): «ولا يجوز في الحدود منها إلا النساء». 
)٢(‏ کذا في 41 )م( (ح) وفي (ع): (ولا) بالواو والحق الواو كذلك باصل (ص). 


۱۸۳۳ 


قال: وأين؟ 

قلت: لاعنت بین الاعمیین ييّن البَحِيقَيْن7'' غير الْعَدَلَیْنْء وفيهما علل مجموعة 
كثيرة» منها آنهما لا یَرَیّان الزّناء وأنّهما”'"' غير عَدَلَیْنء ولو كانا عَدَلَیْنْ كانا ممن لا 
جوز شهادته عندك أَبَدَاه وبَيْن الفْسَاقٍ والمُجَانٍ”" والسرّاق والمَتلَةِ وقُطاع الطریق 
وأهل المعاصيء ما لم يَكُونُوا مَحْدُودِین في قَذّفٍ. 

قال: تما مَنَعْتُ المحْدُودَ في القَذْفِ من اللَعانِ؛ لأن شهادته لا تجوز أبَدا. 

قلت: وقَولٌكٌ: فلاا باه حطا ولو کاٹ کما فلت ف ل وع بين 
و كان لا تكو شهاةته ادا كنك قد ترركت وك اناا اه لا نبیر 
ميادتينها عندك أَبَدَاء وقد لاعنت بينهما. 

(۱۹۳) فقال من حَضَرَہ: أمّا هذا رم والا تَر أصل قَوله فيها. 

قلت: وغيره. 

قال: آمّا مساق الذين لا تَجُورٌ شهادتهم فهم إذا تابُوا لت شهادتّهم. 

قلت: أَرَأَيْتَ الحال التي لاعَنْتَ بينهم فيها أَهُمْ ممَنْ تَجُورٌ مٌهادَتہ'“ في تلك 
الحال؟ 


قال: لأ ولکنهما ان تابا فلت شهادتهما. 


(۱) «البخیق»: الذي عور عينه حتی لا یظهر شيء من الحدقة. انظر «الزاهر» للأزهري (ص: 
۰) و(المختصر ) للمزني (فقرة: ۸۵ 

(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فإنهما»» لکن الفاء حول بعد إلى الواو في (ص). 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م)(ح)ء وفي الأصل: «والفجار». 

)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: (یردا. 

)٥(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «شهادتهم». 


۸٤ 


قلت: والعبد إن عََقَ قبلت شهادته من یمه إذا كان م مَعْرُوفًا بِالعَدْلِء والفایق لا 
قب لا بعد الاختباره فکیف لاعَنْتَ بين الذي هو أَبْعَدٌ من أن تَقَبَلَ شهادتّه إذا ال 
حاله وامْبَتَعْتَ من أن تلاعِنَ بين مَن هو أفرَت من أن تَجُورٌ شهادته إذا اقلت حاله؟ 

قال: فان قلتٌ: إن حال الب تنل بغَیْرہ وحال الفاق تنل بتفسه؟ 

قلت له: لت تسَوّي بينهما إذا صارا إلى الحرّيّة ة والعدل؟ 

قال: بلیٰ. 

قلت: فكيف ند ق بينهما في أمر تساوي بینھما فيه؟ وقلت له: فيذخل عليك ما 


چس ”د 


أذْكَلْتَ على فيك في النصْرانيٍ يُسْلِمُ؛ لاله نَل حاله بقل فيه يبي أن نجير 
شهادته؛ لأنّه اذا الم و 

قال: ما أفعل. 

وکذلك المكاتبٌ عنده ما يُؤدّي ان أدّیٰ عتَقَ» أفرأيْت إن قَذَّفَ قبل الاداء؟ 

قال: لا پلاعن. 

قل وانت لو کت آنما تع سين قن تجوز شهادته لاعنت بین اتک 
لانهما من تَجُوزٌ شهادتهما عندك. 

قال: انما د كت اللعان تیا لديك 

قلت: فلو كان الحديتٌ ثاببًا أما یلك على أك أخطاتَ اد" قبلت شهادة 
التصازی؛ إِذْ قلتَ: لا يلاء لته مت ای 


(۱۹۶) فقال بعض من حَضَرَہ: فأنا أكلّمُكَ على مَعْتّیٰ غير هذا. 
)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): (إذا». 


1/16 


قال: فإِنّي نما آلاعن , بین ال تنا کانت ال رئا المقذوفة مقن يعد لها 
سی ا يا E‏ ا ا 
ودرا عن الزوج بالالْیعانِء فإذا كانت المقذوفةُ ممّن له حد ان لزوخ) وخر 
من الحد و إلا فلا. 


ا می سے 


قلت: فما : تقول في عبد تَحْنّهِ حُرَّةٌ مسلمة فقَدّفَها؟ 
قال: مح 


اس جس سے 


قلت: فان کان زوچُھا''' حرا فقذفها؟ 

قال: پلاعن. 

قلت له: فقد ترركت أصل قولك. 

فقال بعض من حَضَرَہ: ٹا في مثل هذا فعَم(۳ ولکنه لا قول به. 

قلت: فلم یز 

(۱۹۵) وقلثُ لبعض مَن حَكَيْتُ قوله: لا أراكٌ لاعَنْتَ بين الزَّوْجَيْنِ على الحُرَية؛ 
لك لو لاعنت علی الہ لاعنت بین لس ولا على الحرّيّةِ والإسلام؛ لأنك 
Ec OS‏ و باعل 
العَدْلِ؛ٍ لأنّك لو لاعَنْتَ بينهما على العَذْلِ لم تلاعِنْ بين الفاسمین» ولا رال لاعَنْتَ 
بینهما علین ماو ف ضاحتك من أن المقلؤفة [ذااكاتث حه مسلمة فعلی قاذفها 


عم أنه ول به. 


(۱) کذا في الأصلء وهو الصواب وفي (ص) (م): «ممن لا حد لها التعن الزوج»» وفي (ع) 
(ح): (ممن للا حد لها سحل التعن الزوج». وكأنه ملفق من النسختین. 

(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): «الزوج»» والجملة سقطت من (ح). 

(۳) کذا في الأصلء وفي (ص) (م) (ع) (ح): «آما في هذا فنعم». 


۱۸۹ 


الحد وان لا تلاعنْ بينها وبين رَوْجها الْخُرٌ المحدودِ في القَذفِ ولا رَوْجِها العبي 
وما لاعَنْتَ بينهما بِعْمُوم الآية ولا بالحديثٍ مع الاية ولا مُنْمَرِدَا ولا قلت فيها قولا 
مُسْتقَيمًا علیٰ أصل ما ادعیّت. ابتا كان أو غير ثابت. 

0 قال: فلم لا تأخذ أنتَ بحدیثِ عمرو بن شعيب؟ 


جھ ارت ۶ ۳ د 0 و۶ 
قلت له: لا نَعْرِفه عن عمرو بن شعیب. وإِنَّما رواه عنه رجل لا يبت حديثه» ولو 
5 5 2 20 یس 
كان من حديثه كان منقطعًا عن عبدالله بن عمرو؛ ونحن لا نقبل الحديث المنقطع 
۳ ہے الى سر 
عمّن هو أخفظ من عمرو إذا''' كان مُنقَطعًا. 


( وقلنا بظاهر الآية وعمُومها لم نُمَرّق بين الزوج فيها ولا الزوجة؛ لذ 
دُکرڑھا الله عامَة'''. 


فقال لي: كيف؟ 


سس 


قلت: إذا الْتَحَنَ الزوحٌ فأبَت المرأة أن تَلتَعِنَ خدت حَدّهاء رَجما كان أو جلدّه 
قلت له: بحكم الله جل ثناؤه. 

قال: فاذکڑہ. 

َ‫ مہ ہت 7 o‏ سرو سر کر سم ہس سر سے سے 

قلت: قول الله تبارك وتعالیٰ من بعد ذکره التعان الزوج: ا ودرؤأعتها لاب 


کے حرے ہر کر مر خر سے صے لا وہہ 


ن تشہد ارم شہلداج اللہ ات لم نالكزييت 4 [النور: ۰]۸ فكان یا غير مُشْكِل - والله 
أعلم - في الآية أنّها إِنّما تَدْرَأْ عن نَفْسِها ما آزمها إن لم تَلْتَعِنَ بالالتعان. 


)١(‏ كذا في 40 (ص) (ع) (ح)» وفي (م): «وإذا» بالواو. 

(۲) يشير الشافعي إلى مذهبه من أن اللعان شرع لدرء حد القذف عن الزوج والزوجة سواء 
والحنفية قالوا: إذا قذف الرجل امرأته بالزناء وهما من أهل الشهادة» والمرأة ممن يحد 
قاذفهاء وطالبته بموجب القذف.. فعليه اللعان» فان امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن» أو 
يكذب نفسه فیحد. وان لاعن.. وجب عليها اللعان» فان امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن 
أو تصدقه. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: ٤‏ ۳۷) و«شرحه» للجصاص (۵/ ۲۰۲). 


AV 


(۱۹۸) قال: فهل ترضح هذا بغَیْرہ؟ 

قلت: ما فيه إشْكالٌ يبعي لمن قَرَأ کتابَ الله عز وجل وعَرّفَ من أخكامه 
ولِسانٍ العرب أن يبتغِي معه غيرّه. 

۳ میوے بے 6 ذو 24 وم 2 و م ا 

قال: فان كنت تعلم معن یوضحه غیره فقله. 

فقلت: أرأیتَ سو إذا ذف امْرأته ما علیه؟ 


قال: عليه الحد الا أن يَخْرّحَ منها بالالتعان. 


یں 


قلت: أولَيْس قد يُحْكَمْ في القَذَّقَةِ بالحذ الا أن يأتوا بأرْبَعَةٍ شُهداء؟ 
قال: بلیٰ. 
قلت: وقال فی تع و ول ون اجه ور یک لا کہا 2 


0 1 


أحدهرا:. بع شہلات 4 [النور: 1 


مات 
١١‏ 
8 
1 


قال: نعم. 

قلت: أَفْتَجدٌ فى التنزيل سُقوطً الحدٌ عنه؟ 

قال: أمَا نَضَّا فلاء وأتا اسیذلالا فنعم؛ لأنّه إذا ذکر غير الزوج يرح من الحد بأربَعةٍ 
شهدات تم قال في الزوج: يَشْهَدُ یا اسْتَدْللتُ”' على آنه إنّما یوجب عليه الشَّهادةَ 
خر بها ون الح فإذا لم يَشْهَدْ لم يحرج ین مَعْتى الق 

أَأَيْتَ لو قال قائل: نما شهادته للفرْقَةِ وتَفْي الوَلَدٍ دُون الحدٌ فإذا خاكف الله بين 
الزوج في القَذْفٍ وغيره» ولم أحُدَ الزَّوْجَ في ادف لأن الآية تخل ما قلت ولا آجد 
فيها دلالةً علیٰ حده؟ 


)١(‏ كذا فی الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «استدلالا». 


۸۸ 


قال: ليس ذلك له» وکل شيء إلا وهو یل وأظْهَرٌ معانيه أن يرق بينه وبين 
القاذف غيره إذا شهد. 

قلت: وتجْمَعٌ بينه وبين القاذفِ غيره إذا لم يَشْهَدٌ؟ 

سس 

قلت: وَتَعْلَم أن هاده الزوج - وان لم بر في القران نها تشقط الحد - لا 

کون لا لمفتی الوب e‏ من أخافته أخلفته ليرج من 

قال: نعم. 

قلت: ادق ۶۶۶٣٣‏ 
وفيها هذه العلل التي وَصَنْمُ؟ 

قال: نعم. 

قلت: فشهادة المرأة آخرجتها من الحد؟ 

قال: هي تخرجها من الحد. 

قلت: فلا مَعْت لها في الشهادَة لا الخروجٌ من الحد؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإذا كار تن تخرجها من الحدٌ كيف لم تكن مَحْدُودَۃً إن" لم تَشْهَدْ 
فتخرخ بالشهادة منه كما قلت في الزوج: إذا لم یهد حد؟ وكيف اختلفت حالاهما 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إذا». 
(۲) كذا في () (ع) (ح)» وفي (ص) (م): «کان». 
(۳) كذا في () 42 (ح) وفي (ص): «فان» بالفاء» وفي (م): «وان» بالواو. 


۱۸۹ 


عندك فيها؟ فقلت في الزوج ما وَصَفْتَ من أنه محدودٌ إن" لم یهد وفي المرأة: 
ایت قح و ده 0 في الزوج مَعاني غير الحد ولیس في التنزيل أن 
الزوج بدرا بالشهاده دا وفي التنز یل 7 فى َة ترا بالشهادة العذات» وهو الح 
عندنا وعندك ویس رای جج غير دَرْءِ الحدّ؛ لأن الحدّ عليها فى 
الکتاب والمعقول والقیاس أد یه فت ها انشهاد؟کالاقرار مها بماقالالزوشه ھا 
نت الا تب ری و و ومو تما في 
الکتاب - وأنْبَتَ حَدَّ الرجل”". 

(۱۹۹) وقلت له: أَرَآیتَ لو قالّتْ لك المرأةٌ المقذوفة: إن كانت شَهادته علي 
بالڙنا مهاد تَْرَمْيِي فحدّني وان كانت لا ريي فلا َي وده ي وكذالك 
تضتع في أزيعة لو شهذوا عق دو ےہر کت توا الشهادة 
حَدَدْتَهم أو عَبِيدًا آو مُشرکین حذذتھم. 

قال: أقول: حُكْمْكِ وحَكُمُ ار خارجٌ ین كم الشّهُودِ عليكِ غير الزوج. 

قلت: فقالت لك: فان كانت شَهادته لا توجبُ علي حَذًا فامْتَتَعْتُ من أن هد 
شی وانت سو 

قال: ا حَبستك لتخلفي. 

قالت: ولیمییو مَعْتع؟ 

قال: نعم» تخرجین بها من الحد؟ 

(۱) كذا في (أ) (ع) (ح)» وفي (ص) (م): «وإن» بالواو. 


(۲) هکذا حکی الشافعی عن المخالف هنا أن الحد يجب على الرجل بقذفه دون المرأة» و کذلك 


نقله عنهم القاضي بكر بن العلاء المالكي في «أحكام القران» (۲/ ۲۰۲ والمعروف عنهم 
أن موجب قذف الرجل زوجته اللعان» ولا يحد به إلا أن یکذب نفسه وقد فصلت القول في 
بيان مذهبهم آول البحث في هذه المسألة. (فقرة: ۱۹۷). 


۱۹۰ 


قالت: فإن لم أَفْعَلُ فالحدٌ احبر ؟ 

قال: ليس به. 

قلت: فقالت: فلع تَحْبِسُنِي لیر المغتئ الذي يجب علي من الحد؟ 

قال: للحَد حَبَسْتك. 

قالت: فتقمه علی؟ فأقمه. 

قال: لا . 

قلت: فان قالت: فَالحَبْسٌ ظُلْمٌ لا آنت أَحَذْتَ متي خذا» ولا مَتَعْتَ عني 
حَبْسّاء فمن أين وَجَدْتَ علي الحَبْس”"؟ آتجده في کتاب 30 أو آثر أجُمَحَ عليه 
هل العلم أو قیاس؟ 

قال: أما كتابٌ أو سنة أو إجماعٌ.. فلاء وأما قياس.. فنعم. 

(۲۰۰) قلت: أوجدنا القياس. 


قال: ٳٽي آقول في الرجل ید عى عليه الام يَحْلِفٌ ویب فان لم یل لم له 


سے ملام 


و سج 

قال الشافعی #*: فقلت له: یل منك القياسٌ علیٰ غیرِ كتاب ولاسُنَةٍ ولا مر 
مُجْتَمَع عليه ولا في أَثّرِ؟ 

قال: لا . 


(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فالحبس هو الحد». 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فتقیمه علي». 
(۳) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الاصل: «آخذت علي الحبس». 


۱۹۱ 


OL ۳ ۳ 7 7 7 5‏ وس وج ۳ 8 
قلت: فمّن قال لك: من اذعی() عليه دَمٌ حبس حتیٰ بَخلف فَيبْرَأ أو يقر فیفتل ؟ 
قال: استحسنته. 
قلت له: أَفَعَلَیٰ التاس أن يَقْبَنُوا منك ما اسْتَحْسَنْتَ إِنْ خالَفْتَ القیاس؟ فإن كان 
۰ 2 21 ےہ u TSS‏ ٥م‏ >ہ 7 
ذلك علیهم قبلوا من غَيْرك مثل ما قبلوا منك؛ لأنّ أَجْهَلَ الناس لو اعتَرَضَ فیّل عن 
5 سپ مر .کہ و روي o‏ ع ہی و ۶ ع 
شيء فتخرص فيه فقال.. لم يعد فوله أن یکون خبرًا لازمّا من کتاب أو سنة أو إجماع 
آو قیاس علی واحد من هذا آو خارجٌا منه فیکون اشتَخسنه کما 20 انگ 


قال: ما ذلك لآحد. 

قلت: فقد قله في هذا الموضع وغیره وخالَفت فيه الکتاب وقياس قَوْلِكَ. 

(۲۰۱) قال: وأين خالفت قياس قَوْلِي؟ 

قلت: ما تقول فيمّن اذّعَىْ على رجل درهمًا فأكْثرَ إلى أىّ غاية شاء من الدَّعْرَى 
أو غصب دارًا أو عبدًا آو غیره؟ 

قال: يَحْلِفٌء فان حَلَف بری» وان نکل لَزمَه ما نگل عنه. 

قلت: وكذلك لو اذعی عليه جرخا في مُوضِحَةٍ عَمْدَا فصاعدًا من الجراح دون 
التقس» إن خَلف بَرئ؛ وان نكل افص منه؟ 

قال: نعم. 

قلت: وکل مَن جَعَلْتَ عليه الَيَمِينَ فيما دُون التفسء فان حَلف برئ: وان نكل 
قام النكولٌ في الحکم مقاع الاقرار فأَعْطَيْتٌ به القَوَدَ والمالٌ؟ 

قال: نعم. 


(۱) كذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «فمن قال لك: وادعى». 


۱۹۲ 


قلت: فلمَ لم يكن هذا“ : في النفس هكذا؟ 
قال لى: اسْتَعْظامًا للنفس. 
وی رھ کو ےس ہہ ور ھی O‏ بت ہیں لے 
فانت تَفَطع اليَدَيْن والرّجْلَيْن وتفقَأ العَيْتیْن وتشقق الرس قصاصًا - 
ل ۱ کس و رو Ta‏ سن رھ و ہے عر یں e‏ 8 ۔ 
وهذا یکون منه التلف - بالنكول» وتزعم أنه يَقَومٌ مَقَامَ الاقرار ولا تأخذ به النفس. 
قال: تا في القیاس فيَلْرَمُنا أن نأخدّ به النَفْسَء وقد تَمَرّقَ فيه صاحباي 
فال اکا اه کی فا ر نال 9:270 ان ر اعد هدرن کھت 
ظل'''. 
قلت: وأخذ الڈیَة منه في أضل قول صاحبك ظلمٌ؛ لأن الذي عنده لا تخد في 
ری ری سر مرو کر ہو یی 
یی 00 
ان نا ےا ا انان ون كان عدا فكم تَحْبمُھا؟ 
أمائة يوم أو إلئ أن تَمُوتَ إن کانّت ثَيبا؟ 


قال: فا سس رتا تسج إلا لین الد 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «قلت: ولم يكن هذا». 

(۲) القياس عند الحنفية الحكم بالنكول» وعليه یلزم القصاص في النفس فما دونه. وقد قال به 
زفرء وأخذ به آبو جعفر الطحاوي» وقاله أبو حنيفة فيما دون النفسء وأما في النفس فترك 
القياس استعظاما لأمر الدم» فإذا نکل حبس حتى يحلف أو يقرء ولا يلزمه الدية على قول 
كل من أبي حنيفة وزفر» وقال أبو يوسف: يلزمه الأرش في النفس وما دونه» وهو قول محمد 
بن الحسن الشيباني أيضا. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: 075) و«شرحه» للجصاص 
(۱۰۱/۸). 

)۳( كذا في () (ص) وفي (ع) )م( (ح): (آما السجن حد هو). 

)٤(‏ كذا في (أ) (ع) (ح)» وفي (ص) (م): «ليتبين الحد». 


۱۹۳ 


ا سر 
۰ 


(۲۰۲) قلت: وقد قال الله جل ثناؤه فی الزائیین: کا ولیشہد عذَابہما طایفة من 
لْمُؤْنِينَ 4 [النور: ۲] افتراہ عَنَْ بعذابهما الخد أو المَُجَُ'''؟ 

قال: بل الخد ولس السحن بكد:والعذاث فی الڑنا الحدوف ول ال 
قد بل مُه أسم عذاب. 

قلت: والسَّمَرُ ام عذابء والدَّهقٌ”" والتَعْلِيقُ وغیره معا یدب به الاس 
عذابٌ» فان قال لك قائل: أَعَلَبُھا إذا لم تخلف بِبَعْضٍ هذا؟ 

قال: لیس له وإنّما العذاب الحد. 

قلت : أجل وأجدك تَرَوَّحْتَ إلى ما لا حجة فیه ولو كانتا لك بهده حجة 
كانت عليك لعَيرك بوثلها وأَبْيَنَ منها". 


(۱) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «الحبس». 
(۲) «دَهَقّه يَدْهَقه دَهَْاه: إذا غمزه غمزا شديدا. انظر «مجمل اللغة» لابن فارس. 


(۲) كذا في الأصل: وفي (ص) 42 (ح): «وأبين فيها»» وفی (م): اولیس فيها». 


۱۹ 


(۲۱) الخلاف في الطلاق الثلاثا'' 


(۲۰۳) آخبرنا الشافعی قال: آخبرنا مالك بن أنس» عن عبدالله بن يزيد مولئ 
الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن فاطمة بنت قيس» أن أبا عمرو 
بن حفص طلَّقّها اه وهو غائبٌ بالشام فبََتَ إليها وکیله بسعیر» فسخطته, فقال: 
والله ما لك علينا ین شیب فجاءت النبئ ‏ در ذلك لهء فقال: لیس لكِ عليه 
نة 


(۲۰۶) قال الشافعي #: وأبو عمرو طَلَّقَّ رنه الد وعلم ذلك النبش 46 
وأشقط تَفَقَھا؛ لأنّه لا رَجْعَةَ له عليهاء وله التي لا رَجْعَةَ له عليها ثلاث ولم يب 
انب يك طلاق الثلات وحَکَمَ فيما سواها مِن الطلاق: لفق والسَّكْتئ7. 

(۲۰۵) فان قال قائل: ما دل علئ ان اه ثلاث؟.. فهي لو لم يَكَنْ سَمَی أبو 
عمرو ثلانًا الب أو نوی بِالبَّةِ ثلانًا کات واحدة بلك ال جع وعلية ما ومن 
رَعَمَ أن الب ثلاث بلا نيه المطلّق ولا ية ثلاث.. قال: إن النبى 4 [ذ٩)‏ لم یب 
اللا الذي هو تلا دليلٌ على أن الاق بيد ریم بق منه ین ليه وما 
امج نه بد آرت غر كر عليه كما لام عله أن يوه ولا مخ 
من ماله صدقت وقد تقال له: لو أبقیَت ماته تَسْتَعْنِي به عن الناس كان خيّرًا لك. 


(۱) يريد الشافعي بهذا الباب الرد على الحنفية في قولهم: إن الطلاق الثلاث بکلمة واحدة» أو 
الطلاق ثلائا في طهر واحد.. طلاق بدعة واتفقوا على وقوع الثلاث إذا طلق. انظر (شرح 
مختصر الطحاوي» للجصاص (۵/ )۳٣‏ و«الخلافيات» للبيهقي (5/ ٥‏ 3). 

(۲) الحديث تقدم مطولا (فقرة: ۱۸). وانظر «المسند» للأصم (رقم: ۱۳۳۲). 

(۳) كذا في (أ) (ع) (م) (ح) وفي (ص): «بالنفقة والسکنی». 

(4) کذا في (ص) (ع) (م) (ح)أفي الأصل: كان أن النبي إذا...» 


نہ 


۱ ۲ 5 7 ع م ٥‏ 9 مر سے سے 
وی بالبتة ثلانًا؟.. قلنا: الدليل عن رسول الله . 


(۲۰۷) آخبرنا عَمّي محمد بن علي بن شافع» عن عبدالله بن علي بن السائب» 
عن نافع بن عجير بن عبديزيد, أن رُكانة بن عبديزيد طَلَقَ مرن سهَیمة المزئية 
لبه ثم ی إلى النبی يك فقال: ني طَلَفْتٌ امْرَأَتِي سُهَيْمَة الب والله ما أَرَدْتُ إلا 
واحدةً فقال الب تلا لركانة: والله ما أَرَدْتَ إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أَرَدْتٌ 
إلا واحدة فرَدّها البق يخ فطَلَّھا الَانِيَةَ في زمانٍ عم الا في زمانِ عثمان(). 


(۲۰۸) أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد أنه أخبره أَنّهِ تَلاعَنَ 
ور العجلانيٌ وامْرآنّه عند النبي يك وهو مع النّاسء فلمًا قرغا من مُلاعَِھما قال 
عويمرٌ: کت عليها يا رسول الله إِنْأمْمکتھاء ها تنا قبل آن مه ابي کج 
قال مالك: قال ابن شهاب: فكائَتُ تلك سنه المتلاعِتیٔن'''. قال الشافعي 5ه: فقد 
طَلَّقَ عويمرٌ ثلانًا بين يدي النيئ ب ولو كان ذلك مُحَرَمَا لتهاه عنه وقال: إن الطّلاقّ 
وان لَزِمَكَ فأنت عاص بأن تَجْمَمَّ ثلائا فافعل كذاء كما مر الب يك عمر أن یام 
نو Fs‏ ای موی بر موه وی 

نم طهر 5 تم إن شاء طَلَق وان شاء أَمْسَكَ» ولا بر EL‏ 
اڈ یں ينه لاه عه لال ام بين الحق والباطِلِء لا باطِل بين يَدَيْهِ إلا بَغَیر : 


(۲۰۹) أخبرنا سفيان» سمع عمرو يقول: سمعت محمد بن عبّاد بن جعفر 
يقول: أخبرني المطَّلبٌُ بن عبدالله أنه طَلَقَ ره الب ثم آتیٰ عمرٌ فذکرہ لہ 


.)۸۷ الحديث تقدم تخريجه (فقرة:‎ )١( 

(۲) الحديث تقدم تخريجه بطوله (فقرة: ۱۳). 

(۳) كذا في الأصل: وفي (ص) )ع) (م) (ح): «فلا يقر النبي ۶و بطلاق». 
(6) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فذكر ذلك له». 


۱۹۹ 


سے 
سر ر اہ س ر و 


فقال: ما حَمَلَكَ علئ ذلك؟ قال: قد فَعَلْتَه فتلا: ولو أن فعلوأ ما یوعظون بو لَكَانَ 


عم 


سیر 
سر 2 ر سے سک 


خر هه واد تًا 5 [النساء: ٦]ء‏ ما حَمَلَكَ على ذلك؟ قال: قد فعَله قال: 
أمِٰك عليك امُرأتك: فان الواحدة تبت . 


(۲۱۰) آخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دینارء عن عبدالله بن أبي سلمة» عن 
سليمان بن یسارہ أن عمر بن الخطاب قال للتَّوأمَةٍ مثل ما قال للمُطّلب”. 

(۲۱۱) أخبرنا امه عن اللیث بن سعد عن كبر پن عبدالله» عن سلیمان, أن 
رجلا من بني رُرَيْق طلق امه اه فقال عمر: ما أرَدْتَ بذلك؟ قال: آتراني أقِيمُ على 
حرام والنساء كثيرٌ؟ فَخلمّ فحلّت. قال الشافعي #5ه: أراه قال: فرَدّها عليه". قال: 
وهذا الخبر في الحديث في لزق يدل علیٰ أن قول عمر بن الخطاب #5 للمطّلب: 
«ما أَرَدْتَ بذلك».. يريد: أواحدة أو ثلاثاء فلما آخبره أنه لم یرد به زيادةً في عَدَدِ 
الطلاق وأنه قال بلا َة زيادة.. مه واحدةٌ» وهي مل الطلاق» وقوله: ولوا 
فعلوأما بُوحَظُونَيو 4 [النساء: 17].. لو َل فلم يَذْكْر (البنَةاء إِذْ کات کلمة مُحْدَنَة 
یت في أضل الطلاق, تحتمل صِفَةَ الطلاق وزيادةً في عَدَّدِه ومعتّیٰ غیر ذلك فتهاه 
عن المشکل من القَوْلِء ولم یه عن الطلاق ولم يَعِبْه» ولم یقل له: لو أَرَدْتَ ثلانا 
کان واا غات و ا و وا لك 


.)۸۸ الحديث تقدم تخريجه (فقرة:‎ )١( 

(۲) الحديث تقدم تخريجه (فقرة: ۸۹). 

(۳) تقدم الحديث في الكتاب (فقرة: ۹۰) بدون ذكر مقول الشافعي. وفيه جهالة الثقة الذي 
أبهمه الشافعي, وفيه كذلك أن الشافعي ذكره في القديم فقال: «وذكر الليث بن سعدء عن 
يزيد بن آبي حبيب» عن بكير بن عبدالله...٥؛‏ فأدرج يزيد بين الليث وبكير» وذكره البيهقي 
فى «معرفة السنن والآثار» »)577/١1١(‏ لکن هذه العلة الثانية لا تؤثر على صحة الحديث إن 
قبلنا التوئیق المبهم في ازل السند؛ لاف ثقة صحیح السماع عن بکیر» وکذلك اللیث» 
فکلاهما صحیح: لکن یبقی إرسال سلیمان عن عمر. 

)٤(‏ كذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «علی عدد الطلاق». 


۱۹۷ 


(۲۱۲) قال الشافعى #ه: آخبرنا مالك» عن ابن شهاب. عن طلحة بن عبدالله 
بن عوف - وكان أَعلمَهم بذلك - وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. أن 
عبدالرحمن بن عوف طٔلَق امْرأته اه وهو مریضء فرَرَنّها عثمان منه بعد انقضاء 


ا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية الليثي: ١٠۱۸)ء‏ وهذا إسناد منقطع كما قال الشافعي في 
دالام) )٦ / ٥)‏ وتبعه الحافظ العسقلاني في كتاب (موافقة الخبر الخبر» (۲/ ١9‏ 5) فقال: 
«موقوف منقطع السنداء وأخرج الشافعي في (الام) (۲۳/۵) من حدیث ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير قال: «طلق عبدالرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية 
فبتهاء ثم مات عنها وهي في عدتهاء فورّٹھا عثمان». قال الشافعي: «حديث ابن الزبير متصل)ء 
وقال الحافظ: «موقوف صحیح». وظاهر صنيع الشافعي ترجيح هذه الرواية أن عثمان ورّثها 
فى العدة على الأولی؛ لكنه قال فى (الاملاء): (ورث عثمان بن عفان ذه امرأة عبدالرحمن 
7 عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة». قال: «وهو فيما يخيل إليّ آثبت الحديثين». نقله 
عنه البيهقي في «السنن الكبير» /۱٥(‏ ۳۳۲)ء ويؤيد ذلك أن یعقوب بن سفيان أخرج الحديث 
في «المعرفة والتاريخ» (۱/ )۳٦٣‏ عن أصبغ بن فرج؛ أخبرني ابن وهب» أخبرني يونس» عن 
ابن شهاب. قال: سمعت معاوية بن عبدالله بن جعفر يكلم الوليد بن عبدالملك على عشائه 
ونحن بين مكة والمدينة فقال له:... الحديث» وفيه: «هذا السائب بن يزيد بن أخت نمر حي 
يشهد على قضاء عثمان 5ه فى تماضر بنت الأصبغ» ورثها من عبد الرحمن بن عوف #» بعد 
ما حلت» ويشهد على قضاء عثمان بن عفان ذه فى آم حكيم بنت قارظ ورثها من عبدالله بن 
مكمل بعد ما حلت». قال البيهقى فى «السنن»: «هذا إسناد موتصل» وتابعه ابن أخى ابن شهاب 
عن غا وقال بنجحره ف «الخلافیات) آبضا 9 ۳۰۷ ويرجحه كذلك حديث مالك فى 
«الموطاً» (رواية ا اسم سی آی عد جن ن «بلغني أن امرأة 
عبدالرحمن بن عوف سألته أن يطلقهاء فقال لها: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض 
حتى مرض عبدالرحمن بن عوف. فلما طهرت آذنته. فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له 
عليها من الطلاق غیرھاء وعبدالرحمن يومئذ مریض؛ فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء 
عدتها». ورواه عن مالك الشافعي في القديم كما ذكره البيهقي في «معرفة السنن والاثار» 
(۱۱/ ۸۳). وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (۳۱/۱۱) و«الموطأ» برواية الشافعی 
(رقم: ٩۲-۲۱‏ ۵). ۱ ۱ 


۱۹۸ 


(۲۱۳) آخبرنا عبدالوهاب» عن آرت عن ابن سیرین أن ارا عبدالرحمن 


میس مین 0 


٠-7 2‏ ۲ < + بو 9 4 1 0 دہ ۰ 71 سے 4 ۰ 

تسد نه الطلاق» فقال: إدا حصت نم طهررت فادنینی» فطهرّت وهو مریعص» فادنته» 
7 ر 75 o"‏ ۰ سے ۰ ۰ أ ۰ ب 

فطَلقَھا ثلانا'''. قال الشافعی ه: و«البَنَّة) فی حدیثِ مالك فی بَيانِ هذا الحدیثِ 
3 1 کے سبل ۳ 01 ر 0 7 8 سی ر 0-5 ۹ جم سر و سم 
ثلاثا؛ لما وصفنا من أن یقول: (طالق البته» ينوي ثلاثاء وقد بينه ابن سيرين فقطع 


(۲۱) آخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» 
عن محمد بن إياس بن البُكَيْرِه قال: طَلَقَ رجلٌ امْرَأنَه ثلانّا قبل أن یذخل بھاء تم 
بدا له أن يَنْكِحَهاء فجاء يَسْتَفْتِيء فلَعَبْت معه سل له فسَأَلَ أبا هريرةً وعبدالله بن 
عبّاس عن ذلك. فقالا: لا تَرَئ أن تنكحها حتی تنك رَوْجًا غَيْرَك'' قال: تما كان 
طَلاقِي إيّاها واحدة فقال ابن عبّاس: إِنَّك أَرْسَلْتَ من يَدِك ما كان لك من قضل”". 
قال الشافعي طه: وما عاب اب اش ولا الوعريرةارضي الله عنهما علیه آن لق 
ثلانًاء ولو كان ذلك مَعِيبًا لقالا له: رمك الطلاق ویشتما صَنَعْتَ» ثم سَمّی حين 
راجَعَه فما زادّه ابن عبّاس على الذي هو عليه أن قال له: نك أَرْسَلتَ من يَدِك ما 
كان لك من فَضْل»» ولم یقل: بئسّما صَتَعّْتَء ولا حَرِجُتَ في |زساله. 


)۲۱٢(‏ آخبرنا مالك عن يحيئ بن سعیدء عن بكير» عن النعمان بن أبي عياش 
الأنصاري» عن عطاء بن يسار قال: جاء رَجُلْ يَسْتَفْتِي عبدّالله بن عمرو عن رجل 
طَلَّق امْرَأتَه ثلانًا بل أن یمه قال عطاء: فقلتٌ له: نما طلاق البكر واحدةٌ فقال 


.)۲ /۱۱( مرسل» لكنه يتقوى بالروايات السابقة. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )١( 

(۲) كذا في (أ) (ص) (ع)» وأشار إليه في هامش (م)ء وفي سواده: «لا نری أن ينكحها حتى تنكح 
زوجا غيره»» ويظهر أنه كذلك کان في أصل (ح) ثم حول إلى الأول. 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» (رواية اللیٹی: ۱۷۹۸). وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقى 
(۱۱/ 14) وڈالمسند) للأصم (رقم: ۱۳۳۳) و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: 0۸۸). ۱ 


۹ 


غلك ضرت ااا ق ال ا و مها حتیٰ تنك 
و ے وه 
روا ولم يقل له عبدٌالله: ما صَبَعْتَ حین طَلَّقْتَ ثلانًا. 


0 قال الشافعي #ه: أخبرنا مالكء عن يحيئ بن سعيدء أن بكيرًا آخبره» 
عن ابن أبي عياش الرْرَق *» أنه كان جالسًا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمرء 
قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إنّ رجلا ون أهل البادية طَلّق مرا 
ثلانًا قبل أن يَدْحْلٌ بهاء فماذا تریان؟ فقال ابن الزبیر: إِنَّ هذا لام(" ما لنا فيه قول 


سای تم کید دای سوا اتتا فأخبرناء 
هب فسَألهماء فقال ابنٌ عبّاس لأبي هريرة: أفته یا آبا هريرة فقد جاءتك مُعْضِلة7 2 


(۱) هكذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «قاض» بالضاد المعجمة. والأول المعروف عن 
الشافعي» وقد فسره الرافعي في شرح مسنده (۲/ ۱۷۷) فقال: «قوله: (إنما أنت قاص) أي: 
تحكي وتقص» ولا فقه لك ولا استنباط). 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «تبينها»» ومثل ذلك الاختلاف في الحديث الاتي 
آیضا (ف: ۰۲۱۲ والأول المعروف عن الشافعيء قال الرافعي في «شرح مسند الشافعي) 
(۲/ ۱۷۷): «قوله: (الواحدة تبتها) أي: تقطع نكاحها وتبينها» ورأيت في غير واحدة من نسخ 
(الموطا): (تبينها) بدل (تبتها)». 

(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» (رواية الليثي: ۱۷۹۹)ء وقال البيهقي في «معرفة السنن والاثار» 
للبيهقي /١(‏ 56 ): «كذا رواه مالك وخالفه يحيى بن سعيد القطان» ويزيد بن هارون» 
وعبدة بن سليمان» فرووه عن یحیی بن سعيد عن بكير بن عبدالله عن عطاء بن يسار» دون 
ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده. قال مسلم بن الحجاج: (إدخال مالك النعمان في هذا 
الإسناد وهم من مالك). قال: (والنعمان أقدم سنا من عطاء بن يسار)». وانظر (المسند) 
للاصم (رقم: ۱۳۳۶) و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: ۵۸۹). 

)٤(‏ هكذا في الأصل» وفي (ص) 2“ )م( (ح): «عن النعمان بن 5 عياش)» وهو خطأ بین» 
وليس هذا به» وإنما هو أخوه معاوية. 

)٥(‏ كذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «الامر». 

)٦(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «جاءت معضلة». 


۳۲۰۰ 


قشاع تا وا ای بر 46 
عباس مثل ذلك" . ولم عيبا عليه الثلات ولا عائشة 
1 7 7 ما و 
(0) أخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن عروة» أن مولاة لبَنِي عدي يقال لها: 
براء أَخْبَرَنه آٹھا كانت تحت عبدٍ وهي أمَةٌ يومئذٍ فعَتقَتْ: قالَث: فأَزْسَلَتْ ال 


٠ 7 3‏ 5 ا سے ۳ لے > مس > وى 5 
حفصّة فدَعتني ۳ فقالث: ی مُخْبرَتكِ حبرا ولا اجب أن تضتعی شیاه إن مرك 


زر و افير ع 


یلك ما لم یمس روج قالت: ففارَفته ثلائًا“'. فلم تقل لها حفصة: لا يَجُورٌ أن 
تُطَلّقَي ثلاناه ولو كان ذلك مَعِيبًا على الرَّجُل كان ذلك مَعیبّا عليها؛ إِذْ كان بیدها منه 


و 


(۲۱۸) آخبرنا مالك عن هشام» عن أبيه» عن جمهان عن أم بكرة الاسلمیت 
ور م دی ری : هي تَطَلِيقَة 
7 ی a‏ . فعثمان نله يُخْبِرٌه آنه إن سَمَّئ کر ین 
واحدة كان ما گی ولا قول لہ: لای لك أن تميق مین واحدقه بل في هذا 
القول دَلالة على أنه جائرٌ له أن يسمي أكْثَرَ من واحدة. 


)۱( جو و شور ور جو جح ور پوت 
الشافعي» اف رفعت فوزي» حيث ذكر أن هذه الكلمة في الم‌خطوطات: «تبتها»» لکنه 
تصرف فيها وأئبت ت «تبینها» اعتمادا على (الام) و«الموطأ) مصدر الإمام الشافعی حسب 
تعبیره» وتبعه في هذا التصرف جامع «الموطأ» برواية الشافعي على إحسانه في هذا الجمعء ولا 
أدري من أين لهما نها في «الموطأ» برواية الشافعي ليست مثل ما وردت في المخطوط؟ وأي 
فرق بين معنى الكلمتين حتى تستنكر إحداهما وتقبل الأخرى وقد قال عمر: «الواحدة تبت»؟ 

(۲) آخرجه مالك في «الموطاً» (رواية الليئي: ۰ء) وابن أبي عیاش في سنده معاوية آخ 
النعمان» وقد ذکره ابن حبان فی الثقات. انظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۵/۱۱) 
واالمسند للأصم (رقم: ۵ و«الموطاً» برواية الشافعي (رقم: ٩۰‏ ۵). 

)۳( زاد في (ص) )م( (ح): (یومتذ». 

.)١١۳١ وانظر «المسند» للاصم (رقم:‎ »)١١5 الحديث تقدم تخريجه (فقرة:‎ )٤( 

.6۵ ٤ الحديث تقدم تخريجه (فقرة:‎ )٥( 


(۲۱۹) قال: آخبرنا مالك عن یحین بن بسع عن آيي بکر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. أن عمر بن عبدالعزيز قال: «الیَة» ما ر قول الناس فیها؟ فقال آبو 
گید مر فلت ان ااب غتهان يخكليا و اعد اتال عت لو كان 
الطّلاق لا ما مت «البَتَهُ منه شیاه مَن قال: «البَنَّهَ).. فقد رم الغایة القَصوی(). 
قال الشافعي ن#»: ولا يُحْكَْ عن واحدٍ منهم على اختلافهم في الب آنه عاب الب 
ولاعاب ثلاتًا. 

(۲۲۰) قال الشافعي #ه: قال مالك في المخَیرَۃ: «إِن حَيّرَها رَوْجُها فاختازث 
َمْسَها فقد طَلَمَثْ ثلاثاء وإن قال رَوْجُها: لم یرل إلا في واحدة فليس له في ذلك 
قولّ» وهذا أحْسَنْ ما سَمِعْتٌ)(". قال الشافعي ك: فإذا كان مالك یزغم أن من 
را هت لني هه کو وا وح ول E‏ والخِيارٌ إذا 
ات ال از اکن . كان ينغي يزعم ااا بیدا ؛ لأنها إذا 
الْتارَتُ كان ثلانًاء وإذا رّعَمَ أنّ الخيار يل وهي إذا التارَتْ تَفْسَھا طَلََتْ ثلانا 
فقد رّعَمَ أن النبی ول قد أجارٌ طلاق ثلاث وأصحابُ النبئ يل. 

(۲۲۱) قال الشافعی #: فان قال: «أنتٍ طالقٌ البنَّهَا يَنْوِي ثلانًا.. ثلاث( 


وان ری واحدةً فواحدةٌ وان قال: «أنتٍ طالقٌ يَنْوِي بها ثلانًا فهي ثلاث 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» (رواية الليئي: ۰۱۷۲6 وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 
(رقم: ۷۵ عن معمر عن أيوب عن عمر بن عبدالعزيز قال: «لو كان الطلاق ألفاء 
ثم قال: (أنت طالق البتة).. لذهبن كلهن» لقد رمى الغاية القصوى». وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۱۱/ ۳۳) و«الموطأً) برواية الشافعي (رقم: .)۵٦٥‏ 

(۲) انظر «الموطأ» (رواية الليثئي: ۱۷۷١‏ ورواية الزهري: ۱۵۲۰ و211017). وانظر «المختصر) 
لأبي مصعب الزهري (ص: ۸ ۳). 

(۳) كلمة: «نسائه» من الأصل» وسقطت من (ص) (ع) (م) (ح). 

)٤(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): «فهي ثلاث»» وسقطت الكلمة رأسا من (ح). 


۳۲ 


(۲۲۲) قال: ا 

(۲۲۳) قال: وأحب أن لا ُمَلَّكَ الرجل امرأته» ولا يُحَيّرَهاء ولا بُخالِکھاء ولا 
خی سی ولا غرم ولا یو علیها طلاقاء سور ہت 
على المطلّ فان النبی ول أَمَرَ رز آن تمل طاهرّا. وقال الله عز وجل: 00 
لِعِدَّحبِركَ 4 [الطلاق: ۱ء فإذا كان هذا طلاقا بوقعه فال جل اد المرأة بأمر 
الرَّجُل فهو کایقاعه؛ ولا اجب أن کون الا سی طاهر هن عیر چا ): 


(۲۲) قال الشافعی 45ه: آخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جریج» عن عکرمة بن 
خالد ان سخا بن عم اة آن رجلا آتیٰ ابن عباس» فقال: طلقّت امْرَأتِي مائق 
فقال ابر“ عبّاس: «تأخد ثلاناء وَنَدَعٌ سَبْعَا وتسعین»۳. 

2 ۳ ء ۶ 34 4 عم سے 3 
ابنَ عباس فقال: طَلَفْتُ امرأتي ما فقال ابن عبّاس: تأخذ ثلانًاء وتَدَعٌ سَبْعَا 
00 
سس .۰ 


( ۲۲) قال: وزاد مسلم عن أبن جریج؛ عن عطاء وحده» عن ابن عباس انه 


قال: «سبعا وتسعين اتحذت بایات الله هزو۳۱»۱. 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۰ )عن ابن جریج به. وانظر «معرفة السنن 
والاثار» للبیهقی (۱۱/ ۳۳). 

(۲) أخرجه غق في (المصنف) (رقم: ۸ -۱۳۵۱ ۱) عن ابن جریج کل رواية 
لوحدها. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/ ۳). 

(۳) هذاالأثر بهذا السياق في الأصلء وكذلك ورد في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/ ۳ 
وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أخبرنا الربيع قال: آخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد» عن 
ابن جريج» عن عطاء وحده؛ عن ابن عباس أنه قال: وسَبْعًا وتسعين عَدُوانًاء انَخَذْتَ بها آیات 
الله هُرْوًا». وذكره بهذه الزيادة مالك في «الموطأ» بلاغا (رواية الليثي: ۱۷۲۲). 


۰۳ 


(۲۲۷) قال: فعاب عليه ابن عبّاس کل ما زاد من عَدَّدٍ الطلاق الذي لم يَجْعَلْه 
الله إليه» ولم يَحِبْ عليه ما جَعَلَ الله إليه من الثلاتِ وفي هذا دلالة على أنه يجوز 
له عنده أن یی ثلانّاء ولا يَجُورُ له ما لم يَكَنْ إليه. 


۳۰ 


(۲۲) ما جاء في آمر رسول الله 5 وأزواجه في النکام!'' 


(۲۲۸) قال الشافعى ظلہ: إن الله تبارك وتعالیٰ لما خص به رسوله من وَحيه 
وأبانَ من فضیلته ۳ من المبايئَةٍ بينه وبين خلقه بالفرض”" على خلقه بطاعته في 


ح٦‏ حم حر ۲ کہ سے 


غير آية من كتابه» فقال: من يطع الرسول مد أطاع الله [النساء: ۸۰]ء وقال: 


ہک رر کی سا بد > مم لم 0 ہوم e.‏ صازم >> ۲ 
حدر الَذِنَ یاوه عن ارو أن تیم فة أَويْصِبهُمَ عَدَابٌ ألم 4 [النور: 


۳ء وقال: ل لامحعلوا دعاء رو بتڪم كدو بعكم بعْضًا 4 [النور: 17], 
وقال: ڈالاترفعوا آصود لم فوق صَوْتٍ اي 4 [الحجرات: ۲]ء وقال: طإذا َس 
رو موب رصع 4 [المجادلة: ۱۲].. قال الشافعی #5: ایض (8) 


سے 


الله عز وجل على رسوله ل آشياء حَفْفَھا عن حَلْقّه؛ یه بها إن شاء الله قرب 
إليه وکُرامَة ۱ وأباح له أشياء”" حظرها علیٰ خلقه زيادة في کرامَته وتبييتًا لفضیلته 


© گا رت ره 9 ہت ہے (A)‏ 

مع ما لا بخصیٰ من كرامَتِه له وهي مَوضوعة في مواضعها . 
(۲۲۹) قال الشافعى ظلہ: فمن ذلك: أن مَن مَلَكَ رَوْجَةَ سوئ رسول الله 4# 
لم يَكَنْ عليه أن يُحَيْرَها في المقام معه أو فراقها له" وله حَبْمُھا إذا أدّى إليها 


(۱) قو له: «في النکاح» من الأصل» ولا وجود له في (ص) (ع)(م) (ح). 

. كذا في الأصل: وفي (ص) )ع) (م) (ح): (من فضله)‎ )٢( 

(۳) کذا في ۳( (ع)» وفي (م) (ح): (بالفرائض)ء وكذا في أصل (ص) ثم حول إلى الأول. 
)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «فافترض بالفاء. 

. کذا في (ص) 2 )م( (ح) وفي الأصل: (به)‎ )٥( 

)٦(‏ كلمة: «وکرامة» من (ص) 2 (م) (ح) ولا وجود لھا في الأصل. 

(۷) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «وآباح آشیاء». 

(۸) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)؛ وفي الأصل: «موضوعة مواضعها». 

)٩(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «آو فراقه». 


۳۰۵ 


ما يَحِبٌ عليه لها وان كرهَته» وَأَمَرَ الله عز وجل رسوله 4# أن بُحَيْرَ نساءه فقال: 
«ثل روک نکن شردکألَحوة لیا وزتّها» - إلى قوله: - پا 
عَظیکا 4 [الأحزاب: ۲۹-۲۸ فحَيرَهُنَ رسول الله و فاخترّه» فلم يكن الخيارٌ 
إذا اخترّه طلاقا() ولم یَجب عليه أن يُحْدِتٌ لهنّ طلافا إذا اخترئّه. 

(۲۳۰) قال الشافعي: وكان في" تخیبر رسول الله يكن شاء الله كما أمَرَہ اللهُ: 
إن رذن الحياةً الدنيا وزیتتها ولم يَخْتَرْئَهِ فأحدَتٌ لهنّ طلاقًاء لا" ليَجْعَلَ الطلاق 
إليهنَ؛ لقول الله عز وجل: عالت امین رمک ساسا جیا 4 [الأحزاب: 
۸ خث لک إذا ارتو الحياة الدنيا وزيئتها مَتاعًا وسَراحَاء فلمًا ار لم 
یوجب ذلك عليه أن يُُحْدِتٌ لهنّ طلاقا ولا مَتاعَاء فأمّا قول عائشة ذا : «فقد حَیّرنا 
رسولٌ الله تك فاخْتزناہ أفكان ذلك طلاقًا؟».. فتعني - والله أعلم - لم يُوجِبْ 
ذلك على النبئ يك أن يُحْدِتٌ لنا طلاقا. 

(۲۳۱) قال الشافعي د وذ" قرض على النبئ 36 إن ان الحياءً الدّنيا أن 
يَمَتَعَهُن فاختژن لت فلم ین واحدةّ منهر... فکل من N‏ 
ضار" الطلاق فلا طلاق علیه. قال الشافعي #5: وکذلك كَل من حير فليس الخیار 


(۱) كذا في (أ) (ص) (ع) (ح)ء وفي (م): (إِذَا طلاقا». 

(۲) كلمة: «في» من الأصل: ولا وجود لها في (ص) (ع) (م) (ح). 
(۳) (لا) سقط من (ع) (م)» وهو في (1) (ص) (ح). 

)٤(‏ كذا في )(( (ص) (ح)» وفي (ع) (م): «اخترن». 

)٥(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وإذا». 

)٦(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): افلم تختر). 


٢ 


عائشة قالت: «قد حَيّرنا رسول الله يِه أفكان ذلك طلاقًا؟)20. 


(۲۳۳) آخبرنا الثقة» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» مثل معن 
هذا اد . 


(۲۳۶) قال الشافعی ذفه: وأنزل الله تبارك وتعالی: » لا تل اك لساء من 
بعد ولا أن بدل ہن من أزوج وکو امک خسن لا ما ملکت بيتك 4 [الاحزاب: 
م م 


۲. قال بعض أهل العلم: «أنُزلَت عليه ل لا يحل اك الو 4 بعل تَخييره 


آزواجه ¢( ۲ 


(۲۳) آخبرنا سفیان بن عبینة» عن عمرو» عن عطای عن عائشة آنها قالت: 
«ما مات رسول الله 4 حبّ أحِلّ له السا . قال الشافعی #ه: كأتها تَعْنى اللاتی 


7 ہے مر د سر صن سرس رمو درج 4 4g AL‏ 
حظرزن عليه في قول الله تبارك وتعالی: ‏ لال لك النساء من بعد ولا أن تبدل يهن 
من أُرُوج 4 [الأحزاب: ۲. 

(۲۳۰) قال الشافعي : وأحْیبُ قول عائشة 622 : «أجل له النساء»؛ لقول 


الله تبارك وتعالئ: ظ تھا لتنا أَحَللنا أك أَرْوَبجَكَ 4 - إلى قوله: - الم 


لک من دون الْمَؤْمِنِينَ 4 [الأحزاب: ۰ ٥ء‏ قال: فذكرٌ الله عز وجل ماأحَل له فذکر 
أزْواجّه اللاتى آتاهر“ أَجِورَهنً» وذْکر بنات عَمّه وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۱۹۸۵) عن ابن عيينة عن إسماعيل به» والحديث 
متفق عليه من حديث إسماعيل (البخاري: 0777 ومسلم: .)۱١۷۷‏ وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۹/۱۰). 

(۲) لعله يقصد حديث تخيير النبي يه نساءه» وقد أخرجه عبدالرزاق عن معمر به» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه مسلم في صحيحه »)١41/0-١417/4(‏ وأشار إليه البخاري أيضا (4785): 
وسبق الكلام على مسألة التخيير فی باب الخلاف في الطلاق (ف: ٤‏ ۱۰). 

(۳) أخرج الطبري نحوه عن ابن عباس وقتادة د 

)٤(‏ أخرجه النسائي (5 7٠١‏ 7) والترمذي (۳۲۱۲) من حديث سفيان به» وهو عند الحميدي في 
(مسندہ) (رقم: ۲۳۷). وانظر «معرفة السنن والائار» للبيهقي (۱۰/ .)٠١‏ 


۲۰۷ 


خالاته وامرآة مُوْمِنَةَ إن عبت تَفْسّها للنبع» فدل ذلك على معتييْن: آحهما: أنه 
احل له مع أزواجه من لیس له بروج يوم أحَلّ له» وذلك آنه لم یکن عنده يك من 
بناتِ عمّه ولا بناتٍ عمّاته ولا نا خاله ولا بناتٍ خالاته امْرَأَة وكان عنده عَدَدُ 
نِسْوَوا”'» وعلئ أنه أباح له من العَدَّدٍ ما حَظَرٌ على غيره» ومن أن یاتهب بغير مھر 
ما حَظرٌ علیٰ غيره. 

(۲۳۷) قال الشافعي ذه: ثم جعل له في اللاتي يَهَبْنَ أنْفْسَهُنَ له أن یاتهبَ 
ويرك فقال: ری من اء مهن وتئوی رلک من تما 4 الاية [الأحزاب: ١‏ 5]» فمن 
تهب منهن فهي زوجة لا نَل لأحَدٍ بعدّه» ومن لم تهب فلم َع عليها ام 
زوجة» رت له ولغيره. 

(۲۳۸) أخبرنا مالك» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد آن امرأةً وهبّت تَفْسَها 
للنبي يِه فقامَتْ قِيامًا طويلاء فقال رجل: يا رسول الله رَوّجْنِيها إن لم يكن لك بها 
حانج فد کر آنه دا 

(۲۳۹) قال الشافعي #5ه: وکان مما حص الله به تبه يخ قوله: « الیل 
یمور من اشم وروج مهم 4 [الاحزاب: ٦]ء‏ وقال: «وما کات لکم 


تدم بر ر 


م لدعي م لبو کہ رم مر مت كه سسا وہ وس مر ور مرج یک ا ہم سارح 8 سر دي 
أن تؤذواً رسول الله ولا أن تنکحواً اروج من بعیدء أبدا إن ذلك کان عند الله 


عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 0۳] فَحَرَّمَ نكاح نسائه من بَعْدِه على العالمین» وليْسَ هكذا 
نساء احد غيره. وقال الله جل ثناژه: ل يسا اَی لس كاعر من سا ان 


می 


تین 4[الأحزاب: ۳۲ء فأبائَهنَ به يك من نساء العالمين. 


)٥(‏ في هامش الأصل: (يعني - والله أعلم - أن هذه الآيات ونحوها نزل سبب زينب بنت 
جحش صا - وهي ابنة عمته - قبل تزوجه بها». 

)٦(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): افليس يقع». 

(۷) الحديث سيأتى (فقرة: ۳۶۲) بأطول مما هناء وهناك سنخرجه إن شاء الله. 


۳۰۸ 


ھ2 ہے ےم 


(۲6۰) قال الشافعي 4 #: وقوله: راومه[ مهم 4 [الأحزاب: ٦‏ مثل 
ما َصَفت من اتساع لِسانٍ العَرّب وأنْ الكَلِمَةَ الواحدَة تَحْمَعٌ مَعانيَ مختلفة» ومما 
وف ین ال انی شراب قرانضه بوخ ۱ ځیه ون رایع واخیلاقها علئ لسان 
َي وفي فطل فقوله: مب 4 يني رر دون منت موذلك اللاي لهم 
نكاحَهنَ بحا ولا يَحْرُمُ عليهم نكاحٌ بناتٍ - لو كن لهنّ - كما يَحْرُمُ عليهم 
نكا بناتِ آمهاتهم اللاتي وَلَذَنَھم أو آزضعنهم. 

قال الشافعي 22 #ه: فان قال قائلٌ: ما دَلّ على ذلك؟.. فالدلیل عليه أن 


رسول اله روح نا فاطمة ابْنقّه وهو أبو المؤمنين» وهي ابنة 2 خديجَة اَم المؤينين. 
رَوَجھا علي سم اس سم ا ا بنت 1) سبلن 

تَرَوّجَّث» وأن الزبيرٌ بن العوام کت ابنة أبي بکر؛ وأن طلحة توح ابَْنَهِ الأخرّئ. 
وهما أختا أمّ المژمنین» وعبڈالرحمن بن عوف تَروّج ان جحش وهي أخت ام 
المومنین زينت ابنة جحش» ولا يرهن المومنون ولا یرهم كما یرون أمّهاتِهم 


و 8 5 ۶ رسك س ع o‏ ۱ 5 
07 ويشبهن ان يكن“ أمهاتٍ لعظم الحق علیهم مع تخريم نکاحهن. 


(۱) كذافي (ص) (ح)» وفي (ع): الا يحل لهن نکاحهم بحال)ء وكلاهما صحیح: وفي (أ) (م): 
«لا يحل لهن نكاحهن بحال». والمراد: سواء في التحريم أزواجه اللاتي توفي # عنهن» 
وكذا اللاتي طلقهن في حياته على الأصح عند النووي» وصحح الشيخ أبو حامد أنها إن 
كانت مدخولا بها حرمت. والا فلاء وهذا الذي صححه الرافعي في «الشرح الصغیر) وعبر 
ب«الأظهر». وانظر «العزيز» للرافعى (1۷/۱۳) و«الروضة» للنووي (۱۱/۷) و«تهذیب 
الأسماء واللغات» له في قسم ۱۳ من السيرة النبوية فيه و«المهمات» للإسنوي 
.)١5 /۷(‏ 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «ولو» بالواو. 

(۳) كذا في (ص)(ح)ء وفي (م): «ولا یرٹھن المؤمنون ولا يرثهم كما یرثون أمهاتهم ويرثهن». 
وفي الأصل: «ولا یرٹھن المؤمنون ولا يرثونهم كما یرئون أمهاتهم ویرونهن»» وكذا في 
(ع)ء إلا أن فيه: «كما یرون أمهاتهم ویرثهن». 

(4) كذا في (ص) (م) (ح)» وفي (أ) (ع): «یکون». 


۲۹ 


قال الشافعي 5د: وقد ینز القران في التازلَة تنل على ما يَفْهَمُه من أَنْرْلَتْ فيه 
كالعامَة في الظاهر وهي يراد بها الخاصٌ والمعْتى دُون ما سواه. 


قال الشافعي #ه: والعربٌ تقول لوت مس «أمنا» وم العيال». 
تقول ذلك للر جل كول آن بمو : و ہیس سی ادر 
تي رن باه قال اب را وهو ر رخا رجل ين أضحابه ولو 
وتهم(: 
ا عبال قد ونث توم 
إذا أخترنهم آفشرث وائئے!؟ 
تخاف عَلَيْنا اشوع إن هي اکثرت 
ونحن جياعٌ أي ألو نات 
وما إن باصن با ني وعائها 
ولكتها من حَشية الجوع أبقت 


(۱) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)؛ وفي الأصل: «وهو». 

(۲) هكذا في الأصلء والمعنى: أو قاله رجل من أصحاب تأبط شرا ولي تأبط شرا قوتهم وهذا 
الرجل الشنفرى على المشهور في نسبة هذه الأبيات» قالها في تأبط شرا وقد ولي قوتهم في 
غزاتهم. وانظر «المفضلیات» (ص: ۲۰۳) واشعر الشنفری» (ص: ۸۰). وفي (ص) (ع) 
(م) (ح): «ورجل ولي. ۰ ليس فيها «أو). 

)۳( «الجتر) تالک العطية الیسیرة» وبالفتح المصدن 00 «حَيَّرتٌ له شیاه شم خَترا) 
و«أحتَر علینا رزقنا» آي: ۳ وحسه ويقال: «ما حترزت الیوم شیئا) ا ما أكلته. انظر 
(تهذیب اللغة») و(الصحاح» (مادة: حتر). 

)٤(‏ «الألو»: الجهد الذي هو ضد التقصیر ويروى: «أول»» وهو: السیاسة وقد زاد في الأصل 
عقب القصيدة 2 رہ آل تألت) ما هو من( و وانما اه أي 
سس E‏ 9۲ 


۰ 


قال الشافعي #: قلت: لا / ١أمََاا‏ وقد تقول العرت للناقة والبقرة والشاة 
والارض: (هذه 1 عيالنا»» علا معنیٰ: التي قوت عيالناء قال الله عز وجل: لين 
بظھ رون سکم من يسإيِهمنَا م ہر هر إن اهمد إلا الى ودنهر 4[المجادلة: ۲]» 
يعني : أن اللائي ولذتهم أمّهاتهم بکل حاليء الوارثاث المؤرُوئاتُ المحَرّمات بأَنْفيِهنَ 
رات م بهن غير هنّ اللائي لم یک تَلَ لا آمهات لس اللائي خفن رَضاعًا للمَوْلُود 
فیک به أمَهاتٍ وقد كُنّ قبل (زضاعه غیر أمّهاتِ له» ولا مها المومنین عام فَحَرّمْن 
بحرمَةٍ أخدنتها أو يدها الرّجْل أو أتھات المؤمنين اللاأئي حَرّمْنَ بأنهن أزُواحٌ 
لبي 3 كل هؤلاء يحون بت بُحْلہ رجل يُحَرٌمُهْنَ أو یدنه أو خرمة الب 4 
والام تحر َقسهاء وترٹ وتورّث» يحرم" بها غیڑھاء فأراد بها الآمّ في جميع معانیهاه 
لا في بعض دون بعض كما وَصَفْنا منم عليه ام الم غيرهاء والله أعلم.. 

قال الشافعي ذيه: وفي هذا دلالهٌ علی أشباءِ له ین القرانء جَهلها مَن فَصَر عِلْمُه 
باللسان والفقه. 

)۲٢٢(‏ فأمًا ما سوّی ما وَصَفْنا - من أن للنبئ 4 من عَدَد النساء أكثرٌ مما 
للنّاسٍء وین أن یاتهب بغیر مهر» ومن أن أزْواجَه أمّهاتهم لا يَحْلِلن لأحدٍ بعدّه وما 
في معناه”" - من الحکُم بين الأزواج فیما جل منهنٌ ویحرخ بالحادِثِء ولا تَعْلَمُ 
حلال الناس يُخالِففُ حلال النبی يك في ذلك. 

)۲٤۲(‏ فين ذلك: أنه كان یسم لیسائہہ فإذا آراة سَفَرا آفرع بينهن» فایتهن خرج 
سَهُمُها حَرَج بھا'“ء وهذا لكل مَن له زواج من النّاس. آخبرني محمد بن عليء آنه 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ويحدثها الرجل» بالواو. 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): (فیحرم). 

( كذا في (Î)‏ (ع)ء وفي (م) (ح): «في مثل معناه»» وكذا في (ص) ثم شطب على قوله: «مثل». 
(5) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): (معه». 


51١١ 


سمع ابن شهاب يحدث عن عبيدالله» عن عائشة» أن رسول الله # كان إذا راد 
رم ا E‏ 5 23 ,یھو س لس ر قي ا ہے۔ )۱( 
سَفرًا اقرع بین نِسائه» فايتهن خرج شهمها خرج بها . 


5-5 5 0 چس اع : - م لاس 7 و 3 
(۲۳) قال الشافعى 4#: ومن ذلك: انه اراد فراق سَودَةء فقالت: «لا تفارقنى 

ودَعنى 0.0 الله ین آزواجك وأنا اهف یومی ولیلتی لأختى عائث5)!''. 

قال الشافعی: وقد فَعَلّت ابنة محمد بن مسلمة صَّبِيهًا بهذا حين أراد رَوْجُها طَلاقَهاء 

سس کے و ۰ 7 ۰ 8 ۰ ۰ سے کس گر 

وترّل فيها ذکز. أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب في ذلك'' ون أمرأة 

عَافَتَ مر بعلها نوا 4 - الی: - «اصاحا 4 [النساء: ۱۲۸]. قال الشافعی #ه: وهذا 
1 ۶ سرقے و سر 

مو صوع في مو ضصعه بحجچه. 

)٤٢٢(‏ آخبرنا أنس بن عياض» عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن زينب ابنة أبي 
سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان» قالت: «قلت: يا رسول الله هل لك في أختي 
j ۰ ۰ ۰ ٣‏ ۰ 7" ۰ 2 7- 

ابنة أبى سفيان؟ فقال رسول الله 4: فاعل ماذا؟ قالث: تنكحُهاء قال: أختك؟ قالت: 

.)۳۱ سبق تخريجه (فقرة:‎ )١( 

(۲) سبق تخریج الحديث بذلك (فقرة: .)۲٢‏ 

(۳) يريد أثر ابنة محمد بن مسلمة» وقد أخرجه الشافعي في «الخلع والنشوز» من «الأم» 
)۱۷۱/٥(‏ فقال: «أخبرنا سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب: أن ابنة 
محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خدیجء فكره منها أمراء إما كبرا أو غيره» فأراد طلاقهاء 
فقالت: لا تطلقنی وأمسكني واقسم لي ما بدا لك فأنزل الله تعالى: وین ارآ اف مر 
لها تور أَوَإِعَرَاضًا 4 الآية [النساء: ۱۲۸]». وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: 
۵۹ ۲ عن سفيان مثله. وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۰۵۳) عن معمر؛ 
عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب وسليمان بن يسار: أن رافع بن خديج كان تحته امرأة 
قد خلا من سنهاء فتزوج عليها شابة وآثر البكر عليهاء فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك. 
فطلقها تطليقة» حتى إذا بقى من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة» وان 
شئت تركتك حتى يخلو آجلك. فقالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة» فراجعها وآثر علیها؛ 
فلم تصبر على الأثرق فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة» قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل 
الله فيه: وین رأة ات مر بمَلها مُتُورًا أو لاسا © [النساء: ۱۲۸]. والحديث من مرسل 
سعيد. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (۱۶/۱۰). 


۲۲ 


نعم» قال: أونْحبّین ذلك؟ قالت: نعم» لسْتُ لك بمُحَلَيَء وأحبٌ مَن شر گي في خير 
آختي قال: فانها لاتجل لي: قالت: فقلت: فوالله لقد آخبزت لك تَحْطٔبُ ابه أبي 
سلمة قال: بنت أمّ سلمة؟ قلتّ: نعم قال: فوالله لو لم تكن رَِيبَتيي في حجري ما 
حَلَْتْ ليء نها بدث آخي من الرضاعة آزضعتني وإيّاه نو فلا تعر صن علي اکن 
ولا خواتک»'. 

(۲۶0) قال الشافعي 5د وکُل ما وَصَفْتُ لك ممّا قَرَصَ الله على النبئ يلك 
وجَعَل له دون الناس» بيه في كتاب الله أو قول رسول الله 4 وفعله.. مر امع" 
عليه أَهْلٌ العلم عندنا لم یحو فيه. 


)١519( أخرجه البخاري (۵۱۰) عن الحميدي عن سفيان عن ہشام به» وأخرجه مسلم‎ )١( 
و«المسند» للأصم‎ )١5 /۱۰( من حديث أبي أسامة به. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ 
.)۱۳۳۷ (رقم:‎ 

(۲) کذا في اللأصلء وفي (ص) (ع) (م): «أو آمر اجتمع!» وفي (ح): «أو آمره اجتمع». 


۳۳ 


(۲۳) ما جاء في آمر النکاح 


)۲٤٢(‏ قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالی: «(وأنكحوأ ی ینک 4 - إلى 
قوله: - بن وی ھتہ موا : ۲ قال الشافعي د: الأمْرٌ في الکتاب 
لسن وكلام النّاسيِ يتيل معاني ۲۷ 

آحدها: أن یکون الله عز وعلا حَرَّمٌ شیا ثم آباحه فکان أمْرُہ إخلال ما حَرَّم 
کقول الله جل وعز: وَِدَا للع ادا 4 [الماندة: ۲]» وکقوله: ل« فَإدَا فضت 
الوه نی روأ الارض 4 الآية [الجمعة: ۱۰]. قال الشافعی #ه: وذلك أنه حَرَّمَ 
الصيْدَ على المخرم وتهی عن الم عند دای تم آباخهما في وقتٍ غیرِ الذي 
حَرّمهما فيه کقولہ: واا آل قح 4 - إلئ: - ربا 4 [النساء: 6 ] 
وقوله: «قَذًا وت جنویا فکلوأ مها اطع 4 [الحج: 7 1]» وأشبا پا 
كتاب الله عز وجل وت یه له یش نا أن يضْطادُوا إذا له ولا یر و 
لطلب التجارَةٍ ا ولا باکُل من صَداق امْرأتِه إذا ا 
ولا يكل من بَدَنَيِهِ إذا نَحَرَها. 


قال: ويحتمل أن یکول دهم علئ ما فيه رُشْدُھم بالتكاح؛ لقوله عز وجل: 


ظا إن یکو ونوا فقراء ينهم ما من فصل 4 [النور: ۲ء کفَدَلَ''' علوا ما فيه ع اف 


.)۹۹۹ رقم:‎ ٦1۸ /۲( انظر النص في «المدخل» للبيهقي «باب صفة الأمر والنهي»‎ )١( 
كذا في الأصل» وفي (ص) (م) (ح): «طابت عنه به نفسا؟ وكذا في (ع) إلا أن فيه: «نفسها».‎ )۲( 
کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «یدل».‎ )۳( 


٤ 


ماف >2 ٴ ا ا 99 : 
والعفاف؛ كقول النبع #: «سافرٌ وا تَصِحُوا وتْرْرَقُوا؛'' فاتّما هذا دلالت لاحن“ 


أن یسافر لطلب صحة ورزق. 


قال الشافعي د: ويَحْتَمِلَ أن يكو الأمْرٌ بالتكاح حتمّاه وفي کل الحَنّْم من الله 
و ووه و 


الرشد. فيَجْتَمِعٌ الحَثْم والرْشد. 


(۲6۷) وقال بعض هل العلم: الأمْرٌ كله على الإباحَة والدَّلالَةِ على الرُّشْدٍ 
٦‏ تر الزلالة من الکتاب آو اس أو الإجماع عل أنه آرید بالامر الحتم 
کون قَرْضًا لا یحل ترک کقولِ الله جل ثناؤہ: « وا لَه الکو » 


[البقرة: 4۳ ]فد على أنّهما تم وکقوله: من موی صْلَفَة لالتوبة: 7١٠]ء‏ 
وقوله:ظ اموا لح ور 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقوله: ولو عل الَا جج لشت 
من سَتَطاع له سيلا 4 [آل عمران: ۹۷]ء فذَکَر الحجّ والعَمْرَةَ مَعَا في الأمْرء وأفرد 


الحَجّ في المَْضء فلم يقل کت آغل العلم: العْمْرَةٌ على الحتم وان کنا تب أن لا 


(۱) الحدیث آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» (رقم: ۱۹ ۱۳۷) من طریق محمد بن عبدالرحمن 
بن رداد شيخ من آهل المدينة» حدئنا عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله : «سافروا تصحوا وتغنموا». وابن رداد ضعيف. وأخرجه البيهقي كذلك (رقم: 
۰ء من طريق القاسم بن عبدالرحمن» عن أبى حازم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله #: «سافروا تصحوا وتغنموا». قال الذهبي في «المهذب» (۵/ :)۲٦۸۰‏ 
«القاسم ضعفه أبو حاتم والخبر منكر». وأحسن طرق الحديث ما آخرجه الامام أحمد في 
(المسند) (رقم: ۸۹60) قال: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن دراج» عن ابن حجيرة» عن 
أبى هريرة» أن النبى كله قال: «سافروا تصحواء واغزوا تستغنوا». قال الألبانى فی (الصحیحة) 
(رقم: ۲ءء «هذا اسناد حسن» رجاله كلهم ثقات وابن لهيعة وان رن الحفظ فإنه 
صحیح الحدیث في رواية العبادلة عنه» وألحق بهم قتيبة هذا - وهو ابن سعيد-؛ فقد قال: 
(قال لي آحمد: أحاديئك عن ابن لهيعة صحاح! فقلت: لأنا كنا نکتب من کتاب ابن وهب. ثم 
نسمعه من ابن لهيعة). ذکره الذهبي في (سیر أعلام التبلاء)» وهذه فائدة هامة يجب الانتباه 
لها». وانظر «المدخل» للبيهقي (رقم: ٠١٠٠١١‏ ). 

(۲) کذا في () (ع وفي (م) (ح): «لا حتمال» وكذا في (ص) ثم شطب على اللام منه. 


۳۱6 


يَدَعَها مُسلم ۳ وأشباه هذا" في كتاب الله عز وجل كثيرٌ. قال'": وما تھی الله عنه 
فهو شحو الدلالةً عليه بن الي عنه على غير الريب واه تا أرية 
الاشادُ أو تَتَرْهًا أو دبا للمَنْهِيَ عنہء وما هی عنه رسول الله يك كذلك أَيْضًا. 


(۲۸) قال الشافعي طيه: ومن قال: الأَمْر على غير الحتم حت حتّیٰ تت دلالة على 
آنه حتم انبغئ أن تکون ادّلالةً على ما وَصَفْتٌ من المَرْقٍ بين الأمرٍ والتهيء وما 
وَصَفنا فى مُبْتَدَأْ «کتاب القران والسنة!*/»* وآشباها لذلك سَکتنا عنها اكتفاءً يما 
دُکرنا عمًا لم تذکرہ. 

(۱) هكذا قال هناء وظاهره أن العمرة ليست واجبة» وهو مذهبه القديم» والجديد الأظهر آنها واجبة 
ونصه فى (المختصر) (ذ فقرة: ۸۲۵): «وآشبه بظاهر القران أن تكون العمرة واجبة». واختلفوا فى 
E‏ ل یت کی وین 12 
خرجه قولا ثانیا له من الجديد على موافقة القديم. ويؤيد هذا الثاني أمران: أحدهما: ما في عبارة 
(المختصر) من الإيماء إلى الترديد» وان كان «الأشبه بظاهر القران أولى به». وثانيهما: سكوت 
الشافعى عن رد هذا القول بعد حكايته» وعادته الرد على ما لا يقول به. وانظر «المختصر» للمزنى 
(فقرة: ۸۲۵) و«الحاوي» للماوردی (۳۶/4) و«العزیز» للرافعی (۲۱۹/4) واالروضة) 
للنووي (۳/ ۱۷) و«المجموع» له (۱۱/۷) واالمهمات» للسنوي (/ ۳۹۵ 

)٢(‏ كذا في )أ( (ص) 2 (ح) وفي (م): «وآشاه لهذا». 

(۳) هكذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «قال الشافعي» والأول يحتمل أن يكون الكلام تتمة 
ما قاله بعض أهل العلم» وهو الذي يدل عليه عمل البيهقي حيث آورد هذا النص في «السنن الکبیر) 
(5/ ۷۷) من نقل الشافعي عن بعضهم» والشافعي لا شك يقول بأن النهي على الحتم؛ لكنه لا 
يفرق بينه وبين الأمر على المشهور بين الأصوليين» وإنما التفريق بينهما مذهب حكاه عن بعض 
أهل العلم ثم تعقبه ہما سيأتي» وانظر لباب صفة الأمر والنهي» من «المدخل» للبيهقي (۲/ .)٦٦۸‏ 

)٤(‏ هكذا ورد اسم الكتاب في الأصل: وفي (ص) (ع) (م) (ح): «كتاب الله القران والسنة». 

)٥(‏ لعله عين كتاب «السنة مع القران» الذي ذكره الشافعي في (الرسالة» (فقرة: 1۱۵) وأحال إليه 
في مسألة نسخ القران بالسنةء ولقد علق عليه الشيخ أحمد شاكر فقال: للا أدري أهذا كتاب معين 
ألفه الشافعي» أم يريد ما ذكر في كتبه من (الرسالة) وغيرهاء مما تكلم فيه عن وجه بيان السنة 
للقران وما جاء في السنة مما ليس فيه نص كتاب؟ فإني لم أجد في ترجمة الشافعي في مؤلفاته 
كتابا باسم (السنة مع القران) ولم أجد كذلك كتابا بهذا الاسم في الكتب التي ألحقت بكتاب 
(الام)». قال: «وعسى أن يتبين لي حقيقة ذلك عند تحقيق الكلام في كتبه إن شاء الله». 


۳۱۹ 


)۲٢۹(‏ أخبرنا سفيان» عن محمد بن عجلان عن آبیه» عن أبي هريرة» أن 
ا 000 سُوَالِهِم 
واختلافهم علئ أنبيائهم, فما نکم به" من أُمْرٍ فائتو توا منه ما اسْتَطعْتمء وما تهیتکم 
عنه فانتهُوا». 


(۲۵۰) آخبرنا سفيان» عن أبي الزناد عن الاعرج» عن أبي هريرة» عن النبي. 
بمثل معناہ'''. 

(۲۰۱) قال الشافعي ضه: وقد يَحْتَملٌ أن یکون الأمْرٌ في مه اه و 
لازِميْنَء الا بدلالة آنهما غیژ لازمَيْنَ» ویکون قول الب 4: «فائتوا منه ما اطع 
أن يَقُولَ: عليهم إِنْيانُ الأمر فيما سس لآ لاس تما سز[ ما یس 
وفي الفعْلٍ اشتطاعه ٠‏ لاه ی یتکلف» وأمًا اشرو پر ما آرةترگ 
یم + لاله نه متشه انم هو گم عنه. 


(۱) کلمة: «به» من (ص) (ع) (م) (ح)» ولا وجود لها في الأصل. 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ع) (ح): «مثل معناه» بدون باء الجر» وفي (ص): «آن رسول الله وَل 
قال مثل معناهاء وفي (م): (عن أبي هريرة مثل معناه». وحدیث آبي الزناد آخرجه مسلم في 
الصحیح (۱۳۳۷) من حدیث ابن عيينة به» وآخرجه البخاري (۷۲۸۸) من حدیث إسماعيل 
عن مالك عن آبي الزناد به» وهو في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني (رقم: ٦۹۹)؛‏ 
والحدیث بطريقي عند الحميدي في «المسند» (رقم: )۱۱٥۹- ۱۱٥۸‏ عن سفیان به» عجلان 
لا بأس به» وابنه محمد صدوق: إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبي هريرة من طریق المقبري» 
وليس هذا منهاء وقد توبع بأبي الزناد. وانظر «معرفة الستن والاثار» للبيهقي (۱۷/۱) 
و(المدخل) له: (رقم: ۱۰۰۲۱-۵) و(المسند) للأصم (رقم: ۱۳۳۸ -۱۳۳۹). 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «استطعتم». 

)٤(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ما استطاعوا في الفعل استطاعة شيء». 

)٥(‏ قوله: «فالترك» بالفاء فی (أ) (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «والترك» بالواو» وسقط من الاصل 
قوله: «لکل ما آراد ترکه یستطیع». 


۳۱۷ 


(۲۵۲) قال الشافعی #5ه: وعلئ أهْل العم عند" تلاوة الکتاب ومَعرفة السَنة.. 
لب الدّلائل؛ فقو بين الم والمباح والازشاد الذي لیس بحتم في الأمر والَهي مَعَا. 


(۲۵۳) قال الشافعي: فحتم لازم لاولیاء الایامی الحراثر البوالغ ۳ إذا أرَدْنَ النكاح» 
ودعوا إلى رضا من الأژواج.. أن یرَجوهنّْ؛ لقول الله تعالیٰ: جوز مهن 
هن قو سوه آن کی هن کا کرات ا [البقرع: ۲۳۲]. 

قال: فان شَبّه على اح بأن مدا لایة على ذكر الاژواج ففي الآبةِ لاله على 
أله إنّما تى عن العَضل الأؤلياء؛ لأن ارو إذا طَلَّىَ مت المرأءٌ الأجَل فهو أَبِعَد 
قےفاعت ا 


۰ هه 4 7 5 سس 2 بر Orn‏ #۶ مر 1 ۳ ۶ 

فان قال قائل: قد تحتمل: إذا قارہن بلوغ أجلهن؟ لان الله عز وجل يقول 

للازواج: ودا لق اق من جهن مکش عرو أو سروه مرو 4 
5 و مر ول 


[البقرة: ۲۳۱].. فالآية تذل على أنه لم یذ بها هذا المعنی» وآنها لا تختّمله؛ لأنها 
إذا قرب بُلوغ أَجَلِها ولم تَبلَه'“' فقد حَظَرٌ الله تعالی علیها أن تَنْكِمَ؛ لقول الله عز 
وجل: ولا رما ُقَدة التکاح حي سل الدب أجل 4 [البرة: ٢۲۳]ء‏ فلا 
ا بان لاعتم ِن التکاح من قد مها منه ما یم بأن لا تَمْتَعَ متا أباح لها من 


7 ہا (۵) 


)١(‏ كذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «عندنا»» إلا أنه في (ص) شطب على كناية المتكلم 
منه» ويؤيد الأول نقل البيهقي عن الكتاب في «المدخل» (4۷۱/۲). 

(۲) كذا في () (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «والحرائر البوالغ» بالواو. 

(۳) زاد في (ص) )ع) (م) (ح): في بعضها». 

)٤(‏ کذا فی الأصل: وفی (ص) (م) (ح): (فاربت بلوغ أجلها أولم تبلغه»)» وكذلك في 2 إلا 
آن فيه: «أو لم تبلغها». 

)٥(‏ يريد والله اعلم: لا يأمر الله تعالی أن لا تمنع المرأة من النکاح وهو نفسه عز وجل قد منعها 
منه» إنما يأمر الله الرجل الذي هو بسبب من منع المرأة أن لا یمنعها مما آباح عز وجل لها. 


۳۱۸ 


بر سے ہے 


قال الشافعي: ہے بعض آل تو رر یت 
وذلك أنه رَوّجَ آخته رجلاء فطلْقَها وانْقَصَتْ عِدّتّھاء نم طَلَبَ يكاحها ول فقال: 


ر ر ےس مع 


روَجتَكَ دون غيرك آختي تم طَلَفْتھاء ؛ لا آنکخك أبذاء فترلت: ودا طلقم السا 
e‏ لل سوه آن کح ای AE‏ جهن 6 [البقرة: YY‏ 


قال: ۳ لنکاح يم برضا الوليٌ مع الزوج والزوجة'' 
وهذا موضوع في «ذکر الأؤلياء»”" 


و وو و 


(۲۵۶) وال تذل علی ما یل علیه القران*) من أن علی ولیع نک د آن 
ُنَكِکھا. قال الشافعی: أخبرنا مالك» عن عبدالله بن الفضل» عن نافع بن جبیر؛ عن 


ره 


ابن عباس. قال: قال رسول الله : «الأيّمْ اأحَق بتفیها من وَلِيّهاء والبكر تستأدن 

في تَفْسِهاء وإذنها صَمائها»””. وقال: «أَيّما ار نکخت بغير اذن وَلِيّها فيكاححها 
باطل فان اشتَجَرُوا فِالسَلْطانٌ وَل من لا وَل له». قال الشافعي: وإِذا" کات 
حَق بتسهاه وکان النكاحٌ یم به.. لم يكن له مَنْعُها التكاح» وقول النبی 3#: «فإن 
اشْتَجَرُوا اسان وب من لا ول له».. یل علی أن السلطان ينك المرأة لا ولي 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳۳۰) من حدیث الحسن عن معقل بن يسار بنحوه. وقد آعاد الشافعی 
ذكر هذا الحديث بدون سند فى الکتاب مرة أخرى (فقرة: ۳۸۱ ولا أعرفه ساد 
الشافعي نأ وانظر «معرفة السنن والآثار للبيهقي (۱۰/ ۲۷). 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «المزوجة». 

(۳) انظر الباب (۳۹) «نكاح الأولياء والنکاح بالشهادة». 

(4) كذا في (ص)(ع)(م)(ح) وفي الأصل: «والسنة تدل عليه مع القران». 

)٥(‏ آخرجه مالك في «الموطأ» (رواية الليئي: ٠١۳۸‏ ورواية الشيباني: ۰ وأخرجه الشافعي 
في «القدیم» من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل به وأخرجه 
مسلم )١57١(‏ من حديث مالك وسفيان. وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۱۰/ ۳) 
و«الموطاً» برواية الشافعي (رقم: ۵۳۹). 

.)۳۸۳ سيأتي تخریج الحديث حيث أسنده الشافعي من الكتاب (فقرة:‎ )٦( 

(۷) کنا في الأصل: وفي (ص) (م) (ح): «وإذا»ء وفي (ع): «إذا» بدون واو. 


11۹ 


لهاء والمرأةً لها ول يَمْتَنِعُ من اِنُکاچھاء إذا أخرّجَ الول تَفْسَه من الولاية بِمَعْصِيتِه 
بِالعَضْلء وهذان الحديثان مان في «كتاب الأولياء»”''. 

(۲۵0) قال الشافعي: والرجل يَدْحْلٌ في بعض أمْرِه في مَعْنَْ الأیامی الذين 
على الأولياء أن حون إذا كان مر بالغاء يَحْتاجٌ إلى النكاح» ويَقَدِرٌ بالمال» 
فعلی وليه انکاخه» فلو كانّت الاية والسّنةُ في المرأةٍ خاصّة لزم ذلك عندي لاغل 
لأنَ مَعْتَ الذي أرِيدَ به نكا المرأةٍ العفاف - لما خلت فيها ین الشَّهُوَةِ - وخوف 


لفق وذلك في الرجل مَذّكُورٌ في الکتاب؛ لقول الله عز وجل: «٠‏ يلكا حب 


س7 
کیا مر نے 
١ ۳۹‏ 


آلشهوات مرک السا 4 [آل عمران: ١5‏ ]. 


)۲٥٢(‏ قال الشافعي #ه: وإذا كان الرجل ولي تسه والمرأة.. أَحبیْتُ لکل 
واحد منهما النكاح إذا كان ممّن توق نَفْسُه إليه؛ لأنَ الله جل ثناژه أَمَر به» ورضیّه 
ونَدَبَ الب وجَعَل فيه آشباب منافع» قال: «وَجَعَلَ ينها رُوجھا لیسکن الا 4 
[الأعراف: ۱۸۹ ]۰ وقال الله ی والله جعل نکم من نفک روج َعَمل 
لک من و کم بين وَحَفَدَةٌ 4 [النحل: ۷۲]. وقیل: (إِنّ الحَمَدَةَ الأضهارٌ»”". 


سم ور 


وقال عز وجل: «فَجعلهمَبّا وصِهرا 4 [الفرقان: .]٥٤‏ فبلغنا أن النبی کل قال: 


e 


سر ا سي 8 بن 4 ۳ ی رر ا ين 
«تناكځوا کرو فإِنّي آباهي بكم الأَمَمَ حتی بالسّفْطِ)”". قال: وبَلَعَنا أن النبى 4# 


)١(‏ انظر الباب (۳۹) «نكاح الأولياء والنكاح بالشهادة». 

(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر) (رقم: )۱۳٣۷ ٣-۱۳٥٣۷۳‏ من طريق سعيد بن منصور 
عن سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش الأسدي قال: قال لي عبدالله 
بن مسعود: ما الحفدة؟ قال: قلت: ولد الرجل. قال: لاء هم الأصهار. 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۰۳۹۱) عن ابن جريج قال: «أخبرت عن هشام 
بن سعد عن سعيد بن أبي هلال أن النبي 4# قال:...» الحديث منقطع مرسل» وليس عند 
عبدالرزاق قوله: «حتی بالسقط». وأخرجه أبو داود (۲۰۵۰) بإسناد حسن عن معقل بن يسار 
أن النبي كل قال: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم». 


۳۳۰ 


قال: امَنْ أحَبّ فطرتي فَلْيَسئنَّ بستني وین سني النکاخ۷'''. وبَلَعَنا أن النبی 46 
قال: امَن مات له ثلاثةٌ من الوَلَدِ لم َمَسّه النَار''''. ویقال: «إن الرَّجُلَ يرقم بدُعاء 
ولده من بَعْدِه)". قال: وبَلَعَنا أن عمر بن الخطاب ذه قال: «ما رَأَئْتٌ مثل من تَرَاءَ 
التكاح بعد هذه الآية: « إن يكونوأ راهم ان قصلو 4 [النور: 2400]77. آخبرنا 


کے ت 


سفيان» عن عمرو بن دینار؛ أن ابن عمر أرادَ أن لا یتک فقالت له حفصة: © تزروج؟ 
إن وَل لك ولد فعا من بيك عو لك" 


سوہ ور ا ا بخ 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۰۳۷۸) عن ابن جريج» قال: آخبرني إبراهيم 
بن ميسرة أنه سمع عبيد بن سعد يقول: قال رسول الله #... به» وأخرجه البيهقي في 
(امعرفة السنن والآثار» (۱۹/۱۰) من حديث أبي العباس الأصم عن محمد بن إسحاق عن 
عبدالوهاب بن عطاء عن ابن جريج به» وقال البيهقي: «هذا مرسل». 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» (رواية اللیٹی: 775) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن آبی هريرة أن رسول الله لِك قال: (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم». وأخرجه الحميدي فی «المسند» (رقم: ۱۰۵۰) من حديث سفیان 
عن ابن شهاب به. وأخرجه الشيخان كذلك من طريق مالك (البخاري: 55057 مسلم: 
۲ وسفيان (البخاري: ۱۲۱ مسلم: .)۲٦٢‏ وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
.)05١/1١(‏ 

() زاد البيهقي في «السنن الكبير» (۵۸۸/۱۳): «قال الشافعي یله وهذا قول سعيد بن 
ات ی مالك فی «الموطاً» (رواية الليثي: ۵۸۰ ورواية الشيباني: 47) عن 
یس رین سل نخان سیب كان یقول: (إن الرجل لیرفع بدعاء ولده من بعده!. 
وانظر «معرفة الستن والاثار» للبیهقی (۲۰/۱۰). 

)٤(‏ آخر جه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۰۳۹۳ ١‏ عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب 
قال به. 

)٥(‏ آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۰۳۸۸) من حدیث ابن عيينة بمثله. وانظر «معرفة 
السنن والآثار» للبيهقي (۱۰/ ای و بیس د 1 

)٦(‏ کذا فی الاصل وفي (ص) )ع) (م) (ح): «ولم يحتج ( ج) بالجزم. 


۳۳۱ 


هو يح اليس 4 [آل عمران: ۱6]» أو بعارض أذْمَبَ 
الشَّهُوَةَ من کر أو غيره - فلا أرَئ بسا أن يَدَعَ رت ابس 2080ھ 
لعبادة الله وقد ذکَرَ الله القواعِد فلم يَنْهَهُنَ عر عن القَُودِ ولم يَنديْهَنَ وڈ فقال: 
ا وَالْمَوَعِدُ من ال التى لا برجو زکاعا فلسے مھ جاح أن یضغرے تب ابر 
عير مُتَبَيَحَتيِرْسَةَ 4 الآية [النور: ٦]ء‏ وذکر عَبَدَا أكرّمّه فقال: n‏ 
[آل عمران: ۳۹ء و«الحَصّورٌ)»: الذي لا ياي النساء( ولم یه إلى نکاح» فدَلٌ ذلك 
0 ,"رر الیه» من E‏ له عن المحارم 
اي سد EEE‏ وی م يشوم حطر © 
لاح از یتم آزماملکت میم م مويب 4 [المؤمنون: ه .]٦-‏ 
)۲٥۸(‏ قال الشافعي ظيه: را لا ياي النساء إذا نک فقد غَرَّ المرأ ولها 
سو ین بات مه انا ین یوم یضرِبٍ له السّلْطان. 


1 
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345 ۱ 
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00 

۷ 
لمي 
f7‏ 
بے( 
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)۲٥۹(‏ قال الشافعي ن#ه: اجب التكاح للعبید والاماء اللاتي لا يَطَؤهُنَ 
ساداتَهنٌ؛ اختياطًا للعَفافِ وطُلْبَ فضل وغِنى» فإن 0 ی واجبّا كان قد 
اذى فَرْصاء وان لا یک واجبًا كان ا حَشنّت في ذلك نیتّه علی الْتِمايه 
الفَضْل بالاختياط والتطوع» ولا أوجبّه إيجابَ نکاح الأخرار؛ لأني وَجَدْتٌ 
ق یکاح الا خراره ا ھان یکاح المماليك: 


(۱) قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲۱/۱۰): «وقد روينا هذا التفسير عن أبن مسعود. 
وابن عباس» ومجاهد وعكرمة». وانظر «السنن الكبير» له /١5(‏ ۱). 

(۲) كذا في الأصل: وفي (ص) (ع) (م) (ح): «على آن». 

(۳) كذا فی (أ) (ع)» وفي (ص) (م): «فإن کان»» وسقطت الكلمة من (ح). 

)٤(‏ كذا في الاصل وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وإن لم يكن». 

)٥(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (م) (ح): (إذا احتسب نيته على التماس الفضل...)ء ثم حول في (ص) 
كلمة: «احتسب» إلى (حسنت)؛ وفي (ع): (إذا احتسب نيته على التماس الاحتياط والتطوع». 


۳۳۲ 


(14) ما جاء في عدد ما يحل بهن الحرائر والإماء 
وما تحل به الفروج!'' 


(5) قال الشافعي #ه: قال الله جل ثناؤه: قد ناما ضْسَاعَلَيَهمَ 
ف أَْويْجِهِمْ وَمَا ملكت یمهم 4 [الأحزاب: ٥٠]ء‏ وقال: و هم 
[المؤمنون: ٥‏ -٦]ء‏ وقال عز وجل: «6انکوآماطاب لک من اليس نیودت وريم 
کن خم لا راوید أوْمَا ملَكتَ یک 4 [النساء: 1۳ فطل اللة عز وجل ما مَلَکّت 
الایمان فلم يَحُدّ فيهنَ دا یی إليه» فللرّجُل أن ینمی کم شاء ولا انتلافت 
عَلِمْنه بین أَحَیٍ في هذاء 7 آب0ب01ب بب ۶+0۳ وا رل 
الله يي المبيتة عن الله عز وجل على أن 9 منه لان لا يَجُمَع 
ا فقون کا ا هیضرم آن ینک في تا گی اک 
إذا كانوا”" متفرقات مالم يَجْمَعْ ینآ منه وأنه“ أباح الازبع وحَرَّمَ لے 
بين أكثْرَ منھنٌء فقال لغیلان بن سلمة ونوفل بن معاوية وغيرهما - أسْلَمُوا وعندهم 


(۱) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وسقط من الأصل قوله: «الحرائر والإماء وما تحل به الفروج». 

(۲) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «لأن يجمع آحد». ويؤيد الأول نصه في 
(المختصر)» للمزنى (فقرة: ۲۰۵۲). 

(۳) هكذا في جميع الس وفي طبعة رفعت فوزي من دالام) /٦(‏ ۳۷۸): اکنا اعتمد فيه على 
بعض النسخ عنده. 

)٤(‏ كذا في () (ع)ء وفي (م) (ح): «ولأنه»» وكذا في (ص) ثم حول إلى الأولء والظاهر أن 
المثبت أصح باعتباره معطوفا على قوله: «ودلت سنة... على أن انتهاءه». 

)٥(‏ كذا في (ص)(م)(ح)ء وفي (1) (ع): (جمع» بدون «آل». 


۳۳۳ 


اکٹ من آزبع 5 : «أمُسك ربعا وفارق سارن ۽ وقال عر وجل: قد علقت 
مرت جوز 4 کا ےم 


ما فصتا يهم ف زونجهم وما ماک منت ملتهم 4 [الأحزاب: ۰ وذلك 
ميري او بر 


ع 4 


(۲۲۱) وقوله: ل وان هم لمر روجهم حطر © لاع لیم أو 
مککت یم 4 [المزمنون: ٥‏ - 1].. دلیل على أمرَيْن: آحدهما: ا ی 
وما مت اليَوِينُ والثاني: مه أن یک ود ما أباح الفغل لو وغبره بلج في 
زوجة أو مك ین ين الیش" وین الدَلالَةِ على ذلك قول الله جل ثناؤه: 
مسن اتکی ورا کلک رل ده م ألْعَادوكَ 4 [المؤمنون: ۷]ء وأن لم يَخْتَلِف الناس 
في تَحْرِيم ما َلکت اليّمِينْ من البَھائم. 

)۲٦٢(‏ فلدلك خفت أن پکون الاسْيِمْناءُ حَرامًا ِن قبل أنه ليس من 
الو جُهَیْن اللذین أبيحا فرح قال الشافعي 5ه: فان دعب ذاه إلى أن يُحِلَّه؛ 
قول الله عز وجل: «وَلِسَتَْفِفٍ ان لا لوہ کا کی بن الد ون شد 4 
[النور: ۳۳].. فِيَشْبَهُ أن یکوئوا إِنّما آمروا بِالاسْتِعْفافٍ عن أن يَتَناوَلَ المرء 
بلج ما لم بخ له فيَضْبِرٌ الی أن یه الله ین فَضْلِه فيَجِدَ السَّبِيلَ إلى ما أحَل 


)١(‏ الحدیثان سيأتى تخريجهما إن شاء الله حيث أخرجهما الشافعى مسندا من الکتاب (فقرة: 
۳۹۹ ۱ 

(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «مُفَرّق». 

(۳) کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «آو ما ملكت يمين من الادمیین». 

(6) قد یستفاد من نص الشافعي التردد في حکم الاستمناء وقد ذکر ابن کج تاه أن فيه توقفا في 
القدیم. والمذهب الجدید الجزم بتحریمه. انظر «العزیز» للرافعي (1۱۸/۱۳) و«الروضة» 
للنووي (۲۰۲/۷). 

)٥(‏ ممن نقل عنه القول بالاستمناء خوفا الوقوع في الزنی ابن عباس والامام آحمد» ونقل رفع 
الحرج فيه عن مجاهد وعمرو بن دینار» ولم أجد لهم الاستدلال بالاية. وانظر «المصنف» 
لعبدالرزاق (رقم: ۱۳۹۹-۱۳۸۲) و«الإشراف» لابن المنذر (مسألة: ۲۸۹۹). 


۳۳ 


۶ والله أعلم» وهو يُسْبِهُ أن يكونَ في مثل مَعْتَئ قول الله عز وجل في مال 
اليتيم: #ومن توميب #النساء: »]٦‏ وانما أرادّ بالاشتعفاف أن 

(۲۱۳) فان مب ذاهبٌ إلى أن للمَرْأةٍ ملك یمین فقال: فلع لا ری دم 
كما يَتَسَرّى الرَّجل أمتّه؟.. قلنا: إن الرَّجُلَ هو التاکخ المتَسَرّيء والمزأةٌ المنکوحَة 
المتَسَرّاة فلا يَجُورٌ أن یقاس بالشیء خلافه. فان قيل: فكيف يُخالِفه؟.. قلنا: إذا كان 
الرجل بطق المزأة تخد حرمٌ عليه ۵ تطلقهبو طاتا راح فیکون له آن 
8 ران ار وخ ہس یو و وال ا وان 


۶ 


کی وه عل ی له فلم يَجَرْ أن یقال: لها أن تتسَرّئ عبدها؟؛ لاٹھا 
ا ولا 


زوجات قلنا کم الل عز وجل ل علی ان تن لق از شرل مق لاب 


اس 


جع أو يَمْلِكُ الرّجْعَةَ فلیْسَ واحدةٌ منهنّ فی عِدھا منه.. حل له أن ینکح مَكائَهُنَ 
ديعا انون 8پ-و00 


)۲٦٢(‏ قال الشافعي #ه: ولمّا قال الله جل ثناؤه: <(قأنكحاماطاب لکم ین 


(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فیصبر إلى أن يغنيه الله فیجد السبيل إلى ما حل 
الله» . 

(۲) كذا في () (ع) وفي (ص) (م) (ح): «یراجعها». 

(۳) كذا في (أ) (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «دلك على أن منعها له»» إلا أن في (ح): «دل» بدون 
كاف الخطاب. 

(5) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «عليها». 

)٥(‏ كذا في الأصل. وكذا في (ع) إلا أن فيه: «عبدا بدل (عبدھا)ء وفي (ص) (م) (ح): «يقال 
لها: تتسری عبدا». 


السا مین وت ومع فان جرا کید مامت یم 4[النساء: ۳].. كان 
في هذه الآية دلیل - والله أعلم - أنه" اّما خاطب بها الأحرارٌ دون المماليك؛ 
لأٹھم النَاكِحُون بانفسهم لا المنْكِحُهّم غَيْزُْم'' والمالكونء لا الذين يمك 
عليهم غیژھمء وهذا ظاهرٌ مَعْتّیٰ الآية» وان اخْتَّمَلَتْ أن تكونَ على کل ناكح وان 
كان مملوكًا ومالکاء وهذا وان کان مملوکا فهو" موضوعٌ في نکاح اعد 5 


(۱) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «علی آنه». 

(۲) كذا في (أ) (ص) (ح)ء وفي (م): «لا المنکوحون غيرهم»» وفي (ع): «لا بالمنكوحة 
غيرهم). 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م)(ح)ء وفي الأصل: «وهذا». 


۳۳۹ 


(۲۵) الخلاف فی هذا الباب 


7 قال الشافعي 5ه: وقال بعص التاس: فإذا لق الرَجْل زب نِسْوَةٍ ثلانا 
ثلائْا۱) أو طلاقا يَمْلِكَ الدَجْعَةَ أو لا رَجْعَةَ له على واحدة منهنّ. فلاینکخ حتی 
تنقضِي عِدَنّهُنَ ولا يَجْمَعُ ماه في رز من آزیع» ولو طَلَقَ واد ثلانًا لم يكن له 
أن ینم اها في عِدّتِها". 

(170) قال الشافعي طلہ: قلتُ لبَعْضٍ من يفول هذا القول: هل لمطلّق نساءه 
ثلانًا ثلانًا زوجة؟ 

قال: لا . 


نت ہیا یمشیر سنہ َم الجْعٌ بين الأختین» 
ولم یحتف النَّاسُ في إباحة کل واحدة م: منهما - إذا لم يَجْمَعْ بينهما - على الاثفرا 
ہمت وو وی وی رن ی یی 
ظ لت و دمن يهم زیم اه آشبر [البقرة: ۲۲ وقال: ا یب 
منک من ایهم 4 [المجادلة: ۲ وقال: : ل ول رم روجهم 4 [النور: ٦]ء‏ وقال: 
ووک ذه قف ما کر آزومگم 4 [النساء: ۱۲]) وقال: »وله رک اربع 
ما ترکشم 4 [النساء: ۱۲] أَفَرَآیْتَ المطَلّقٌ ثلانًا إن آلئ منها في العِدَة أيَْرَمُهِ إيلاء؟ 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أربع نسوة له ثلاثا». 

(۲) ذهب الحنفية إلى أن المرأة حال العدة فی حكم الزوجة من جهة الجمع» وذلك نظرا إلى 
ما يترتب على العدة من أحكام الزوجية في النفقة والسکنی» فلا يجب عليه أن ينفق على 
الأختين ولا أكثر من أربع في آن واحد. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: ۳۱۸) واشرحه) 
للجصاص (4/ ۱۷ ۳). 


۳۳۷ 


قال: لا. 

قلت: فان تظاهر اير مُه الظھاڑ؟ 

قال: لا. 

۳۷ 7> ا بر دم ؟ > <f‏ م۶ سی 9 

قال: لا . 

قلت: فهذه الأخكامٌ التي حَکَمَ الله عز وجل بها بَيْنَّ الرَوْجَيْن تذل على أن 
الرّوْجَةَ المطَلَقةَ ثلانًا لِيْسَتُ بِرَوْجَةِ وان كانت تعتد؟ 

قال: نعم. 

فقلت له: فهذه سَبْعَة أخكام لله خالفتها ۳ وحَرَّمْتَ عليه أن يَنْكِمَ باه وقد 
باه الله له» وأن ینک آخت امْرَأْتَهه وهو إذا نکحها لم يَجْمَعْ بينهماء وهي من 
عَدَدِ من أباح الله له» فأنْتَ تَريدُ - رَعَمْتَ - ابطال الیّمین مع الشَّاهِدٍ بأن تقو 
تَخالِفُ القرانء وهي لا تخالِفه» وهي سُنَهُ رسولِ الله ك تم تخالِفٌ أَنْتَ سَبْعَ آياتٍ 
من القران لا تَذَعِى فيها حبرا عن رسول الله يك ولا حبرا صَحِيحًا عن آحد من 
أصحابه. 

)٦۸(‏ قال: قد قاله بعض التابعین"۳. 
)١(‏ يشير إلى الآيات الخمسة التي ذكرها قبل قليل» مع الآيتين: فاتكحوأماطاب لح مالسا 


7 
سج پر ر لک حر ا سو سير 


من ونت وريم 4 [النساء: ۳]. وان تَجَمَعُوأ ب اَلأ مین 4 [النساء: ۲۳]. وقارن 
بنصه في «المختصر) للمزني (فقرة: .)۲۲٦۸‏ 

(۲) روي ذلك من فقهاء العراق التابعيين: عن الشعبي والحسن وإبراهيم النخعي وعبيدة 
السلماني. ومن غيرهم: عن سعيد بن المسيب ومجاهد. ومن الصحابة: عن عن علي وابن 
عباس وزيد بن ثابت. انظر «المصنف» لابن أبي شيبة (رقم: )۱٦۷٥٢۷- ۱٦۷ ٥٥‏ وعبدالرزاق 
(رقم: ١١6557‏ -لالاه١٠1).‏ 


۲۲۸ 


قلت: فان من سَمَيْتَ من التَابعِينَ وأكثَرَ منهم إذا قالُوا شین لش فيه كِتابٌ ولا 
سََهُ لم بقل قَوّْهم؛ لأنّ القَوْلَ الذي بل ما كان في کتاب الله عز وجلء أو سنَة َه 
يذ أو عا مكاي یی ہت أو (جماعٌا"» فمَن كان عندك هكذا 
e SD‏ كه Eh‏ ب وید 
في أن لا کح ما دام الأرْبَمٌ في العِدّةِ وجَعَلَھا في مَعاني الازواج.. لَزْمَه أن ية 
يَلْحَقَها الإيلاءٌ والظهارٌ واللَعانَ ويتوارئان. ۱ 

قال: فما أَقَولُه؟ 

قلت: فلم تکون في حُکُم الزَّوْجَةٍ عندك في مَعْنَْ واجد دُون المعاني؟ 

)۲٦۹(‏ فقال: أقال قَو لك غیرله؟ 

قلت: نعم القاسم بن محمدٍ وسالم بن عبدالله وعروة وأكْتَرٌ أهل دار السَنَة 
وحَرّم الله وما" يُحْتاحُ فيه إلى أن يُخكئ ول اح بو الحُجَةٍ فيه بأحكام 
الله المنْصُوصّةٍ التي لا يُحْتاحٌ إلى تَفْسِيرها؛ لأتها لا تَحْتَمِلُ غیرَ ظاهرهاء أخبرنا 
مالك» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ عن القاسم ۶ 9 یم لا 


رس و 


في ال عنده َو فطل إخدامن البق . أنه یزوج إن شای ولا یر أن 
ا 
)۰ ۰ قال الشافعي طه: فقال: فاي تماق هذا لثلا يَجْتَمِعَ ماؤه : في أكثْرٌ ین 
أرْبَع» ولا يَجْتَمِعَ في أختیْن' 0 
(۱) کذا في الأصل» وفي (ص) )ع) )م( (ح) : الأو وت مدي" .. أو إجماع». 
(۲) کذا بالواو في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ما» بدون واو. 
(۳) کذا في الأصل وفي (ص) (ع) (م) (ح): (آنهما کانا». 
)٤(‏ آخرجه مالك في «الموطأ» (رواية الليثي: ۱۷۱۸ ورواية الشيباني: ۵۳۱). وانظر «معرفة 
السنن والآثار» للبیهقی (۷۸/۱۰) و«الموطاً) برواية الشافعي (رقم: 7۸ ۵). 
)٥(‏ انظر «الموطأً» برواية محمد بن الحسن الشيباني: (رقم: ۵۳۱). 


۲۹ 


فقلت له: إِنْما كان للعالمين - دون آهل العُقَولٍ ین غَيْرٍ هل اليل - 9 
ووا ن حبر أو قياس عليه ولا ون لهم أن یروا منهما عندنا وعندك ولو 
كان لهم أن يَخُرّجُوا منهما كان لعَيْرهم أن قول معهم. 

قال: أجل. 

(۲۷۱) قلت: لت لك هذا بح لازم أو قياس فهو خلاف هذا کل ولیْسَ 
لك خلافُ واجد منه في أضل ما تَقُولُ ول 
قال: یتفاحش أن يَجْتَمِعَ ماؤہ : في أکثر ین آزیع نسوة أو في أختين. 


قلت: المتفاجش أن تُحَرّمَ عليه ما أَحَلَّ الله تعالئ له واخدّی الأختيّن ممّا 
أكثرٌ ین أَرْبَع) 


ال الله له. وقلت له: لو کان في ب او ویو 


مخ فكت الما حَرَّمْتَ عليه أن ینک حتیٰ ا تنقضی عدة الأرْبَع للماء.. کت 


قال: وأين؟ 
قلت: أَرَأَيْتَ اذا نکم أَرْبَعًا فأغلق علیهن أو أزخئ 


یہ . 6ھ 


منهنٌ أعليهن العدة؟ 


/ الأستار ولم د تس سَ واحدة 


۲ کت و ہے 7 ناد چا 9 س 
قلت: افینچح اریعا سواهن قبل أن تنقضي عدتهن؟ 
قال: لا . 


)١(‏ كذا فى الأصل. وفي (ص) (e)‏ (ح): «للعالمين دوي العقل من آهل العلم» وفي (ع): 


«للعالمین دون العقول من أهل العلم». 
(۲) کذا في (أ) (ص)؛ وفي (ع) (م) (ح): «حین». 


۳۳۰ 


“أ دن . ع عم 2 0 س الى بع رفي س ۳ و سم س حم ۳ و 
قلت: افرایت لو دخل بهن فاصابهن. ثم غاب عنهن سنين» ثم طلقھن ولا 
سو اس ا ا ہو * و 5 ہے کے کر و 1 س 
عهد له بواحدة منهن قبل الطلاقِ بثلاثين سَنةء أيَنكِح في عددهن؟ 


قال: لا . 


قلت: أرأيْتَ لو كان يَعِْلٌ عنهن تم طَلَمَهُنَ نکم في عددهن؟ 

قال: لا . 

(۲۷۲) قلت له: أفرَأَيْتَ لو كان قَوْلّك: «إنّما حَرَّمْتٌ عليه أن ینک في هن 
للماء» كما وَصَفْتَ أتبیخْ ۷ له أن يَنْكِصَ في عِدَّةِ من سَعَیْتٌء وفي عِدَّةٍ المرأة تلد 
مها ساعة تشم قبل أن يَعسّهاء وفي المرأو لها حانضاء ی له أن اک 
بم یلك في هذه المواضع وقلت له: اعْزِل(" عمّن نخت ولا تب ماك حتیٰ 
تلقَضي عِدَةٌُ نسايك اللاتي طَلَنْتَ؟ 

قال: أفأقفه عن (صابة امْرَ أنه ؟ 

قال: ومن أين يَلْرَمّي؟ أَتَجِدُنی آقول مثله؟ 

سو و رر سو پر یی 
وکانت امْرَأَةَ الأول واعتزلها رَوجها حتیٰ تنْقَضِي عدتهاء وتزعم أن له أن يَنْكِمَ المخرمة 
قالخا :ولا وا شا یل له ينح الحَبْلَى من الڑنا ولا يُصِيبُها. 

(۲۷۳) فقلت له: ای اتگام؟ أرَأيْتَ لو أصابَهُنَ وفیهن ماؤٌه تم آراد 
العو لإصابَتِهنَ آما ذلك مما يَحِلٌ له؟ 


)١(‏ كذا في () (ع) وفي (ص) (م) (ح): «آبیح». 
(۲) كذا في (أ) (ع) (م) (ح)» وفي (ص): «اعتزل». 


۲۳۲۹ 


قال: بلیٰ. 

قلت: كما يباح له لو لم یهن قبل ذلك؟ 

قال: نعم. 

قاع اط ونه ها و ها أكون له أن نفد قير ام انا اه 
فيه“ ماءَہ قبل ذلك بساعة؟ 

قال: لاء وقد انتقل حکمه. 

E‏ ضواة فیمایجل له یرم علیه؟ 

قال: نعم. 

قلت: فکیف لا يكن هكذا في مثل هذا المعنیٰ ومعه کتاب الله؟ 

(۲۷) وقلت له: أَرَأَيْتَ المرأةً إذا أصیّ یلا في شهر رمضان تم أَصْبَحَ 
الرجان جنبين ید صَوْمَھما أو صَوْمَ المرأةٍ كَيْنْونَةُ الماء فیها؟ 

قال: لا . 

قلت له: فکذلك لو أصابها ڈ ْم آخرما جنبین وفيها الماءت تم حجَهما(؟ 

تن 

قلت: ولیس له آن ییا تهاژا ولا کی می تپ 

في أن یُحلها له ولا ینید عليها حًا ولا صَوْمَا إذا كان مُباحَا ثم لت حالّهما إلى 
حال خظرّت إصابتها فيه.. شَيْئًا؟ 


قال: نعم. 
(۱) کذا في الأصل» وفي (ع): (حجتھا) وفي (ص) (e)‏ (ح): اج بها). 


۳۳۲ 
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(۲۷۰) فقلت له: فالماءٌ كان فيهنٌ وهنّ آزواخ يحل ذلك فیهن تم مهن لام 
فانتقل حكمه وحَُكمُهَنَ إلیٰ أن كان غيرٌ ذِي روج وكنّ أبْعَدَ الناس منه غير ذواتِ 
المحارم ولا یخن له لا بانقضاء عِدَۃ ونكاح غیره وطلاقه أو مَوْتَه والعدة من 
0 ْ۹ سس ۹۰٤و‏ 
dT‏ ورَعمت أن الرجل تل وقد حالف الله ین خکم الرّجُل والمرأة 
فجعل إليه أن یط وأن یف فرَعَمْتَ أن لیس له ما جَعَل الله إليه ولا عليه ما 
فرصت المّنَةُ عليه من الق وان على کل ما جُعِلَ له وعلیه ثم جَعَلَ الله عليها أن 
تعْتَد فأْدْحَلْتَه معها فيما جيل عليها دوه فخالفت أَيْضًا کم الله فَألْرَّمْتَها الرَّجْل 
وإنّما جَعَلّها الله على المرأ فكائّثْ هي المَعْتَدَّة والزَّوْجٌ المطُلّقٌ أو المت 
مها الدة بقوْله أو موته. نم فلت في عِدَّته قلا مُتَناقِضًا. 

قال: وما قلت؟ 

قلتُ: ذ جَعَلْتَ عليه ال كما جَعَأتّها عليها.. ید كما نِد ويَجْتيبُ ین 
الطیب كما تَجْتَتبُء ومن الصّبْعْ والحلي مثلها؟ 

قال: لا . 

قلت: ويَعْتَدٌ ين وَفاٹھا كما تعمد مين وفایه فلا يك آختهاه ولا زعا سواهاء 
حتی تأتي عليه أربعة آشهر وعشر؟ 


قال: لا. 
قلت: وله أن يَنْكِحَ قبل 5فنها آختها إن شاء وأَرْبَعًا سواها؟ 


قال: نعم. 

1 یی وو مہ یھ ےکک ت ° و 

قلت له: هذا فى قولك یعتد مرت ویِشْقط عنه فى عدته اجتنات ما تجتنبٌ 

و هام له ر ع سه کر ع ۔ س 1 8 ۳ 
المعّْدّة» ولا يَعْتَدَ آخری أفتقبل من آحد من الناس مثل هذا القول المتناقض؟ 


۳۳۳ 


وما حجُتّكَ على جاهل لو قال: لا يَعْتَدٌ من طَّلاق» ولكن يَجْتَتِبُ الطیب وبعتد 
ين الا هل هو إلا أن ون عليه ما عليها ین العف يلها في کل حال 
أو لا يون فلا یت بحال؟ 


غرف 


(۲۰) ما جاء في نکاح الم‌حدفین 


(۲۷۱) قال الشافعی ك: قال الله جل ثناژه: أل لا کم لا ره ار 
ی ےکی ما مم سر ب سس . ۳ سے ی يها 
مقركة وَالزانیة لا ينكحها إلا زان أو مرك وخرم لك عل امین 4 [النور: ۳]. 
قال الشافعی 45: فاختَلّف هل التفُسير فى هذه الاية اختلافا مایت والذي يسه 
عندنا - والله أعلم - ما قال ابن المسيب. أخبرنا سفيان» عن يحي بن سعيد» عن 


ر کے مم مر 


سعید بن الفسيبه أنه قال: هی منسوخة ها ظا وأنكحوأ الب منک وحن 
من ماک ولمایکم 4 [النور: ۰]۳۲ فهی من أیاَیٰ المشلهین»(. فهذا كما قال 
سعید بر المسیب إن شاء الله» وعلیه دلائل من القران َال 


(۲۷۷) قال الشافعی طله: آخبرنا سفیان بن عبينة» عن عبیدالله بن آبی یزید» عن 
بعض آهل العلم» أنه قال فی هذه الآية: اهو حکم ويل 

)۳۷۸( أخبرنا مسلم بن خالد. عن أبن جریج» عن مجاهد. أن هذه الایة تنل 
في بَغایا من بَغایا الجاهليّة کانّث على منازلهن رایات*. 


(۱) ذکر هذه الأقوال في «الأم» (۵/ ۱۰). 

(۲) وآخرجه مالك في «الموطا» (رقم: ۱۰۰) برواية محمد بن الحسن الشيباني من حدیث 
یحیی بن سعيد به» وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۲۰۰۳) من حدیث معمر 
عن يحيى به. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۸۷) واالمسند» للأصم (رقم: 
۱ء) وسيأتي الحدیث في الکتاب مرة آخری (فقرة: 4۸۰). 

(۳) آخرجه البيهقي في (السنن الکبیر» (رقم: ۱۳۹۷۹) من حديث سعید بن منصور عن سفیان 
عن عبیدالله بن آبي يزيد عن ابن عباس بهء وقال في «معرفة السنن (۱۰/ ۸): «هذا قد رواه 
سعید بن منصور وغیره عن سفیان عن عبیدالله عن ابن عباس» وکان الشافعي شك فيه فترك 
اسمه». وانظر «المسند» للأصم (رقم: ٣١‏ ۱۳). 

)٤(‏ كذا في (ع)ء وإليه حول في الأصلء وفي (م) (ح): «منازلهم رایات». انظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۸۵) و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۶۳). 


o 


(۲۷۹) قال الشافعي #: وزوي من وَجْهِ غير هذا عن عكرمة أنه قال: «الزاني لا 
يَزْنِي لا بزانية أو مرت والرَانية لا يرْنِي بها لا زان أو مشرڈا'''ء قال الشافعي ”© 
مب إلى قَوْلِه: يكم 4 أي: يُصِيبٌ. 

(۲۸۰) قال: فلو كان كما قال مجاهد: «تَرَلَتْ في بَغايا من بَغایا الجاهايّة) 

فِحَرّمْنَ علئ النّاس الا من كان منهم زانیا أو مُشْرِكًا.. 000 فهر" 
مُحَرّماتٌ على ژناة المشلمین وغیر ژناتهم وان كن أَسْلَّمْن فهنّ بالإسلام مُحَرٌ محر 
على جمیع المشرکین بقول الله عز وجل: امس هو 
هنيل اي ولاهم ون هن هَنَّ 4 [الممتحنة: ۱۰]. قال الشافعي ذ#ه: ولا اختلاف بين أَحَدٍ 
من أل الیلم في تخريم الات - عَفْاثفًا كن أو رَوانِ - علیٰ مَن آمَنَّ - زانیا كان 
أو عَفِيهًا -» ولا في أن المسْلِمَة الرانية 0گ 0 


فش رك" ین شي ادا ۳ فطاوَعَله ماکان أو مُشرکاء وم أو 


مُشْركَة فهما زانيان» والژنا مُحَرَّمٌ على المژمنین» فلیس في هذا مر یخالف ما دَمَبْنا 


(۲۸۲) قال الشافعی ظه: 2 شر مور مو شور رت 
ین كتاب الله عز وجل الذي اجْتَمَعَ علی : توت مَعْناه کر أهل العلم؛ فکان اجُتِماعُهم 


)١(‏ هكذا سياقه في الأصلء وفي (ع) (م) (ح): «لا يزني الزاني...» إلخ» والأول الوارد في 
«معرفة السنن) للبيهقى »)85/١١(‏ وقد وصل إسناده من حديث سفيان عن ابن شبرمة عن 
عكرمة قال: ٦لا‏ نی إلا بزانية». وأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۲۰۰۵) قال: 
و و عد وت لو رس سم و طن ابن عبان في نمی 
ل آلزان لا يكم إِلَارَانيَةَ 4 قال: لیس هذا بالنكاح» ولكنه الجماع ألا يزني حين يزني إلا زان 
آو مشرك یقول: الزانی ني لا يزني إلا بزانية». 

(۲) كذا فی الأصل» وفي (ع) (م) (ح): «قال آبو عبدالله». 


۳۳۹ 


أولیٰ أن کون ناك" وذلك ال جل تناژه: ظ فلا موم إل ل الکتار og‏ 


رص وہہ ار 


اک هَن 4 [الممتحنة: ٤٤]ء‏ وقوله عز وجل: ولا تدكحوا امش کت حى 
قد ول مويك حا ئن رگم وو تج ولا كوا آلمشرکی ی ونوا 4 
سا ۳ 0ھ '" «إن هائين لین فی مشركات آهل الأو ثانٍ)ء وقد قيل: 
«في المشرکات عامّة ثم رخص منهنْ في خراثر هل الکتاب»( ولم يَخْتَلِف 
اناس فيما ینت في أن ازا المشلعة لا جل لمك وی ولا كتايق» وا 
الشركة الانية لا تحل لمنلم زان ولا ی فاجْماعهُم على هذا المفتّی في تاب 
ا من قال: «هو کم ی . إن الرَانِيَةً المسْلمَة بنکخها 
الزاني أو المشرك وقد اعرف ماعز بن مالك عند رسول الله 4# وقد جَلَدَ رسول 
الله 4# بكرًا في الڑّنا وجَلَدَ ام ولم تلم قال للزّوْج: «هل لك زوجة فتَحْرُمَ 
عليك إذا رتیت ؟ ؟ ولا یروج هذا الزاني ولا الرّانية إلا زان أو زانيًا». بل قد یروّی 
عنه له أن زجلا شکا من امْرَأبِه فُجُورَاء فقال: طَلَقّھاء قال: إِنّی آحبهاه فقال: انتنع 


٥ ۳۹ 


ا وقد رُوِي عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال لرجل أراد أن یتح اهر 0270 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ع) (م) (ح): «فکان باجتماعهم أولى أن يكون ناسخا». 

(۲) سيأتي ذكر التأويلين بأكثر تفصيلا مما هنا (فقرة: 5 ۳۲)ء وهناك نتكلم عليهما إن شاء الله. 

(۳) كذا في (أ) (ع)ء وفي (م) (ح): «ولم يختلف المسلمون...» 

(6) کذا في )1( )(ع) وفي )م( (ح): (امرأته»). 

(۵) آخرجه البیهقی فی «معرفة السنن والاثار» (۸۸/۱۰) قال: «آخبرنا آبو عبدالله الحافظ. قال: 
قال آبو عبدالله محمد بن علی: آخبرنا الربیع بن سلیمان قال: آخبرنا الشافعي» قال: آخبرنا 
رجل يقال له: آبو عبدالله الخراساني قال: آخبرني الفضل بن موسی السيناني عن الحسین 
بن واقد» عن عمارة د بن أن حفصة عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبي 5 
فذکر أن له امرأة لا تمنع يد لامسء فقال النبي ي طلقهاء فذکر وجده بهاء قال: استمتع 
بها». وأخرجه آبو داود (۲۰۹) فقال: «کتب إلى حسين بن حریث المروزي» حدئنا الفضل 
بن موسی...) وهو حديث صحيح الإسناد. وكأن الشافعي لجهالته آبا عبدالله الخراساني 
أورده بصیغة التمریض 


وا فقال عمرٌ: «انکخها یکا لعَفيفة المسْلمَة»). 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فی «المصنف» (رقم: )۱۰٦۹۰‏ عن ابن عيينة» عن إسماعيل وأبي فروة» 
عن الشعبى» قال: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إنى وأدت ابنة 
لي في الجاهلية فأدركتها قبل أن تموت» فاستخرجتهاء ثم إنها أدركت الإسلام معنا فحسن 
إسلامهاء وانها آصابت حدا من حدود الاسلام فلم نفجأها إلا وقد أخذّت السکین تذبح 
نفسهاء فاستنقذتها وقد خرجت نفسهاء فداویتها حتی برأ كَلْمُهاء فأقبلت إقبالا حسناء وانها 
خطبت إلى» فأذكر ما كان منهاء فقال عمر: هاه» لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة». قال أبو فروة: 
اليسمع بها أل الوبر وأهل الودم». قال إسماعيل: «یتحدث بها أهل الأمصارء انكحها نكاح 
العفيفة المسلمة». 


۲۲۸ 


(۲۷) ما جاء فيما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيره 


(۸۳) قال الشافعي #ه: قال الله جل ثناؤه: ّمت عتکم کک 
وبتاکم واعو نکم وگ 4 - إلیٰ قوله: - طا لاما د سکف ارک ال کات 
مورا رَجیما 4 [النساء: ۲۳] قال: ف«الأمهات»: 1 الرّجل ااا واا 
آباته» وان بَعْدَت الجدّات؛ لاله یرم ام «الأمّهاتٍ»؛ و «المَناثٌ) : نات الرّجل 
لصلبه» وبناث بنیه وبّناته وان سَمَلْنَ فكُلَهُنَ یمه "ام «البَناتِ», و«الأحَواتُ: 
من" ولد أبيه لصلبه أو امه بعَيْْھاء و١عَمَانّه»:‏ من وَلَدٍ جَدّه وجَدَيّه ومن فَوْقَهما ین 
آجداده وجَدَاتَه و«خالائه» ومن ولدنه جَدَّته أمٌ امه ومن فَوْقَها مِن جَدَاتِهِ من قبلهاه 
ا لابیهآو اھ آو لهماه وین" وتوا وليه لاد بتي 
أخيه وإن تسَفَلُوا وهکذا ايناث الاخت». 

)۲۸٤(‏ وحَرّمَ الله الم والأخت من الرضاعة فتَحْرِيمُهما يَحْتَمِلُ مَعْنييْن: 

أحدهما: إذدکر اللهُتَحْرِيمَهماء ولم یر في الرّضاع تَحْرِیمَ''“ غیرهما.. أن تَحْرّما 
ولا یرم بالرٍضاعة غیزهما؛ لأن الزضاع آضعف سیب بن اب فإذا كان الب الذي 
هو اوتحم به وا سب دزن وتجل دواث سب غَيْرمُنَ إن سک عنهن.. 
وی أن يَكُونَ الرّضاعٌ هكذا ولا يَحْرُءَ به إلا الأمُ والاخت. وقد تَحْرُمُ على الرَّجُل أ 
امرآته وان لم يَذخل بامْرَأَتَه ولا تَحْرُمُ عليه ها إذا لم اال وال منهما. 7 
)١(‏ كذا في (م)ء وفي الأصل: «يلزم»» وفي (ص) (ع) (ح): «يلزمه». 

(۲) کذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «ومن» بالواو. 


(۳) كذا في () (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «من» بلا واو. 
)٤(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «تحريما» بالألف. 


۳۳۹ 


والمعنیٰ الثاني: إذا رم الله الأمّ والأخت من الرّضاعةٍ كما حَرَّم الم الوالدَة 
والأخت التي وَلَدھا آحد الوالِدیٔن أوهما.. فلم يُحَرَّمْهِما بقرابة عَيْرهماء ولا بِحْرْمَةٍ 
غیرهماء كما حَرّمَ ابنهَ امْرَأتِهِ بحرمة امْرأيہ'''ء وامْرَأة الان بحرمة الابْن وامْرّأة 
الأب بِحُرْمَةٍ الأب فاجْتَمَعَتٍ الم من الرّضاع إِذْ حَرّمَتْ بِحْرْمَةِ يها والاخت من 
ال ضاعة إذ حَرُمَتْ نصا وکاتّث الم آن یکون ا 
تَحْرّمُ بقرابة الأمّ الوالِدَةٍ والأختٍ للأب أو لام أو لهما. 

فلمًا اخْتَمَلَت الآيةٌ المعتيين كان علینا أن نَطْلَّبَ الدّلالةَ على أولیٰ المعنیِیٔن 
رق کی فوجَذنا لت لال علین أن هذا المعتی أوّلاهماه فلا 
َحْوُمْ ین الرّضاعة ما يَحْوُمْ من اسب آخبرنا مالك عن عبدالله بن ديناره عن 
سلیمان بن يسار» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله 4 قال: ايَحْرُمُ من الرضاعة 
ما يَحْرّمُ من الولادوا'''. قال الشافعي ه: وإذ حرم من الرّضاع ما حرم من الولاد.. 
ہے لد 

)۲۸٥(‏ قال الشافعي ه: ولو تَرَوّجَ ارچ المرْأة فماتثْ أو لها ولم یل 
بها.. فلا أرَئ له أن يَنْكِصَ أگھا؛ لأنَّ الله جل وعز قال: «وَأْمَّهَدتُ نيكم 4 
[النساء: ۲۳]» ولم يَشْترط فیهن كالشَّرْط في الرّبائب» وهذا قول الأکتر ممّنْ لت 
من المفتیین» وكذلك جَدَّاتها وان بَعْدْن؛ لاهن أگھات امْرَأبه. 

7 قال: وإذا َرَو الرَّجُلُ المرأة فلم يَدْخْلُ بها حتّیٰ مانت أو طَلَّمّها 
فأبائها.. فك نب لها وان تِسَمَّلتْ حَلالٌ؛ لقول الله عز وجل: « هد نایم 


(۱) قوله: (بحرمة امرأته» من (أ) (ع)» وسقط من (ص) (م) (ح). 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» (رواية الليثى: ۱۹۱۲ ورواية الشيبانى: 1۱۷). وانظر «معرفة 
السنن والآثار) للبيهقي )۹٦۹/۱۰(‏ و«المسند» للأصم (رقم: 01 و«الموطأ» برواية 
الشافعي (رقم: 1۳). 


گی 


کم أل في خُمُو رک ين اي کم الى دَحَلَشُم بهن فان لم کون 
دَحَلَتُم بهری فلا جکام اج یکتم 4 [النساء: ۲۳] فان دحل بالأمٌ لم تَحِلّ له 


البنث ولا ولدُها وان کن کل من الف 
(۸۷) قال الله جل ثناژه: وليل آبنایکم الزب‌من اص کڪ 4 


حا 


السا [YY‏ فأي ام اه نها وس شل بها أو لم یذ يتب أن 
نها اب ول الأب في ذلك آباؤ من قل یه وأمّهه وكذلك کل من کم 
ولد ول الکو والاناث وان تسمل لاله رة 
(۲۸۸) قال الله عز وجل: ل 76 2 4 

[النساء: [YY‏ قال الشافعي نہ ظلہ: وكذلك اهْرَأَةٌ اینه الذي آزضع به» تحرم هذه 
بالکتاب» وهذه بأن الب ول قال: یرم ِن الرضاع ما يحرم من الو لادة)» ولیش هو 
خلاف للكتاب؛ لاه إذا حرم حلائل الأبناء من من الأصلاب فلم یقل: إلا غير آبناتهم 

ين أضلابهم» وكذلك الأضاع في هذا المؤْضع وا لب في راو نککھا 
رج دحل بها أو لم يذخل. . لم يكن لته ولا ولد وَلَدِه الذكور والإناث وان 
فلا ن کا ا لا اتا آب؛ ان الأجداد ابا ذ في الحكم في" أمّها 
لئاوا لاله لم فشكن فيها ولا فى أتهات الشاب وكذلك آثر المزضع له ". 


)١(‏ کذا في الأصل: وفي (ص) (ع) )م( (ح): (ینکجھا). 
(۲) كذا في (1) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «وفي» بالواو. 
(۳) كذا في (أ) (ص) (ح)ء وفي (ع) (م): «آبوا المرضع له». 


۲٤١ 


(۲۸) ما يحرم من الجمع بينه من النساء!'' 


(۲۸۹) قال الشافعي طك: قال الله جل ثناؤه: طوآن تَجَمَعُو تعقو يرت الان 
ِلَامَائَدَ سکف 4 [النساء: ۲۳]ء قال: فلایجمم ب ین أحميْن أبدًا بیکاح ولا وَطء ملَكٍ. 

(۲۹۰) 57 ین الخراتر ا ب والرّضاع حَرّمَ مِن الاماء مله إلا 
العَدَدُ والعَدَدُ لیس من النسّب والرّضاع بسَبيل. 

(۲۹۱) فإذا نكح امْرَأ٤تُمٌ‏ نک آختها فیکاخ ال خرة باطِلء ونکاخ الاو ثابتٌ» 
وسَواءٌ دحل بها أو لم یذخل بهاء ويُمَرّقُ بينه وبين الآخْرَةٍ. 

(۹۲) وإذا كانت عنده أُمَة يَطَؤّها لم يكن له وَطْءٌ الأخي إلا بأن يُحرٌ 


وس بر 


فرح التي كان يَطّأء بأن يَبيعهاء أو يُرَوّجَهاء أو يُكاتبهاء أو يُعْتِقَها. 


1 


(۲۹۳) آخبرنا مالك عن أبي الزناه عن الأعرج عن آبي هريرة» أن 
رسول الله كله قال: ( لا يحم َجْمَع اج بين المرأة وعَمِّتها عَمَّتِهاء ولا بِيْنَ المزأة وخالتها»۳. 


(۲۹۶) قال الشافعي ذيه: فیهما نکم ولا تُمْ نکم عليها آخری فَسَدَ یکاخ 
الآ روا" ولو نکتهما في عَقَدَةٍ كانت العقدة مَفْسُو 3 خة وينكح أیتھما شاء بعد. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص): (ما يحرم الجمع فيه بين النساء في قول الله عز وجل «وآن 
تجَمَعُوأ يتنس الہک خَصَيّنِ 4 [النساء: ۲۳] وكذا في (ع) (م) (ح) إلا أن فيهما: (یحرم 
الجمع بينه من النساء». 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» (روایة اللیٹی: ۱٦٦١‏ ورواية الشيباني: 077)» ومن حديث 
مالك آخرجه البخاري (۵۱۰۹) ومسلم .)٠٤١١۸(‏ وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
)۱۰٦/١١(‏ و«المسند» للآصم (رقم: ۵ ۱۳). 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أفسد نكاح الآخرة». 


۳:۲ 


(۲۹۵) ولیس في أن لا يَجْمَعَ بين المرأة وعََتَها لاف کتاب الله؛ ان الله 
ذگر ن رُم كل حال ین السا ومن یرم كل حال إذا فيل في َیْرہ ْم 
مثل الرَبيبة إذا تخل بأمّها رم بكُلٌ حالء وكانُوا يَجْمَعُون بين الأختيْن فنهي عن 
ذلك ولیس في تیه عنه باه ما سی جمْع'" بين عَيْرِ الأختين؛ لأنه قد یک 
الشّيْءَ في الکتاب یکره بحم علیٰ سان َيه یره كما ذَكَرَ المزآة المطَلقَةً 
ثلانًا فقال: ط نجل مین دح تمکح دواع ) [البقرة: ۲۳۰]» وبینَ 
علی سان تبيه ب أن يُصِيبّها ولا لم تجل له» مع كثير یه یه الله على لسان تیه '". 
قال: وکذلك لیس في قوله: اوأجل لک اوه کم 4 [النساء: 5 ] إباحة غیره 

مما حَرَمَ الله في غير هذه الآية وعلی لسان تبيه لاہ ألا تری أنه یقول: ۵ فاتكحوأما 
طاب لکم من لس اه مت کت وري 4 [النساء: ۳]» وقال رسول الله يق لرجل أسْلَمَ 
وعنده عَشْرٌ نشوة: «أَمْسكُ أَرْبَعًا وفارق سا2 تسه رشول الله و 
آن انهاء الله إلى زیم حَظْرٌ أن يَجْمَعَ بین اتر منهنَ» فلو نكَحَ رجل خامسة على 
زع كان يكاحًا شوش" رم ین غير هة الجفم - کما رم - سا جوں 


و 0 ا الم بالحَيْض والاخرام وكل هذا 


2 و 
في مواضعه 


(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فنهوا عن ذلك». 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «جمعا بالالف. 

(۳) سياق الشافعي قد يوهم التعریض بالخلاف في مسألة الجمع بین المرأة وعمتها» ولیس ذلك 
بمراد له» فالمسألة مجمع علیها كما بينه ابن المنذر في «لشراف» (م: ۹ء هوانما آراد 
الشافعي الاستدلال لقاعدة السنة مع القرانء والله اعلم. 

(6) الحدیث سيأتي تخریجه إن شاء الله حیث آخرجه الشافعي مسندا (فقرة: ۲ ۳۲۷-۳). 

)٥(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «نکاحها مفسوخا». 

)٦(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): (متفرق». 


۳:۳ 


(945) وما حَرْمَ على الرجل من أَمٌ امْرَأَتِه أو ايها أو امْرَأَةٍ أبيه أو امْرَأَةٍ ابه 
5 ۰ 27 3 1۹ 03 ب٥‏ هو ه 1 0,2 7 کا 0 
بالنكاح» فاصیبّت من غير ذلك بالزنا.. لم تحرم؛ لان حکم النكاح مُخالف لحكم 
الرّنا. 

(۲۹۷) وقال الله جل ثناژه: لمحت من السا لا ماملکت اَم 4 
[النساء: ۲۶] ف«المخصّنات»: اسم جامع» فجماعه أن الاخصان المنغ» والمنع 
يَكُونُ بأشباب مُخْتَلقَ منها: المنْعٌ بالحَبْسء والمنْمُ یم على الحرائر بالحرية 
وی على المسْلِماتٍ بالاسلام ويَقَعٌ على العَفاتف بالعَفافِ: ويَقَعٌ على ذَّواتِ 

4 و ٠ ogg () 2 (o. f‏ و ۳ و ۶ AT r‏ 
تخصین الامَة والحَرة بالحَبٔس لا يُحَرمٌ إصابة واحدة منهما بیکاح ولا ملك ولأني 
لم أعْلَمْهُم اختلقوا في أن العَفائفَ وغیر العفائف فیما یحل منهنّ بالتكاح والوطء 

٥ 7 2 8‏ 5 2 مس 4 چ و ول 
بالملك سواءٌ.. علی أن هان لکنا بالمقضّود قصدّهما بالایت والاية تذل غل أنه 
لم یرد بالاخصان هاهنا الحرائل فبینْ أنه إنّما قَصَدَ بالاية فد دواتِ الأزواج. 


of 7 5‏ 8 ۴م 27 
(۲۹۸) ثم دل الكتابٌ وإجماع آهل الهلم أن ذواتٍ الا زواج من الحرائرِ والإماء 
7 کہم عه ہے وی و ی عه ہاو E‏ من 53 
مُحَرّمات على غیر آزواجهن حتّئ يُفارِقَهنَّ أَزْواجَهن بمَوتِ أو فرقة طلاق أو فسخ 


: ۲ وہ یں 7 2 می 7 
نکاح إلا السباياء فانهن مفارقات لهن بالكتاب والسنة والإجماع؛ لا المماليك 
9 3 و کے پا ۰ و سے رتاه ٤‏ 0 سے >مہ ت 
یر السّبایا؛ لما وَصَفنا من هذا وین أن السنة دلت على أن المملوكة غير ال إذا 
بر 6۵ fF‏ مم + و E‏ زره ¢ سے 7 ا و 
بیعت أو آعتقت لم یکن بَيْعها طلاقا؛ لان النبی وَل خیر بَرِيرَةَ حين عتقت في المقام 
ووه مس سر 3 


سر 5 و وو 6 ° و ا 
مع رٌوْچھا أو فراقه» ولو كان وال الملكِ الذي فيه العْقَدَة يُزِيل عَقَدَهً النکاح کان 
o‏ و 5 ا ٥‏ وع > ۶ رم اس ۰ م0 َ‫ 0 5 سم یں 
المك إذا زال بعتق وی أن ول العَقدٌ منه إذا زال بِبَيْع» ولو زال بالعتق لم خير 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «حکم الزنا». 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فاستدللنا». 


٤ 


بَرِيرَةَ وقد زال مك يَرِيرَة بأن' '" بیع فأعيِقَّتٰ فكان رَوالّه بمَعتييْن ولم يكن ذلك 
لها لو كات 6ة لم ٹل: لكِ الخبارٌ فيمن لا عق له عليكِ أن يوي ممه 
أو تفارقيه. آخبرنا مالك» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن القاسم بن محمد عن 
عائشة لاء أن بَرِيرَةَ َتَقَّثْ فحَيّرها رسول الله ب4 . قال الشافعي: فإذا لم یل 
رج ذاتِ الزَّوْج بروال لك في الیني والبيْع فهي إذا لم َع لم جل بولْكٍِ اا 
پت شس ہت ہہ 
فلم یر حالّها عن الق وان عَتَقَتْ تَكيَر بأحْسَنَ من حالها الأولی» والمسْبیة تون 
خُرَةَ الأضلء فإذا م سبیت سَمَّطّت 0ت ب وان روكت فوّطتّث بالملاك» ولتي اتقالها 
عن ال یاه باق ین شخ يكاح روْجها عنهاء وما صاؤت به في الرقُ بع 
اکٹ من فرفة روجها*). 


)١(‏ كذا في المطبوعة» وفي «معرفة السنن» للبيهقي (۱۰/ ۱۱۲))ء وفي (ص) (ع) (م): «فإن»), 
وفي (ح): «وإن»» وذهبت الكلمة في الأصل لخرم في الورق. 

(۲) سبق تخریج الحديث (فقرة: ۱۱۲). 

ر۳( کذا في () (ع)ء وإليه حول في (ص)» وفي (م) (ح): «بأولی». 

)٤(‏ انظر الباب (۱۷) «انفساخ النكاح بين ٠‏ الأمة زوجها العبد إذا أعتقت». 


۳:۵ 


(۲۹) الخلاف في السُبایا 


(۲۹۹) قال الشافعي ظلہ: دکزت لبَعْضٍ الناس ما ذَعَبْتٌ إليه في قول الله عز 
وجل: إل مامَلکت اسم 4 [النساء: ٢٤۲]ء‏ فقال: هذا كما قلت ولم تر 
ول به ولا مَسَرّه هذا التّفْسِيرَ الواضح غَيْرَ آنا تُخالِفُ منه في سىء . 

قلت: وماهو؟ 

قال: قول في المزأةٍ يَسْبيها المشلمون كل سا تا امت وات 
ذات روج كانّث”" أو غَيْرَ ذاتٍ رح قال: ولكن إن سبيت ورَوّجها معھا فهما علئ 
یئ ۱ 

(۳۰۰) قال الشافعي ن#ه: فقلت له: سَبّیٰ رسول الله ل نساء بتي المضطلق 
ونساءً مَواِنَ بحُتَيْنَ وأؤطاس وغیره فکائث صُلّه فيهم أن لا توطأ حایل حتیٰ 
نَضَعَء ولا حائل حت تحیض, وَأمَر أن يُسْتَبْرَأنَ بِحَيْضَةٍ حَيْضَةَء وقد سر رِجالا ین 
ني المصْطَلِقٍ وهَوَازِنَ فما عَلِمْناه سَألَ عن ذواتٍ الأزواج ولا غَيْرها” فاسْتَدلَلَنا 


)١(‏ كذا في (أ) (ص) (م) (ح)» وفي (ع): «ما هذا كما قلت!» وهو خطأ محض؛ لأن المذاهب 
الأربعة متفقة على أن البيع لا يكون طلاقاء بخلاف السباء. انظر الباب (۱۷). 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «نخالفك منه في شيء». 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «ذات الأزواج كانت». 

)٤(‏ مذهب الحنفية أن اختلاف الدار من أسباب البينونة» وعليه قالوا: بعدم البينونة بين الزوجين 
يقعان أسيرين معاء أو المرأة تقع أسيرة ثم يؤسر زوجها قبل قسمة الغنائمء نزلوا القسمة 
في هذه الصورة منزلة الإحراز بالدار. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: )٦۷٤‏ واشرحه» 
للجصاص (۷/ .)١5٠‏ 

)٥(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) 2 (م) (ح): «ذات زوج ولاغيرها». 


۳:۹ 


أن السب فطع للعِصْمَة والمسْبيّةُ إن لم يكن السّبِيْ يَعَطَمٌ عضعتها مِن رَوُجھا إذا 
سبي معها لم يَقطّع عِضْمَتَها لو لم ینب مَکھا ولا يجوز لعالم ولا ينبي أن يُشْكِلَ 
عليه بدَلالة اس لم سال رسول الله عن ذاتِ روج ولا غیرها - وقد عَلم أن 
> - وأَذِنَ بِوَطْيْهِنَ بعد وضع م الْحَمْل وقد اسر ین آزواجهن 
ا ۲ للع 
بسيو 
قلت: فعلیٰ ماذا قسته؟ 


5 سر م ع كم ره o‏ ا a‏ 2 عم ” 9 

قال: قسته على المزأة تأي مُسْلِمَةَ مع زَوْجها فیکونان علیٰ النکاح» ولو أَسْلَّمَتْ 
7007 .02-22 وف r N‏ 1 

+" ۰ سم واس ۱ ور کی ےہ سے ۵ هه 

فقلت له: والذي قِسْتَ عليه خلاف السا فتخکی خلافها* وتخطۍ 


قال: وأَيْنَ أخطأت القياس ؟ 
قلت: أَجَعَلْتَ اٍشلاع المزأة مثل سَبْيها؟ 


(۱) كذا في (أ)(ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «إذا» بالألف. 

(۲) کلمه: (السبی» ذ في المواضع الثلائة هکذا وردت في الأصل. وفي (ص) )ع) (م) (ح): 
(السیاء». 

(۳) ذهب أبو حنيفة إلى أن الحربية إذا خرجت إلينا مسلمة أو بذمة» وخَلَّقَتْ زوجها في دار 
الحرب» ولم تكن حاملا.. بانت من زوجهاء ولا عدة عليهاء ولها أن تتزوج» واختلفت 
الرواية عنه في الحامل» فقيل: ليس لها أن تتزوج حتى تضع حملهاء وقيل: لها أن تتزوج 
ولا يدخل بها زوجها حتى تضع حملهاء قال الطحاوي: «وهذا أولى القولين به»» وقال 
أبو يوسف ومحمد: ليس لها أن تتزوج حاملا كان أو غير حامل حتى تنقضي عدتها. انظر 
(مختصر الطحاوي» (ص: ۳۸۱) و(شرحہ) للجصاص (۵/ ۲۵۰). 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أيضا خلاف السنة». 

)٥(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فتخطی خلافها». 


۲۷ 


قال: نعم. 
قلت: فتجدها( إذا لت تت على الحرّيّةَ فازدادّت حيرا بالا سلام؟ 
قال: نعم. 
قلت: أفتجدها إذا سبِيَتْ رت وقد كانت خرّة؟ 
قال: نعم. 
قلت: أفتجد حالها واحدة؟ 
قال: أمّا في الرّق فلاء ولكن في الفزج. 
فقلت له: فلا تستويان في قولك في الفرج. 
قال: وأين ن تختلفان؟ 
قلت: ارات إذا مشخ الحرّة ة في دار الخرب فاشتومتّت وهَرّت ا 
سے 6 م :0 بو 7 
وحاضت حبضه واحدة آتو طا؟ 
قال: ره ذلك. فان فَعَلَ فلا بأسّ. 
5 و مه م وه ۱۔۶ 7 
قلت: وهی لا توطاً الا والعضمة مُنْقَطِعَةٌ بينها وبين رَوْجها؟ 
قال: نعم. 
قلت: وحَيْضَةٌ اسِْبْراءٌ كما لو لم یکن لها رَوْجٌ؟ 
و و 
قال: وترید ماذا؟ 


سے ~o‏ سم 


قلت: آرید إن قلت: تعکر من 2 اعتَدّتٌ عندك حیضتین إن ال متها اعد 
بأنّها مت وان أَلْرَمْتَها بالحريّة فقلت: «حَیضش». 


)١(‏ کذا في الاصل وفي (ص) (ع) (م) (ح): «آفتجدها». 


۳:۸ 


قال: 7 ا بعدة. 

- ۹ 0 1 5 2 ۰ ر © روتس لب 8 

قلت: آفیبین لك أن حالها فى النساء إذا صارّت سَبيًا بعد الحرّيّة فيما يحل به من 
فزجها سواءٌ کات ذات رُوج أو یر ذات روح؟ 

5 له E‏ ۳ و ۳ 

قال: إنها الان تشبه ما قلت. 


وم و 2 


قلت له: فالحَرَة تشلم قبّل رَوّجها بدار الحَرب؟ 

قال: فهما علی النکاح حتّى تحیض ثلاث حِيّضء فان أَسْلَمَ قبل أن تجیض 
ثلاث حِيّض کانا على النکاح الأوّل. 

فقلت: فلم خالفت في الأضل والفزع؟ 

قال: ما وَجَدْتٌ من ذلك بذا. 

(۳۰۲) قلت له: فلرسول الله 9 سن في الحرائر يُسْلِمْنَ وأخرّئ في الحراثر 
7 لشت فیسْیرقَفن() والاخری فی الاماء لا لان یت فکیف جاز أن تصرف مت الوم 
سَنَةٍ وهما عند أهل العلم نان مُحتفتان باختلاف حالاتِ الساء فیهما؟ 

(۲۰۳) قلت له: فالحرّة تشلم قَبْل رَوجها. أو رَوجها قبلها» أيهما أسلم قبل 

مک رو ار معن یه نت مر ھا ےی 8پ 

لاخر ثم اسلم الاخر قبل انقضاء عده المراة فالنكاح الاول نابت» فان انقضت 
E 2‏ 
ین 0" ۱ مر سس ا ا 
إلى دار الإسلا أوم صارّت داره دار لاسلا أو کان یکا بدار لک 2 الدار 
من الحكم بينهما سَينًا. 


)١(‏ كذا في (ص)ء وفي (ع) (م) (ح): (فيسترقهن». 
(۲) كذا في (ص) (م) (ح)ء وفي (ع): «تفارق». 


۹ 


قال الشافعي ذه: فان قال قائل: ما دل على ذلك؟ قيل له: أَسْلَّمَ بو سفیانَ بن 
حرب بر الظّهْران - وهي دار خزاعَة وخزاعَة مُسْلِمُون قبل الفتح - في دار الاشلام» 
جع لثم یلق لاسام دا بخ تال اقا 
اسح الضال: 54 سلكت هيد بعد ٍشلام أبي سفیان ایام کییرق وقد کانت کافرة 
E‏ یمه بدار ليست بدارٍ الإشلام يَوْمَئِذِ ورَوَجُھا مُسْلِمٌ في دار الإشلام» فهي في دار 
عز تم صارث مگ دز لاشلا واب سا با شِع ره افر م نقذ 
قبل انقضاء لا هو شترا على النکاح؛ لأن عدتها لم تنقض حت ' أَسْلَمَتٌ. قال: وكان 
کذلك حكيمٌ بن جزام واشلامه» وأسْلَّمَتْ امرأة صَفْوانَ بن ميه ور عِكرمَة بن 
بي جَهل به وصازث داژھما''' دا الإشلام وظَهرَ حك رسول الله ‏ یمک 
یھر سی وی سا ورس وی ی یل 
رج وان إلى مَكَةَ وهي دار الإشلام وشَهد خن وهو کافرژ وعد امین 
عندہ ات بالتكاح الاول O‏ وأَسْلَمَ واسْتَقَرّت عنده مر أنه ۹ 
لأر ] وذلك أن عِدّتها» لم تقض . فقلت له: ما وَصَفْتٌ لك من أمْر أبي سفیان 
تا وک ل E‏ 
بالمغازي» فهل رن ما اَجَجْتُ به ين أن الذار لا تي ين الم میا لے 
الشْنَةُ على خلاف ما قَلْتَ؟ قال: وقد حفظ أَهْل المعّازي نامر أ ین الأنصار كانت 
عند رجل بِمَكة أسلمَتْ وهار إلى المدينة فقیع رجه وهي في الد فام 
فام ات علیٰ التُكاح' E‏ إذا كانا في دار زب فأیهما أَسْلَمَ قبل 
(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وهي في دار الحرب». 
(۲) کذا في () (م) (ح)» وفي (ص) (ع): «داراهما». 
(۳) ما بين المعقوفتین من (1) (ع)» وسقط من (ص) (م) (ح)» لکنه استدرك في هامش (ص). 
)٤(‏ كذا في النسخ: «عدتها» وفي المطبوعة: «عدتهما!. 


)٥(‏ قال البيهقي في «الخلافیات» :)۱۰۹/٦(‏ «جمیع ما ذكر الشافعي یله من خزاعة وأمر 
آبي سفیان وامرآته وحکیم بن حزام مذکور في (المغازي) عن محمد بن إسحاق بن يسار - 


٥٣ 


الآحَر لم يحل الجماغ وكذلك لو کانا في دار الإسلامء ام يمْنَُأحَدُهما ین ار 
في الوَطْءٍ بالدَينِ؛ لأنهما لو كانا مُسْلِمَيْن في دار زب عل الوَطْء؟ 
(۳۰۶6) فقال: فان ین أضحابك من یِفرّق بِيْنَ المزأةٍ والرجُل فأنا أَقُومُ 


مر 


افج 
a‏ 
ح ةه . 
® 


فقلت له: لیام بقل تَدِينُ به ارم لك( فان کنت عجرت عنه فَلَعَلّك لا تقویٰ 
عل غیره. 
قال: فأنا أقومُ به فاختح بأن الله قال: ولا تیک پیصی الکوافر 4 [الممتحنة: ۱۰]. 


[فقلت له: أَيَعْدُو قول الله عز وجل: ولا تت سكا بصع الگوافر 4''] أن یکون 
إذا أَسْلَمَ ورَوجَته کافرةٌ كان الاسلامٌ قَطْعًا للعضمة بينهما حين يُسْلِمُ؛ لأن الثاس 
لا يَخْتَلِفُون في أنه لیس له أن يَطأها في تلك الحالِ إذا کات وی أو يَكُونَ ول الله 
جل ثناؤه: طاولا تم كوا بو بوصم الکوافر 4 إذا جاعث علیهن مده لم یمن فيها أو قَبْلّها؟ 


9 ره کو ۱ 
قال: ما يعدو هذا. 


قلت: فالمُدّةٌ هل يَجُورٌ بأن تكونَ هكذا أبَدًا إلا حر في کتاب الله عز وجل 
أو سنو أو إجماع؟ 


=الذي أخبرناه آبو عبدالله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا أحمد بن عبدالجبار ثنا يونس عن محمد 
بن (سحاق. إلا أنه لم يذكره في موضع واحد فأورده» بل ذكره بالتفاريق» وفيه طول» فتركته 
اختصارا». وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۱۰/ ۱۰). 

(۱) قال ابن عباس وعکرمة وسعید بن جبیر والحسن: إن المرأة المدخول بها تسلم تحت زوجها 
الکافر فتبین منه كما تسلم. وقال الزهري: یعرض على الزوج الاسلام فان أسلم فهما على 
نکاحهماء وإن آبی أن یسلم فرق بینهما. انظر «الااشراف» لابن المنذر (م: ٤٤‏ ۳۰). 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «ذلك». 

(۳) ما بين المعقوفتین من (ص) (ع) (م) (ح)» وسقط من الاصل. 

)٤(‏ كذا في (ص) )م( (ح)» وفي )أ( (ع): (یسلم». 
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قال: لا . 

قلت: وذلك أن رجا لو قال: رو اه وقال الاخر: بوم» وقال آخو: 
وقال آخو: ماه ن . لم يَكَنْ ههنا دَلالةٌ على الحقٌّ من ذلك الا بر ا 

قال: نعم. 

فقلت: فالرَّجِلُ يُسْلِمُ بل افرآیه فلت بأيّهما شنت ولیس فول من حَكَيتَ 
قوله داخلا في واج من هذین القولين. 

(6:*) قال: ذ 9 سوویسو وی م۳ 

قال: بلیٰ. 

قلت: فلَمْ يقطّع الإسلامٌ بينهماء وَقَطَعْتَها بمُدَّةِ بعد الاسلام؟ 

قال: نعم» ولکته يَقَولٌ: كان بِيْنَ إسلام بي سفيانَ وهن شَئْءٌ يَسِيرٌ. 

قلت : ات له 

قال: لاء ولكنه شَیء يَسِيرٌ. 

قلت: لو كان کر منه انْمَطَعَتٌ عصمتها منه؟ 

قال: وما عَلِمْيّه کر ذلك. 


قلت: فإِسْلامٌ صَفوان بعد (شلام امْرَأَتِه بشَهْر أو أل منه» وإِسْلامُ عكرمَة بعد 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): ابخبر». 
(۲) كذا في الأصل» وإليه حول في (ص)ء وفي (ع) (م) (ح): «قولك». 


oY 


من ۳ » فان قلنا: إذا مضي الاک - وهو نحو مِن شهر - الْقَطَعَت العِصْمَةُ 
بين الروْجَيْن لأنَا لا تغلم دا ترك اکثر مما د ا لك 
قال: لا 


قلت: هم بَقُونُون: إن الرَهْريّ حمل حدیث صَفُواَوِكْرِمَة وقال في الحدیثِ 
عير هذاء فقلت: فقال الزهری: «إلا أن يَقدَ ید رَوْجُها وهي في العذةا. E‏ 
العِد٤ٗ‏ غاية ھ8 ہین الزَّوْجَيْن إذا أسْلَمَت المزأة فلم لا يكون هكذا إذا سل 
الروج؟ ؟ والرُهري لم یرو في حديث مالك أمْرٌ أبي سفيان» وهو آشهر م من أمْر صَفوان 
وعکرمَت والخر فیهما واحد والقران فیهم والإجماع واحل قال الله جل ثناژه: 
ِناج سکم عم الم و مات مجرت 1-1 آله آم بای إن علمتموهن متس فلا نرحعوهن 
إلى لكر لاح ولاه ون 4 [الممتحنة: ٠‏ ١ء‏ مك بين المر تسم قبل 
رَوْجِها ولا الرَّجُل یلم قب ارم قال: قلت: فحرّم الله عز وجل على الکفار نِساءً 
المزینین» لم ييخ منهن واحدة بحالِء ولم یف أل الولم في ذلك وحَرّمَ علیٰ 
رجال المؤمنين نكاح الکوافر الا حرائرٌ الکتابیین منهم» فرَّعَمَ أن إخلال الکوافر 
اللاتي زخص في بعضهنّ للمُسْلِوِين اشد من إخلالِ الکَفَارِ الذين لم يرخص لهم 
في مُسْلِمَةٍ ہما وَصَغنا من قَوْلِهم: «إذا أُسْلّمَت المرأة لم يتيخ النکاخ إلا لاقضاء 
الد ورَوْجُها كاف وإذا آشلم الزَّوْجُ اس یکاخ المرَأة قبل العدّّاء ولو كان یَجُورُ 
أن يُفَرّقٌ بينهما یر حبر كان الّذِين شَدّدُوا فيه وی أن يُرَحصُوا فيه» والذين رَخَصُوا 


فيه ی أن يشددوا". 


)١(‏ كذا في ) (ع) وفي (ص) (م) (ح): «فجعل). 
)۲( زاد في (ص) (ع) (م) (ح): (فيه). 


for 


(۳۰) الخلاف فيما یؤتی بالزنا 


(07) قال الشافعي #: وقلنا: إذا نكَحَ رَجُلٌ امْرأةٌ حَرْمَتْ على أبيه واب 
وحرمّث عليه مها بما حَكَيْتَ من قول الله عز وجل. قال: فان رَد ی بامْرَأۃِ أبيه أو ابه 
أو أمٌ امْرأتِه فقد عَصَیٰ الله ولا تَحْرُمُ عليه امْرَأنَه ولا علیٰ أبيه ولا علی ابْیه امْرَآنه لو 
ی بواحدةمنهما؛لان للة عز وجل اما و الحلاي تغزیژ لحلاله وزیا 
في نِعْمَتِهِ بما أباح منه» بأن أَثبّتَ ثبّت به الحرم م التي لم تكن قَبله وأوْجَبَ بها الحقوق» 
والحرامٌ خلاف الحلال. 


(۳۰۷) وقال بعض التاس: إذا ری الم جل بامْرَأة حَرْمَتْ عليه مها وابتتها» وان 
ری بِامْرَأَة أبيه أو ابه حَرَمّت ۲۳ علیهما امرآتاهماء وكذلك إن قبل واحدة منهمااآگ 
أو لَمَسَها هو فهو مثل ناه والرّنا یک ما يُحَرْمُ الحلال9». 

و ۶ - ص-ص 0 ۔ و و و مضو 5 (ه) 
(۰۸) فقال لی: لِم قلت: إن الحرام لا يحرم ما ر يحرم الحلال 1 
فقلت له: اسْيِذْلالُا بکتاب الله عز وجل» والقیاس على ما آجَمَم مَعَ المسلمون 


عليه ممّا هو في مَعْناه والمعقولِء والأكُثّر من قَوّل أَهْل دار السَّنَةِ والهجرة وحَرّم 
الله. 


)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «حرمتا». 

(۲) كذا في (أ) (م) (ح)» وفي (ص) (ع): «منهن». 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «بشهوة». 

)٤(‏ مذهب الحنفية أن كل من أصاب امرأة حراما فهي كهي لو صابها حلالاء وعليه فمن زنى 
بامرأة حرمت عليه أمها وابنتهاء ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها واہنتھاء وكذا إن 
مسها. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: ۳۲۱) و«شرحه» للجصاص (/۳۲۶). 

(۵) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الاصل: «إن الحرام لا يحرم الحلال». 


۳ 


قال: فأوجدني ما وَصَفْتَ. 


(۳۰۹) قلت: قال الله تبارك وتعالی: « ولا یضرا ما تک ءابآژگم 
مرت لس 4[النساء: ٢۲]ء‏ وقال تبارك تعالی: «وَحَلْئيلُ آبنایکم الزبتّمن 


ام کم 4 [النساء: ۲۳] وقال: «وَأْمَهَدتُ نایک ورب يڪم ال في 
خجورکم من سای کم الق دَحَلَمُم یهن 4 [النساء: ۲۳ء آفلست تجد التثزیل 
نما يُحَرّمُ من سى بالنكاح» واللکاح والدحُول)۲ 


قال: بلیٰ. 

قلت: أَفْيَجُورُ أن یکون اللهُ تبارك وتعالیٰ حَرّمَ بالحلالِ ین فأحَرّمَه بالحرام 
والحرامُ ضد للحلال؟ 

فقال لي: فما فر فق ا۳٢‏ 


اچ 

قال: وأين؟ 

قلت: وَجَذْتُ الله عز وجل تب إلیٰ التکاح وَأَمَرَ ب وجَعَلَه سَبَبَ التب 
والصَّهْرٍ ولا والسکن» أب به الم والحَلّ بض علیٰ بَعْض بالمواريث 
والتفقه والمھُر؛ وق الرَوّج بالطَاع وإباحَةٍ ما كان مُحَرَّمًا قَبْل النکاح. 

قال: نعم. 

قلت: ووَّجَدْتٌ الله جل وعز حَرَمَ الزّنا فقال: ل ولا ربوا ال إِنّمكانَ عجش 
وَسَاءَسَبِيلا 4 [الإسراء: ۳۲]. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أو النكاح والدخول». 
(۲) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ضد الحلال». 
(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» ويحتمل في الأصل: «فأفرق بینهما!. 


٥۰٥ 


فقال: آجد جماعًا وجماعاء فأقِيِسٌ أَحَدَ الجماعین بالاخر. 

قلت: فقد وَجَدَْتَ جماعا علدلا عيذ تنه وجماعا حَرامًا''' رَجَمْتَ صاحبه 
به أَفرَأَيْتَكَ قستّه بە؟ 

(۳۱۰) قال: ما یه ۳ فهل تضخه باکر ین هذا؟ 

قلت: في أَقَل ین هذا فيك وسأذْكُرٌ لك بعص ما بَخْضرُنی منه. 

قال: وما ذللی"؟ 


قلت: جَعَلٌ الله تبارك وتعالئ الصهھر ن نة فال تناک وه 6 
[الفرقان: .۶]٥٥‏ 


سس 


قال: نعم. 
قلت: وجَعَل الزّنا نِقَمَةَ في اديا بالحد» وفي الآخرة بالتار إن لم يَْفُ. 


قال: نعم. 


ےج سر ےو سر 


قلت: أَفتَجْعَل الحلال الذي هو نِعْمَةٌ قِياسًا على الحرام الذي هو نم أو 
الحرامَ قياس علیه؟ * تم تخطی القیاس فلا تَجْعَل انا إذا رت بالمرأة مَحْرَمًا لأمّها 


سے 


ولابنتها. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ووجدت جماعا حراما». 
(۲) كذا في (أ) (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «وما یشبه» بالواو. 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص): «وماذا». وفي 2“ )م( (ح): «وماذاك». 
)٤(‏ الآية في الأصل: «جعل بينكم نسبا وصهرا». 


ا 


قال: وی ا 


سو [البقرة: [rr‏ وجاءت الس بأن يصيبها ہوا الد ي نک 
فكانّث حَلالا له قبل الثلاثء ومُحَرّمَةَ عليه بعد الثلاثِ حتی تک ثم 3 وَجَدناها 
زج خلا تل له حتن يهال ووجذنا الم الذي حلاص 
ریت إن اخْتّحٌ بهذا عليك رَجُل يَعْبّى غباك عن مَعْتَیٰ الكتاب”" فقال الذي علا 
انچ بعد اتخیيم مالغ سو سور ہی بے 
نت الج في هذا اما جما ماع وت و مم وت 
جماعٌ الحلالِء فان جامَکھا رَجُلٌ بزنًا حَلَّتْ له. 


سج 
قلت: ولم؟ الس لان الله أحَلّها بزوج» وال لت عل إصابة ة لو فلا 

تجل حتی يَجْتََِ الأمرانء فتَكُونَ الإصابة وین روج ۳( 

قال: نعم. 

قلت: فان كان الله انما خر 
أن تحَرمَها بالڑنا؟ 

.] 4 و قلت :قال الله: کش مک مت رون 4[الأحز اب:4‎ )۳۱٣( 
وقال 2 قان لا 4 [البقرة: ۰ء فعَلَكَ الدّجالٌ الطلاق» وجَعَل على النساء العدّد.‎ 


حَرّم بت المرأةٍ وأمّها وامرآة الاب بالنکاح فكيف جاز 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فإن الله تبارك وتعالى قال في المطلقة الثالثة». 
(۲) کذا في 4 12 وفي (ص) )م( (ح): (علی معنى كتاب الله». 
(۳) کذا في الأصل: وفي (ص) 22 )م( (ح): من روج بدون واو. 


۲۷ 


قال: نعم. 

قلت: أفرآنت الم أ إذا آرادت تطلق روج(" آلها ذلك؟ 

قال: لا . 

قلت: فقد جَعَلْتَ لها ذلك. 

قال: وأين؟ 

قلت: رَعَمْتَ آنها إذا کرمّت رَوْجَها قبت ابه لسّهُوَةَ!" فحَرّمَتْ علیٰ رَوجھا 
بتقبيل اه فجَعَلْتَ إليها ما لم يَجْعَل الله إليهاء فخالفتَ حُكمَ الله ههنا وفي الآي 

فقال: وقد تزعم أنت آنها إذا(" ارْتَدَتْ عن الاسلام حَرّمَتْ على رَوْجها؟ 

قلت: وان رَجَعَثْ وهي في العِدَّةٍ فهما على النکاح َفتزعم أن هذا في التي 
تقبل ابْنَ زوجها؟ 

قال: لا . 

قلت: فان مَضَت العِدَّةُ ثم رَجَعَتْ إلى الاسلام كان لرَوْجها أن يَنْكِحَها بعد 
أكتَرْعُم في التي تقب ابْنَ رَوْجها آن لرَوْجها أن يَنْكْحَها بعد بحالی؟ 

قال: لا . 


فقلت: فأنا أقول إذا ثبت على الرَدَة ة حَرَمْنّھا على المشلوین كُلَّهِم؛ لأن الله 


)١(‏ كذا في (أ) (ص) (ح)» وفي (ع): «إن أرادت تطلق...»» وفي (م): «ذا آرادت أن تطلق 
زوجا"». 

(۲) كذا في (أ) (ع) (م)» وفي (ص) (ح): البشهوة». 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إن». 


۲۸ 


حرم مثلّها عليهم» آفتخرم التي قَبَّلَتْ ابْنَ زَوْجِها على المشلوین ۲6 

قال: لا . 

 0‏ ,ٗ , 1 ؤ 1 1 9+ يوه و یہہ 

قلت : وانا افتل المرتدة واجعل مالها فگاه افتقتل انت التي تقبل ابن زوجها 
وتَجْعَل مالها فَیَْا؟ 

قال: لا . 

قلت: فی ی بها بھا؟ 

قال: إِنّھا مفارقة لها(۳. 

of 2 ۰ ۰ ۰ و‎ ۴ 

(۳۱۳) وقلت له: أرأَيْتَ لو صلی امْرَأَنَهِ ثلاثا أَتَحْرُمُ عليه حتّی تنکح رجا غیره؟ 

قال: نعم. 

5 ۷ ک سم 5 ہے نج س سے ے مہم 

قلت: فان زنی بها ثم طلقها ثلاثا آنحرم عليه حتیٰ تنكح ژوجاغیره؟ 

قال: لا. 

قلت: فَأَسْمَعُكَ قد حَرّمْتَ بالطلاق إذا طَلَق رَوْجَدَ حلالا”" ما لم تَحَرّمْ بالڑنا 
لو طلق مع الزنا. 

قال: ما يَشْسّهان. 


قلت: أجلء وتشبيهك إخداهما بالأخرّئ الذي آنکزنا عليك. 


)۱( زاد في (ص) 2 (م) (ح): (کلهم» ثم شطب عليه في (ص). 
(۲) كذا في (ص)ء وفي (م) (ح): «إنها لمفارقة لها» وفي (أ) (ع): «إنها المفارقة لها». 
(۳) کذا في الأصل› وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إذا طلقت زوجة حلال». 


۳۹ 


(2۱ ١ ا . ےھ 2 | الحلال ا‎ ٣ 
١ ل: فیکون شیء يحرمه ولا يحرمه لحرام‎ (۳۱€) 


1 مر 


قلت: مانو ضكر عق ازاك للخل ذ کم ا ال لاک آختها آو 

قال: لا . 

قلت: وإذا نک ربا اس له آن ینک علیهنٌ عا 

قال: لا . 

قلت: أقَرَأَيْتَ لو ری بامرأةٍ آیکون له أن کح آختها أو عَمّتھا من ساعته؟ أو 
رت بأربع في ساعة ایکون له أن ينح أرْبَعًا سواهن؟ 

قال: نعم لیس يَمَْعّه الحرامٌ ممّا یمه الحلال. 


١ 
2 


(۳۱۵) وقلت له: قال الله جل ثناؤه: الین لای غوت م آله ءاخر ور 


سر و 3 رم صرح سر ال 


موب الس آل حرم الله إلا بلح ولا يزنورب ومن یفعل ذلك یلق‌آناما س یصنعف 


س و ود 4 سے رھ مر مرا صصح 2 ل و و و e‏ 007 ۳ ھی ے 

له المذاب بوم دم 2 ويخلد فیه.مهانا [الفرقان: 54 - 1۹]ء نم حد الزانی الثیت 
ہے سی o. OT‏ ا نز ل 2 سے ہت 0 ۰ a OCS‏ 9 

على لسان َيه الا وفي فعله أعَظمَ حَد أحَدہ''' الرَّجْمُء وذلك أن القتل بغیر رَججم 


ع سر تښ 


اف منه. وهَنَكٌ بالزّنا حُرْمَةَ الام فجعِلَ حَقا أن یقتل بعد تحریم دّمه ولم يَجْعَل 
فيه تیا ِن الأحکام التي أَنکَھا بالحلال» فلم یت رسولٌ الله وخ ولا أحَدٌ من آغل 
دين الله بالزّنا نَسَبَا ولا مِيرَانًا ولا حُزْمَةَ نها بالنكاح» وقالوا في الرَّجُلٍ إذا نم 


)١(‏ كذا في الأصل: وفي (ص) (ع) (م) (ح): (آفیکون شيء... لا یحرمه»؛ بزيادة همزة 
لاتم ام رجات رر الات 


(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «أعلم حد أحده». 


۳۹۰ 


المرأة فد خا بها کان ال علیها ویْخْلو ا 
۶ : کر مو ہر 5 و ا 9 سے 26 
وأمّهاتهاء وكذلك یکون بنوه من غيرها مَحْرَمًا لها يسافرون بها ویخلون» ولیس 
یکون مَن زَنَیٰ بامْرأَةٍ مَحْرَمًا لأمّها ولا ابتتهاء ولا بنوه مَحْرَمًا لھاء بل حَیدوا بالنکاح 
وحَکَمُوا به» وذَّمُوا علی الڑّنا وحَکَمُوا بخلاف خکم الحلال. قال: وإِنّما حَرَّم الله 
أمّ المرأة وَامْرََة الأب ؛ الاين بِحْرْمَةٍ أنبتها الله لكل على کل» وإِنّما بت الحرم 
بطاعَة الله" فأمًا مَعْصِيَةُ الله بالزّنا فلم تیب فيها حرمّة بل هيك" بها حزمة 
الزانية والزاني. 

فقال: ما يُذْفَعٌ ما وَصَمْتَ؟ 

فقلت: سی یھ ازا والعاال يقد قد فرق الله 

(۳۱۲) قال: فهل فيه حَجَّة مع هذا؟ 

قلت: بعص هذا عندنا وعندك تقوم به الْحْجَّةَ وان كانّث فيه حُجَجٌ وى هذا. 

قال: وما هي. 

قلت: أَرَأیْتَ المرٴأةً ينها ولا پراها حتیٰ ت لا و ا مر رم عليه مها 
اماتا ۳ وان بعْدن والنکاخ کلامٌ؟ 

مس 

كلك بر كون اتف م انها ال و حاو سا 
قال: نعم. 


(۱) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إنما تثبت الحرمة بطاعة الله». 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «(هتکت» الات 
(۳) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «وأمها وأمهاتها» بالواو. 


51١ 


8 سے صر 


قلت: افر اال ااافا ل بالا غاا ولاینال منها تع 
أتخْرّم عليه أمّها بالكلام بالزنا والإيعاد به وان لین له به؟ 

قال: لا ولات رم الا بالزّناء أو اللّمُس أو الق لش 

قلت: ریت المرأة إذا نگکھا الرجل ولم يذل بها وق عليها وه أو ی 
وَلَدَها.. أَيُحَدَّ لها أو بُلاعِرُ؟ أو آلیٰ منها.. أَيَْرَمُه ایلا۶؟ أو تظاهر.. یله طها*؟ أو 
مات.. ره أو ماتت.. آیرنها؟ 

قال: نعم. 

قلت: وإن طَلَّقَها قَبْل أن یَذخل بها وَقُمَ علیها طَلاقه؟ 

قال: نعم. 

قلت: ریت إن ری بها تم طلقَها ثلانًا.. أَتَحْرُمُ عليه كما عَرّمَ الله تعالیٰ 
المنكوحة بعد ثلاث؟ أو قَدَّقَها.. أيلاعنها؟ أو آلئ منهاء أو تَظهّرء أو مات.. أتَرلّہ؟ 
أو مانَثْ.. أیرتُھا؟ 

قال: لا . 

قلت: ولم؟ ألأنّها لِيْسَتْ بِرَّوْجَةَء وائما أَنْبَتَ اللهُ هذا بين الرّوْجَيْنَ؟ 

قال: نعم. 

قلت له: ولو نكَحَ امه رمث عليه مها وأمّهاتها وان لم يَدْحُل بالبنتٍ؟ 

قال: نعم. 

قلت: ولو نك لام فلم يذخ بها حتّئ تَمُوتَ أو يُفارِقها حلت له البنث؟ 


قال: نعم. 


۲ 


فقلت له: i‏ ت لك عليها أمورّاء منها: لو ماتت وَرِتھا؛ لاتھا 
رَوْجَتّه ویثبّت بينك وبينها مایت بين الرَوْجَيْن من الایلاء والظهار واللعانِء فلمًا 
افترفتّما قبْل الذخول حَرمث عليك مها ولم تَحْرُم عليك اْنتّهاء فلم فَرّفْتَ بينهما 
SS SP‏ 

قال: لما أحَلّ الله الرّيبَة إن لم یذخل بالأ''/ ودک الأمَ مُبْهَمَةَ قرفت بينهما. 

RSS‏ وی نا 

قال: لما أبَهُم الله الم أَبَھَمُناھا فحَر عَرّمْناها بر الخول» ووَضَعْتٌ الط في 
لر وهو امرخ الذي وَصَعَه ال یه ولم يكن یمهم في أن کل واحده 
منهمارَوْجَةٌ ُكْمُها کم الأزواج بن كل واحدة منهما تخر رم صاحیّها بعد الول 
يُوجِبُ علي أن أَجُمَمَ بينهما فی عَيْره إذا لم يَدُلّ على اجتماعهما عبر لازمٌ. 


¢ يي 


قلت له: آفالحلال أشد مات ین للحرام أم الم للبنت؟ 

قال: بل الڑّنا للحلال أَشَدٌ فِراقًا. 

قلت: فلم فر فك بين الم والبنتِ وقد اجْتَععتا في خصال وافترقت في واحد ةا" 
وجَمَعْتَ بين الرّنا والحلال وهو مفارق له عندك في أككر أئرہہ وعندنا في کل آنره؟ 

(۳۱۷) فقال: فان صابن قال: تُوجذکم الحراع يُحَرّمُ الحلال. 

قلت لە: أفي 27 اختفنا فيه من مر النساء؟ 

قال: لاء ولكن في غیره م من الصلاة» فالمشروب. فالنساء قياسًا عليه””. 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وإن لم يدخل بالأم» بالواو. 


(۲) كذافي (ص) (م) (ح): اجتمعتا... وافترقتا»» وفي الأصل: «اجتمعا... وافترقا»» وفي (ع): 
«اجتمعتا... وافتر قا». 


(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «من الصلاة والمشروب والنساء قياس علیه» بالواو. 


۳۹۳ 


قلت له: أفتجيز لعَيْرك أن يَجْعَلَ الصلاةً قِياسًا على النساء والمأكول 
والمشروب؟ 

قال: أمَا في کل شَیء فلا. 

فقلت له: رق لا لح إلا بحَبَرٍ أو قياس علئ عبر لازم فان قال قائل: 
قيس" الصلاة کاو را ا بالماکولِ والمشروب حیث ری وای بینهما 
حيث تَقيسٌ.. ما الحُجَةٌ علیه؟ 
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قلت: ولا لك. 

قال: أجل. 

(۳۱۸) قلت له: صاحبّك قد أخطأ إن قاس شريعة بغیّ رها وأخطأ لو جاز له 
في ذلك القياس. 


قال: قال: الصلاةٌ حلال, والكلامٌ فيها حرام إذا(" تكلم فيها قَسَدَتْ صَلائ 
فقد أَفْسِدَ الحلال بالحرام. 


فقلت له: لِم رَعَمَ أنّ الصلاةٌ فاسدةٌ لو تكلّم فيها؟ الصلاةٌ لا نَكُونٌ فاسدةٌ» ولكن 


(۱) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فأنا أقيس». 
(۲) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وصاحبك قد أخطأ القياس إن قاس...». 
(۳) كذا في اللأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فإذا». 


يض 


الفاسد فِعْله لا هي» ولکن!'' لا تُجْزِئ عنك الصلاةٌ لم تأتِ بها كما رت [فلو 
عا فاسدة کات على غير مَعْنَئ ما فسَذّت به النکاخ. 

قال: وكيف؟ 

قلت: أنا أقول له: عُدْ لصلاتك الآنَّ فائتِ بها كما أَمِرْتَ0"]. ولا أَرْعُمْ أن 
راما علیه آن یر کالما ولا أن کلامّه فیها تک ارت ارت تفشد علیه 

قَبْلّها ولا بَعْدَهاء ولا يدها ٍفساده إيَاها على غَیْرہ ولا تفسه. 

قال: وأنا أقول ذلك. 


قلت: وآنت تزعم أنه إذا َل امْرَأةَ حَرْمَتْ عليه مها وابنتها أبَدَا. 


قلت: وتحرمٌ علی أبيه وابنه؟ 

قال: نعم. 

قلنا!“: فهکذا قلت فى الصلاة؟ 

قال: لا. 
(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ولكني قلت:8, 
(۲) كذا في (أ) (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «ما لم تأت بها كما آمرت»» ثم شطب على (ما) في (ص). 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من الأصل. 


(4) کذا في الأصل› وفي (ع) (م) (ح): «ونعم» بالواو» وزيدت الواو كذلك على أصل (ص). 
)٥(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) )م( (ح): (قلت) . 


م 


قلت: أقتراهما يَشْتهان7"»؟ 

قال: أمّا الآن فلا. 

(۳۱۹) قال: وقد قال صاحبّنا: الما حلال والخمرٌ حرام فإذا صب الماءُ في 
الخمر حرم الماءٌ والخمر. 

فقلت له: ریت إذا صب الما في الخمر آما يَكُونْ الماء الحلال مُسْتَهْلَكَا في 
الحرام؟ 

قال: بلیٰ. 

قلت: أفتجد المرأةً التي فلا لشَهْوَةِ وابتتها کالخمر والماء؟ 

قال: تر تر يد ماذا('؟؟ 


۶ 


قلت: اتا 220 علق كل کو کما تعد الخمر فكائة فان کل | 
قال: لا . 


حد؟ 


قلت: أفتجد المرأةً وابتتها مُختّلطتان اختلاط الماء والخمر حتی لا تخرف 
واحدةً منهما من صاحيتها كما لا د درق الیش فال 


قال: لا . 
قلت: أفتجد القلیل م من الخمر إذا صب في كثير الماء جس الماء؟ 
قال: لا . 


قلت: اد قلي لزنا ال له لا ُرَم وموم کیڑھا؟ 


(۱) كذا في (أ) (م) (ح)» وفي (ص) (ع): «یشبهان». 
(۲) كذا في الأصل: وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وتريد ماذا». 


٦٦ 


قال: لاء ولا یشب مر النْساء الخمرٌ والماء. 

قلت: فكيف قاسّه بالمرأة؟ ولو قاسّه به كان ينْبغي يُحَرّ6'' المرأةً التي لها 
وزَنیٰ بها وابنتها كما حرم الخمر والماء؟ 

قال: ما يَفْعَلُ ذلك» وما هذا بقیاس. 

قلت: فكيف قَبِلْتَ هذا منه؟ 

قال: ما و جد عدا قط ون ا ھا کا ول کلم صاحبنا بهذا لطت أنه 
لا يْقِيمُ عل قَوْلِه ولکنه عم" وضمّف مَن كلّمَه©. 


کرو و 


فقلت: أفَيَجُورٌ لأحَدِ أن یقول في الرجل يَعْصِي اللة في امرأ فيرْنِي بهاء فلا 
يُحَرّمُ الزنا عليه أن ينها - وهي التي عَصَئ اللة فيها - إذا أتاها بالوّجْه الذي 
أحَلّه الله له» وتَحْرُم عليه اه وهو لم بعص اللة في ابّْھا؟ هل ریت عَوْرَةَ قط أي 
من عورّة هذا القول؟ 


(۳۲۰) قال: فالشّعْبِيُ قال قََنا). 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أن يحرم». 

)٢(‏ کذا في (ع) (م)» وفي (ص): «غفل»» ومحتمل في الأصل. يريد والله أعلم: «عقل»: قال 
بالعقل والقیاس. 

(۳) كذا في () (ص) (ع) وفي (م): «وضعف کلامه»» وفي (ح): (وضعف کله». 

(8) كذا في (1) (ع) (ح)ء والیه حول في (ص)ء وفي (م): «ٍذ». 

)٥(‏ آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۲۷۸) عن معمر عن قتادة قال: «قال يحيى بن 
یعمر للشعبي: والله ما حرم حرام حلالا قط. قال له الشعبي: بل لو آخذت کوزا من خمر 
فسکبته فى جب من ماء لكان ذلك الماء حراما. قال: وکان الحسن یقول مثل قول الشعبي». 
وآخرجه (رقم: ۱۲۷۷۲) عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: قال عبدالله: «ما اجتمع 
حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال». قال سفیان: «وذلك في الرجل يفجر بامرأة 
وعنده ابنتها أو أمهاء فإذا كان ذلك فارقها». جابر الجعفي ضعیف. والشعبي عن أبن مسعود 
منقطع. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱۱/۱۰). 


۳۹۷ 


قلت: فلو لم يَكَنْ في قَوْلِنا كتابٌ ولا سُنَةٌ ولا ما أَوْجَدْناك من القياس والمعقول 
e ۶‏ ۱ 6 1 
أكان قول الشعیخ عندك حجة؟ 

قال: لاء وقال: قد روي عن عمران بن الحصین "۲ . 

5 تی و ۰ 7 2 

قلت: من وجه لا یت( 2 فقلت: وقد رُوي عن ابن عباس قولنا”". 


قال الشافعي #ه: فرَجَع عن قولهم وقال: الحق عندي والعَدل في فلكي 
قال: ولم يَصَنَع أصحابُنا!“' نگل واه فلا معنا ت وأقام أكثرّهم على 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» (رقم: ۱۲۷۷۲) عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران 
بن حصين في الذي يزني بأم امرأته: «قد حرمتا عليه جميعا». 

(۲) كأنه يشير إلى قتادة عن عمران منقطع» لم يسمع منه. 

(۳) آخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» )١١5 /٠١(‏ قال: آخبرناه أبو عبدالله الحافظ قال: 
حدثنا أبو العباس - هو الأصم - قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب» قال: حدثنا عبدالوهاب» 
قال: أخبرنا سعیدء عن قتادة» عن يحيى بن يعمر» عن ابن عباس أنه قال في رجل زنی بأم 
امرأته أو بابنتها: «فإنهما حرمتان تخطاهماء ولا يحرمها ذلك عليه). 
7 ی (الخلافیات) ۰ ۷ قد صح 0 ٠‏ عن عبدالله بن وی ولا عر 
کتاب «الحجة على ۹ المدینة» (۳۷۲۰/۳) قال: آخبرنا قيس بن رم قال: أخبرنا الأعرج 
بن صالح» عن خليفة بن حصين» عن آبي نصرء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء قال: 
«جاء رجل من آهل خراسان إلى عبدالله بن عباس فقال: تحتي امرأة من أجمل الناس قد 
ولدت لي سبعة كلهم قد اطاق السلاح» وإني كنت قد أصبت من أمها صبوة فما ترى؟ قال: 
كم مالك؟ قال: ثلاثمائة ألف. قال: فبكم يسرك أن تفديها من مالك؟ فقال: بمالي کله قال: 
قد حرمت عليك). 
قال عبدالله: هكذا استشكل ابن التركماني وإن كان آورد الحديث بدون سندء أخذه كذلك 
عن ابن حزم في «المحلی» ولا إشكال إن شاء الله؛ لآن آبا نصر الراوي عن ابن عباس 
مجهول» وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما لیس من حديثه فحدث 
به» ولم أعرف الأعرج بن صالح. 

)٤(‏ كذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «عندك». 

)٥(‏ كذا في () (ع) (م) (ح) وفي (ص): (صاحبنا». 


۳۹۸ 


خلاني قَوْلِناء والحُجَّةُ عليهم ہما وَصَفْتٌ7". 

(۳۲۱) قال: فقال لي: فاجمع في هذا قولا”". 

قلت: إذا حرم الشيءٌ بوج اسْتَدْللنا أنه لا يحرم بالذي بُخالِفه» كما إذا 
۳ شيء بوجو لم يَحِلَّ بالذي بُخالِہ فالحلال ضد الحرام؛ والنكاح حلال» 


والزّنا ضذ النکاح ألا تری أنه یل لك القَرْجُ بالنکاح ولا مَل لك بالرّنا الذي 
بُخالِنہ؟ 

(۳۲۲) فقال لي منهم قائل: فان قد رَوَیْنا عن وهب بن مُنبه قال: «مکتوب في 
7 ار اه 

قال: فقلت له: ولا أَدَْمُ هذاء اضر دبا من الزاني بالمرأة وابیّھا والمرأة بلا 
اب مَلعونء قد لُعِنَت الواصلة والموضُوله والمخْتَفي - قال الربيع: «المخْتفي»: 
الاش“ - والمخْتَفِيك فالرّنا أعْظَمُ من هذا کلم ولعله أن يَكُونَ مَلْعُونا بالرّنا 


ےو خر ص 


پإخداہُما وان لم نر إلى زج أمُ ولا ابِّْھا؛ لأن الله جل ثناؤه قد وَعَدَ على انا 


)١(‏ أبو حنيفة وصاحباه على ما حكيت سابقا من مذهبهم» فلعل الذي ناظر الشافعي هنا أبو 
ثور» فقد كان من أتباعهم» ثم تبع الشافعي» وهو موافق آهل الحجاز في هذه المسألة. انظر 
«الإشراف» لابن المنذر (م: ۲۷۳۵). 

)٢(‏ كذا في (أ) (ح)» وفي (ص) (ع) (م): «فاجمع لي في هذا قولا). 

(۳) کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إذا آحل»» وعليه فقوله سابقا: «حَرَع* من باب 
المضعف المبني للمجهول. 

)٤(‏ آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: 46 ۱۲۷) عن ابن جریج عن عمرو بن دینار عن 
وهب بن منبه به» وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في کتاب «الحجة على أهل المدینة» 
(۳/ ۳۷۶۵) قال: آخبرنا قيس بن الربيع الأسدي» عن أبي حصین» عن خيثمة بن عبدالرحمن 
الجعفي قال: «مكتوب في التوراة...». وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۹۷). 

)٥(‏ قول الربيع من (ص) (ع) (م) (ح)» ولا وجود له في الأصل. 


۹ 


ساي وي 


نار ولو نت ما بے نے رت 
رہ ايو وی و ا مُرَأتِهِ إلى 


۳ بها و إذا 28 برا من شور ان أن یجل له يَحَفِرَ غَيْرَ'' ویخفر هو ذا 
دعب المیّت بالبلین» وبجغل. 
قال: أجل. 


قلت: فکیف لم تقل: لايَمْتَعُ الحرامٌ الحلال كما قلت في الذي أرْبَئ واختفَیٰ؟ 


(۱) كذا فی الأصلء وفي (ع): «قد آوعد...» وكذا في (م) (ح) (ص) إلا أنها ليست فيها كلمة: 
«النار»» لكنها استدركت في (ص). 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «من آنه». 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ع) (م): «آن يحفر غیره"» وفي (ص) (ح): «وآن يخفر غيره» بالواوء 
إلا أنه شطب عليه فی (ص). 


۳۷۰ 


(۳۱) ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر آهل الکتاب 
وامائھم 


۳۲۳ قال الشافعي #ه: قال الله تبارك وتعالی: ذا 4 کم ۳ نات مجرت 
موه الہ قاع ینہ کان موه میک كل شوش ول الہھار لاهن ِل لاه ود 
کی [الممتحنة: ۱۰ وتال تعالی: «ولاککنوا المشرکت سی بو لآم 
مه ف رک الاية [البقرة: ٢٤۲]ء‏ قال: فتهی الله عژ وجل في هاتین 
الاين عن تکاح نساء المشرکین كما هى عن انکاح رجالهم. 

(۳۲) قال: وهاتان الایتان تحتملان معنییّن(: 

تختلان أن یکون رید بهما مُْرِكُ أهل الأؤثان خاصّة» فیکون الحكمُ فیهما 
بحاله لم يُنْسَح ولا شیم منه()؛ لأن الحکم في آفل الأؤثان ألا ینم مُسْلِمٌ منهم امرأة 
ی سم سیسات 

تَحْتَِلان أن تكونا في جميع المشرکین وتکون الرنخضة 0 خصّة تَرَلَّتَ بعدها في حرائر 

أهل سس خاصّة» كما جاءّت فى أكل ذبائح أهل الكتاب من بين المشركين خاصّة 


)١(‏ سبق حكاية المعنيين فى الکتاب بأخصر مما هنا (فقرة: 787)» وانظر «معرفة السنن والاثار» 
للبيهقي .)0119/1١(‏ 2 

(۲) كذا في (ص) (ع)(م)(ح)ء وفي الأصل: «ولا شيئا منه». 

(۳) كذا في الأصل: وفي (ص) (م) (ح): «وقد قيل هذا فيها وفيما هو...)ء وفي (ع): «فيهما 
وفيما هو...». قال عبدالله: يظهر لی أن الشافعى يشير إلى تأويله لقول النبى يَلِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتی يقولوا: لا له الا الله». ۱ ۱ 

)٤(‏ هذا قول قتادة وسعيد بن جبير» أخرجه عنهما ابن جرير في تفسير الآية. 


۲۷۱ 


و فرت و وير و وھ و عا و مو دير “عوك 0 
قال الله تبارك وتعالی: ايل لک الطيبات وطعام الین أونوأ الكتب حل لک 4 الآية 


[المائدة: 6۵ ]. 


الله جا فاه َم ليتع کج ول أن تیحالص کت 
کت 4 - الی قوله: - ولف لاح عشی ا مدکم وآن ناج لك 4 
[النساء: [Yo‏ 


الم 


(۳۲۵) قال الشافعي #ه: فبهذا کله نأحذ نَقَول: لا تجل مُشركة ین غير 
اھ الكتاب واا أن ہا ین آهل الکتاب إلا سے ولا من الإماء إلا 
للك بولا ات یت القَّرطان معا یو ناخھا لا یج 


طولا لحر وکر يات العَنتَ إن لم ینکخهاء وهذا أشْبَهُ بظاهر الکتاب. 


۳۲۲) قال: وأحَبٌ ال لو ترك الکتابیة'“ء وان نكحَها فلا باس وهي كالحرّة 
المسْلِمَةٍ في القَسْم لها والتَمَقَةِ والطّلاق والایلاء رز والعِدِّ وک آثره غَيْرَ 
آنهما لا ینوار: وم ا لفاو عا العّلاق» وت تَجْتَتِبُ في عدتها ما تَيب 
لاسي او ال من تن 


(۳۲۷) قال: فأمًا الأمَة المشلمة. . فان نکخها وهو یْجدٌ طَوْلَا لحرَة ف 


(۱) هذا قول ابن عباس ومجاهد وعکرمة والحسن والربیع» آخرجه عنهم ابن جرير في تفسیر 
الآية» وهو قول الجهور واختیار الشافعي. قال الماوردي في «الحاوي» (۲۲۱/۹): «هذا 
هو الظاهر من مذهب الشافعي وآن اسم الشرك ینطلق على أهل الکتاب وغیرهم من عبدة 
الأوثان». قال عبدالله: ومما يدل على أن هذا القول اختیار الشافعي مذهبه في تحریم نکاح 
آیامی أهل الکتاب غير الحراثر لدخولهن في عموم النهي عن نکاح المشرکات» واقتصار 
المخصص على حرائر أهل الکتاب» وسیأتی التنصیص على هذه المسألة قریبا (فقرة: 
۰ .وانظر «المختصر) للمزني (فقرة: (A6‏ 

(۲) كذا في الأصل. وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فبهذا كله نقول». 

(۳) كذا في (آ) (ح)» وفي (ص) (ع) (م): «تجمع الشرطان معا». 

)٤(‏ کذا في الاأصل. وفي (ص) 42 (م) (م): «لو ترك نكاح الكتابية4. 


۳۷۳۲ 


2 و 2 ۰ 2 ° of‏ و 4 امم 
النکاخ؛ ولكنه إن لم یَجد طولا نم نکخها نم أ ِسَرَ لم يُفْسَح التكاح؛ لان ال 
الْعَقَدَتْ صَحِيحَة ولا بفسدها ما يَعْدَها. 

(۳۲۸) قال: ولو عَقَدَ نكاح حُرَّةٍ وأمَة.. فقد قیل: تثبت عقدة الحرّف وعقدة 
الامَة مَفْسُوحَة وقيل: هى مَفْسُوَحَةٌ مى“ . 

(۳۲۹) أخبرنا سفيان بن عیینة عن عمروء عن أبي الشعثاءء قال: «لا یَضلْم 

2 

نكاح الإماء الم لائه جد طوْلا إلى حر 7ئ 

(۳۳۰) قال الشافعی ظلہ: فقال بعض الناس: لِم قلتَ: لا یحل نکاخ إماء هل 
الکتاں“؟ 

فقلت: اسْتِدُلالا بكتاب الله عز وجل. 

قال: وأين ما اسْتَذلَلتَ به منه؟ 


قلت: قال الله عز وجل: ولا تدَكمُوا الششرکت حى بو ولمَه مومه حا 
ین مرک ولو بتک 4 [البقرة: ٢٢۲]ء‏ وقال: «ِإإِدَاجَكَكُْالْمْؤْمَِتُ 4 الآية 
[الممتحنة: ١]ء‏ فقلنا نحن وأنتم الاو لمن ركه ام گفر نکاخ مسلمة مر ول 
أمَةٍ بحال أبدّاء ولا يَخْتلفُ في هذا آهل الکتاب وغیژهم من المشرکین؛ لأنَّ الاين 
عامّتان, وا سم «المشْرِكِ» لازِمٌ لأهل الکتاب وغیرهم مِن المشرکین» ووَجَذنا الله 
عز وجل قال: ا تتش ادن راکب 4 [الماندة: 0]» تحت سر 


(۱) الأظهر الأولء وقطع به في القديم» ورجحه المزني في «المختصر» (ف: ۲۰۸۵). انظر 
(العزیز» (۱۳/ )٥١٤‏ و«الروضة» (۷/ ۱۳۳). 

(۲) كذا في () (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «لانه لا یجد...» وانظر «معرفة السنن والائار» 
للییهقی (۱۰/ ۱۲). 

ر۳( ناوت الحنفیة: يجوز تزویج الامة مسلمة كانت أو كتابية. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: 
۱ واشر حه» للجصاص ٣/٤(‏ ۳۳۴). 


۳۷۳ 


وأ نتم أنّهُنّ الحرائرٌ من ہل الكتاب خاصّة 2 إِذْ خصّصنء وتكون الإماء منهنّ في 
جْمْلَةٍ المشركاتِ المحَرّماتِ. 

(۳۳۱) فقال: نا ول قد بحل الله لش وہ تلکت َنکت عن غيره یر مُحَرم ليما 
سكت عنه ود أحَلّ حراترهن دَلَّ ذلك على اخلال إمائهن ۱ ود ذلك وہ 
عتی بالآيتيّن المشرکین غیرھم من أهل الأؤثان. 

فقلت له: أرَأَيْتَ إن عارَضك مُعارض بوثل حُجَّتِكَ التي قلت فقال: وَجَدْتٌ 
في أهل الکتاب خكمًا مُخالِفا حكم آهل الاوثانِء فوّجَدت الله عز وجل أباحَ نکاح 
حرائر أل الکتاب» وإنما تقاس إماؤھم بخراثرهم وكذلك أنا فیس رجالهم 
بنسائهم فأجْعَل لرجالهم أن ینوا المسْلِماتٍ إذا كانُوا خارجين من الآيتَيْن؟ 

قال: لِيْسَ ذلك له والازخاص في حَرائر نسائهم لیس الازخاص في أن ینیع 
رجالهم المسلمات؟ 

قلت: فان قال لك قائل: ولكنّه فى مثل مَعناه قِياسًا علیه؟ 

قال: ولا کون عليه قِياسّاء وإِنّما فص بالتخلیل عَيْن ین جُمْلَةِ مُحَرَّمَةٍ. 

ەا : و ت ۲ و وص جو ٠ 7 E‏ في 

فقلت: هذه الحجة عليك؛ لان إماءهم غير خرائرهم» كما رجالهم غير نسائهم. 
وائما خرائرهم مُسنثنون من جملهة مُحَرمَة. 

قال: قد اجْتَمَع الاس على أن لا تجل لرَجُل منهم مُسْلِمَة. 

قلت: م سو لاتهم إِنّما حَرَّمُوا ذلك بكتاب الله عز 


قال: قد احْتَلَفُوا فى الاماء من أُمْل الكتاب. 


(۱) كذافي الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وإذا أحل حرائرهم دل ذلك على إحلال إمائهم». 


۳۷ 


قلت: فإذا اخْتَلَقُوا فالحجََةُ عندنا وعندك لمن وف قَوْلّه معن کتاب الله عز 
وعلاه ون سرب الوا لاهن ین قل المركا هو ورف 
ور ات و من الحرائر المخصٌّوصات بالتخليل. 

(۳۳۲) قال: وقلنا: لايل کاخ ام ة مُسْلِمَةٍ إلا بأن لا يَجِدَ ناكحها طولا لح 
وا تل وان لم یذ لوحت ' پخاف العنت؛ ۰ فِيَجْتَمِعٌ فيه المتیان اللّذان 


وخالقنا فقال: ا الام حال کما بل ا الحرَّة''". وقال لنا: 
اال 


قلت: كتابٌ الله احج فی الیل علیٰ أن لا يَحِلٌ نكا إماء هل الکتاب مع 
ا حرم مت میک مک 
وم 4 [المائدة: ۳]ء واسْتَتّیٰ إخلاله للمُضْطرٌ جوز لاد أن یقول: لَمّا عَلّت 
الم بحالٍ لواحِدٍ مَؤْصُوفٍ - وهو المضطر - حَلَْتْ لمن لیس في صفته؟ 

قال: لا . 

قلت: وقد قو كت ف وتعالی بالطهور» A‏ في السَّمّرٍ والمرض أن 
یوم الصَّعِيدُ مَقامَ الماء لمن يُعْورُه الماء ذ في اليا وللعریض مثل المشُور في 
السَّفْر والحضر بغیر إغواز یر لاعد أن یو أجيز له لیم في السَفر على 
غير اعواز كما يَجُوزٌ للمَريضٍ؟ 

قال: لا يجورٌ بدا لا لمغوز مُسافِرء وإذا أحَلَّ شيئًا بشَرْط لم يحلل إلا بالط 
الذي أحَلّه الله به واجِدًا كان أو انب 


(۱) الحنفیة قالوا بجواز زواج الأمة وان وجد طولا إلى حرة» ومنعوا زواج الأمة على حرة قالوا: 
ویجوز تزويج الحرة عليها. انظر «البداية» للمرغيناني (ص: ۲۱۱). 


۵ 


2 هھ سا س ي یسپ اء 0 ۳4 9 5 ہےر گے۔‎ sit aT 
e ۶ صے سے و سس سے و‎ 54 
فَصِيامْ سرس مَتَتَابِعَينَِ 4 [النساء: ۲ لم یکن له يصو وهو یجد عِتقَ‎ 


فقلت له: قد أَصَبْتَء فان كانت لك بهذا حجَة على أحَدٍ لو خالَقَكَ فکذلای) 
هي عليك في إِخْلالِكٌ نكاح إماء أهْل الکتاب وإِنّما أذن الله تعالئ في خراثرهم» 
ونكاح إماء المؤينين بکل حال وإِنّما أوِنَ الله فيهنّ لمَن لم يَجِدْ طَوْلَّا ولمن خاف 
الت وها رة فی هذا اك هما وصفاء وفیما وَصَغْنا فیه کال إن شاء الله تعالین. 


و 


(۳۳۳) قال: فين أصضحابك مَن قال: یَجُوزُ نِكاحٌ الاماء المشْلماتِ بکل 
7 

قلت: فالحُجّةُ على مَن أجاز یکاخ إماء المؤينين بغیر ضصَرُورَةٍ الْحْجَّةُ عليك. 
والقران يد علیٰ أن ایور تکا ها بغت لور إلا أن لا جد اک 
طول“ ویخاف العَنَتَ فمن واقَق قَوْلّه کتات الله عز وجل كان معه الحق. 


)١(‏ كذا في الأصل: وفي (ص) )ع) )م( (ح): «آن یصوم». 

(۲) كذا بالفاء في (ص) (م)» وفي (أ) (ع) (ح): «وكذلك» بالواو. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۳۰۸۷) عن الثوري عن ليث عن مجاهد في 
الرجل ينكح الأمة قال: «هو مما وسع به على هذه الأمة» نكاح الأمة والنصرانية» وان كان 
موسرا». وانظر «الإشراف» لابن المنذر (مسألة: ۲۷۷۸). 

)٤(‏ كذا في (١)‏ (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «إلى». 

)٥(‏ زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «لحرة». 


۳۷۹ 


(۳۲) باب التعريض في خطبه النكاح 


(۳۳6) قال الشافعي ه: قال الله جل ثناؤه: ‏ ولا جاح کم فیما رضم ہو۔ 


من خطبة لاور آکتنشر ف آنش کم 4 الاية [البقرة: ۲۳۵ ]. 


7۴ آخبرنا مالك» عن عبدالرحمن بن القاسم عن أَبيه نہ کان ول‎ (Yo) 
سم یس نز حم رک ےط صص و سو ہر سو ہے بے 1 ۔‎ 7 
قول الله عز وجل: « ولا جتاح لک فیما عَرَضْكُم بوء من حِطَبَةَ ال : «أن بقول‎ 

4 گے 5 5 سه ماه ia‏ 7 ۱۳ 200 ۾ كه 
الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: نك على لكريمّة» وإني فيك لراغب» 
إن الله لسايقٌ إليكِ خيرًا وراه ونحو هذا ین الق 

)۳۳٣(‏ قال الشافعي ه: كتابٌ الله يذل على أن التَعْرِيصٌ في العِدَّةٍ جائرٌ 
لما وَقَعَ عليه ام التعریض» الا ما نَهَى اللهُ عنه من السّرٌّ وقد در القاسم بَعْضَه 

که ٴ ےی و وة 07 E‏ رو 2 و 

والتعریض کثیز واسع جائز کله. وهو خلاف التصريح» وهو ما یعَرّض به الرجل 
للمَرْأَةٍ ممّا یلها علئ آنه أراد به خطبتها بغَیْر تریح. 

(۳۳۷) قال: والسّرٌ الذي تَهَىْ الله عنه - والله أعلم - يَجْمَعْ أَمْرَیْن''': آنه 
تضریخ والتَضْرِيحٌ جلاف التَْريضء وتَصْرِيحٌ بجماع وهذا كأقبّح التَضْريح. فان 
قال قائل: ما دل على أن السّرّ الجماغ؟ .. فالقران کالڈلیل عليه إن" أباح التعْريض 
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فالتغریض عند أهْل العلم جائرٌ سرّا وعلانیڈٌ فإذا كان هذا فلا یَجُوز أن يُنَوَهُمَ أن 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية الليئي: ۱۱۳۷ ورواية الشيباني: ۱۰۰۵). وانظر «معرفة 
الست والائار» لييهقي (۱۲۹/۱۰) و«المسند» للأصم (رقم: )٦‏ و«الموطأ» برواية 
الشافعي (رقم: ۵۳۸). 

(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): یجمع بين آمرین». 

(۳) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ذا». 


۳۷۷ 


اسر سر التَعْريضيء ولا بد من مَعْنَى غَيْرہ وذلك المعنئ: الجماعٌ» قال امْرُقٌ القَيْس : 
ألا مت ات اليَومَ أنني 
گت وأن لا خسن ال أمثالي 
كَذَبْتِ لقذ آضي على الزء جزته 
وأنتَمُ ريي أن بُرَنْ بها اضالي 
وقال جريرٌ يَرْئِي امْرَأته: 
كات إذا عجر الیل فِراضّها 
حَرْنَ ات وعشت الإسرارٌ 
قال الشافعي ظلہ: فاع أن یا مدر ون وان الحديث» أن لا يُباحَ 
به سرّا ولا علانية» فإذا وَصَفْها بهذا فلا مَعْتّیٰ للعفاف غيرٌ الاشرار ۳ والإشرار 
الجماغ“. 


(۱) کذا في الأصل. وفي (ص) (ع2 (م) (ح): (فاذا علم». 
(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «فلا معنى لعفاف غير الإسرار». 
(۳) سبقت المسألة مع تخریج الأبيات التي وردت فيها (فقرة: ۱۸۳). 


۳۷۸ 


(۳۳) في الصداق( 


(۳۳۸) قال الشافعي شلہ: قال الله تبارك وتعالئ: ‏ اناالا صَد معن 
لَه 4 [النساء: ٤]ء‏ وقال جل ثناؤه: لفان كوه باذن أهلهن و٤‏ اوش 
جهن 4[النساء: ٢۲]ء‏ وقال: فا آن کتک وین غير مُسفِجِيرك ما 
اَسْتَمْتمَخ متهن فوشن أجورشرى 4 [النساء: ۲4]» وقال: ول مصلون 
رت ۲ 


با بعض مَآءَاتَيَحُمُوهُنَ 4 [النساء: ۱۹]ء وقال: ون آرد ثم یبدا دج 


مکارت روج وَءَاتَيْشُم #الآية [النساء: ۲۰]» وقال: ««ألرَجَالٌ قَومُورت عل لاء 
يما فكل أله عه عل بَعْضِ ویما أنَقَفُوأ من أمَولِهِمَ 4 [النساء: ۲۳6 وقال: 
«وَلِسَتَحَفِفِ ال لا دون زکاعا کی بعتب لئ ین سل 4 [النور: ۱۳۳ فَأَمَر الله 
الأزْواح أن بُونّوا النساء أَجُورَهُنَ وصَدُقايِھنء والأجْرٌ هو الصّداق والصّداق هو 
الجر والمهرٌء وهي کلم عَربية نمی بعَدو أشماءء فیختمل هذا أن يَكُونَ مأمُورًا 
بالصَّداق مَن قَرَضَّه دون مَن لم یفرضه دحل أو لم یذخل» لائہ'' عق امه تمہ 
ولا کرت لكت شر الا بالمغتین الذي جعله الله له وهو آن یط قل 


و 5 ۱ کک ار نري ہو کا م ور ریو یا 
الدخول» قال الله عر وجل: 9 ون طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد رض حرم هن 
سہ سي اس مھ“ 2 سم مرو کے و CZ‏ ص ہے رشرص ےے 
فريضة صف ما وضم اه أن يورت أويَعَهو اذى پیدو۔ عقدَة التَكاح 4 [البقرة: 


الا کہ ںہ بيك 972 7 سو ۱ ود وہہ و و ه 8 
۷ ویختمل أن يكون يَجب بالعقدة وان لم یسم مَھُرا ولم بدخل. ویحتمل 
أن يَكُونٌ المهر لا یلم إلا بان یمه الم نَفْسَه أو يذخ بالمرأة وان لم یسم 
(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ما جاء في الصداق». 


(۲) کلمة: «لأنه» سقطت من الأصل. 
(۳) كلمة: «منه» سقطت من الأصل. 


۳۷۹ 


لها مَهْرَا فلا احْتَمَلَ المعانی الا كان أؤلاها أن یال به ما كانت عليه الدّلالة 
ِن كتاب أو سُنَةٍ أو إجماعء فاسْتَذللَنا بقول الله تبارك وتعالی: « لاجتَاح ی 
انم له ام مسو رسوا هن قرو 4 [البقرة: ]٦۳٢‏ على أن 
عَقْدَ اللکاح يصح بر قَرِيضَةٍ صداق وذلك أن الطّلاقٌّ لا يقَمُ إلا على من تَصِحٌ 
ُفْدَةُيکاجہہ وإذا جار أن یف للکاح بقیْر تھُر فك فهذا دليلٌ علیٰ الخلاف بين 
لنکاح والبيوع» واليُبُوعُ”" لا تقد الا تن مَعْلومء والتکاخ ينعد بغَیْر مَھُرء وإذا 


2 2 7 0 


جارٌ أن يَنْحَقدَ یر هر فيَثبْتَ استذللنا علی أن العْقَدَةَ تصحٌ بالكلام» وأن الصداق 
لا یمد عَقَدَةً بدا فإذا کان هكذا فلو عَقَدَ التكاح کو" حرام گنت 
العْقَدَةٌ بالكلام» وكان للمَرْأةٍ مَهْرٌ مثلها إذا آصییّت. وعلیٰ أنه لا َداق 57 من 
a _‏ 
هرا بالآية» وبقول الله غز وجل: فإ وم موه إن وعبت تَفْسَهَا لین آراد ی آن 
سیکا حالص للک من دون الْمُؤْمِنِينَ 4 [الاحزاب: 9۰ رید - والله أعلم -: 
بالنکاح والمسيس بِعَيْرِ مَھُر علئ أنه لیس لأحَدٍ غير رسول الله يك أن يَنْكِحَ فيَمَسَ 
لا آرمه مه مع وَلالَِ الآي قَبْله. 

(۳۳۹) ودل قول الله جل ثناؤه: و تمد قنطارا 6 [النساء: ۲۰] 
عل أن لا وَفْتَ في الصّداقٍ کر أو قَلَ؛ لتَكه النَهي عن القنطار وهو یی ودره 
حَدَ القلیل وت عليه اه والقياسٌ على الاجماع» فنقول: ازماق 
ال ا تھی ما لوقك گر لرجل كاتنت الداقيمةة وما کات 


الناس بينهم . 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ح): «البیوع» بدون واوء وفي (ص): «فإن البیوع»» ثم ضرب على 
«فإن»» وسقطت الكلمة رأسا من (ع) (م). 


۳/۳۰ 


فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟.. قیل: قال رسول الله 6: "دوا العلائة ئی قيل : 
رما العلائق یا رسول الله؟ قال: ییا ولا ية بقع اسم اعَلِق) 
الا علی قات مول وان كَل ولا یم سم «مال» إلا على ما له قيمة قيمة يُباعٌ بھاء وتکون 
ی رت 2 
الفلس وما أشْبّه ذلك الذي لا يَطْرَحُونه. 

(۳6۰) قال الشافعي 5ك والقَصْدٌ في المهر َحَبّه إليناء وأسْتَحِبٌ أن لا يزيد 
رس سر اضق رسول سی ات ری و شید سس 
الک في مُواقَقَةِ کل أمر قَعَله رسول الله . 


(۳۶۱) آخبرنا عبدالعزیز بن محمد» عن يزيد بن عبدالله بن الهاد» عن محمد 
بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة» قال: «سألتٌ عائشة: كَهْ كان صَداقٌ 


)١(‏ يشير إلى حديث عبدالرحمن بن البيلماني عن النبي ب قال: «أنكحوا الأيامى منکم»» قيل 
يا رسول الله ما العلائق؟ قال: (ما تراضى عليه آهلوهم». الحديث يرويه محمد بن عبد 
الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاء أخرجه البيهقي في «السنن الکبیر) (رقم: 
٥‏ من حديث أبي أحمد ابن عدي قال: «آخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا بندار» حدثنا 
محمد بن الحارث» عن محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني» به. وقد قيل: عن محمد بن 
عبدالرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس عن النبي ب بنحوه. آخرجه الدارقطني في 
(السنن» (رقم: ۳۰۰( والبيهقي في «السنن الگے ٤‏ (رقم: 65 من حديث عمرو بن 
خالد الحراني» حدثنا صالح بن عبد الجبار» عن محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني» عن 
أبيه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله : «أنكحوا الایامی» ثلاثاء قیل: ما العلائق بينهم 
يا رسول الله؟ قال: «ما تراضی عليه الأهلون. ولو قضيب من أراك). ومحمد بن عبدالرحمن 
ضعیف. وخالفه عمير بن عبدالله بن بشر الخثعمي والحجاج بن أرطاة فروياه عن عبدالملك 
بن المغيرة الطائفي عن عبدالرحمن بن البيلماني عن النبي # مرسلاء أخرجه من طريقهما 
ابن أبي شيبة في «كتاب الرد على آبي حنیفة» من «المصنف» (رقم: ۱٦٦٦۸‏ ۳۷۳۲۱ 
و"۳۷۳۲). قال الدارقطنى فی «العلل» (مسألة: ۳۱۳۱): «وهو المحفوظ».. وانظر «معرفة 
السنن والآثار» للبيهقي (۲۱۳/۱۰). 


۳۸۱ 


ماع 


ی 


٠ 0 ۱‏ ہے کے 2 13 7 ہےر 2 ھب ےس هم عس و 3 
النبى يْد؟ فقالت: كان صداقه لازواجه اثنا عشر اوقية ونش» قالت: أتدري ما النش؟ 
٥ ۳ 5‏ 1 و 3 رین 57 57 5 و 5 
قلت: لاء قالث: نصف أوقِيَ» فذلك خمسّمائة درهم» فذلك صَداقٌ رسول الله 1 
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زا واج . 


(؟7”5) آخبرنا مالكء عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله 4 
جاءته امْرَأةٌ فقالث: إِنّی قد وَهَبْتٌ نَفْسِي لك. فقامَت قيامًا طويلاء فقام رجل من 
الأنصارٍ فقال: روَجنیها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجةء فقال رسول الله ك4: 
هل عندك شَیْءٌ تُضِدِقها إِیاہ'''؟ فقال: ما عِنْدِي إلا إزاري هذاء فقال النبي 36: إِنْ 
أَعْطَيْتَها ناه جَلَسْتَ ولا زار لك قال النبي #: فَالْتَمِسُ شیاه قال: ما جد شین 
قال: فَالَتَمسٌ ولو خائمًا من حَدِيد). 

)۳٤۳(‏ قال الشافعي #ه: والخاتم من الحديدٍ لا يَسْوَّئ دزهمّا ولا قريبًا منه. 
ولكن له تن قد ما يتاي بهالناش على ما وَصَفنا في الذي قبل هذا. 


(755) أخبرنا سفيان» عن حمید» عن أنس» أن عبّالرحمن بن عوف تَرَوَّجَ 
علی ور و۳ 


(۱) آخرجه مسلم )١577(‏ من حديث عبدالعزیز بن محمد به. وانظر «معرفة السنن والاثار» 
للبيهقي (۲۰۸/۱۰). 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «إياها». 

(۳) کذا في الأصل بالواو» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «لا» بدون واو. 

(6) آخرجه مالك في «الموطاً» (رواية الليئي: ۰۱۱4۳ وأخرجه الحميدي في «المسند» (رقم: 
۷ من حدیث سفیان عن آبي حازم به» وآخرجه من حدیثهما البخاري ٩۱۳۰(‏ و0۱4۹ 
وأخرج مسلم سند حدیث سفیان (۱6۲). وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۱۰/ ۲۱۲) 
و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: ۵6۱) وقد سبق الحدیث مختصرا (فقرة: ۲۳۸). 

)٥(‏ آخرجه من حدیث سفیان البخاري (۳۹۳۷) أطول مما هناء وأخرجه مسلم آیضا (۲۷ع۱) 
من حدیث حمید به. وانظر «المسند» للأصم (رقم: ۷ ۱۳). 
تنبیه: هذا الحدیث ورد فى نسخة الأصل بسیاق آخر. ففیه: «آخبرنا مالك» عن حمید الطویل» 
عن أنس» أن عبدالرحمن بن عوف......». فجعل الحدیث من رواية مالك ولم یذکر المتن»- 


YAY 


(۳۶) الخلاف في الصداق 


(۳۵) قال الشافعي #5: فلما در الله عز وجل الصّداق غیر مُوَقّتِ» واختَلَف 
الصَداق في رَمَن رسول الله 4 فازتمَمَ وحم وأجارٌ رسول الله و منه ما وَصَفْنا 
من خعاتم ہپ وقال: زد ایب تیم وی في الٹی لا 

ررض لها إذا أصيبّتٌ: لها م مَهُرٌ مثلها.. دللا علي أن الصداق تم من الامان 
اڈ اقراشی بد قن بوت له ومن چت عليه مال ككل ارک شرت ا 
گُل ما كانت له قيمةٌ فلت أو كَثْرَتْ فتراضی به الزَّؤْجان كان صَداقًا. 

)٤٤٣(‏ وخالَقَنا بعض الاس في هذا فقال: الا کرت الصّداق اك من عشرة 
دراهع»" '» وسألنا عن حجنا بما قلناء فذَّكَرْنا له ما قَلَنَا له من هذا القول فیما کین 
وقلنا: بي شَیْءٍ خالفتنا؟ 


1 558 27 ۱ ۶ھ تھے في عست 07 
قال: رَوَینا عن بعض أصحاب النبی : «لا یکون الصداق اقل من عشرّة 
دراهم وذلك ما تَقَطعٌ فيه الیڈ۷. 


=وإنما ترك بياضا في موضعه. وهو ثابت عن مالك في «الموطأ» (رواية الليئي: ۱۷۱۱ 
ورواية الشيباني: ۵۲۵). وثابت عن الشافعي بروايته عن مالك في الا م۶) وانظر 
(معرفة السنن والآثار» للبيهقي ( ۰ و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: ۷. 

)١(‏ ذهب أبو حنيفة ومالك إلى تقدير أقل المهر بنصاب السرقة ثم اختلفا في النصاب. فقال 
أبو حنيفة: عشرة دراهم. وقال مالك: : ربع دينار. . وقد قال الشافعي في كتاب «اختلاف مالك 
والشافعي» من «الأم) 58/0 :: «سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون 
الصداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمت أحدا قاله قبل مالك. وقال الدراوردي: 
آراه أخذه عن أبي حنيفة». وانظر «مختصر الطحاوي» (ص: ۳۳۱) واشرحه» للجصاص 
)۴۳۹۸/٤(‏ و«المختصر» لابي مصعب الزهري (ص: ۳۳۷). 

(۲) يشير إلى حديث علي #ه. وقد صرح به في کتاب «اختلاف مالك والشافعي» 610 


TAT 


فقلت: فقد حَدَْناك عن النبى 4 حديثًا ثابنّاء ولیس في أَحَدٍ مع رسول الله 4# 
و ت 


جه وحديئك عمّن حَدَّنْتَ عنه لو كان ثابنًا لم یکن فيه فيه حجَة مع رسول الله يل 
فكنف ولیس ات ؟ 


(۳۱۷) قال: فیقبح أن نييح فَرْجا بِشَيْءِ تافه؟ 

قلنا: ریت رجلا لو اشتریٰ جاريّة بدرهم اا 

قال: نعم. 

قلت: فقد خلت المَرْجَ بِشّيْءِ تافو وزذت مع الفَرْج رب قال: وكذلك تبیخ 
عَشْرَةَ جَوارٍ بدرهم في البيع. 


(۳۸) وقلت له: ریت شَریفا نكح اهْرَ رأة دنه سَيَكَةَ الحال بدرهم أدرهم أكثرٌ 
لها على قذرها وقدره أم عَشَرَهَ دراهم لامْرَأَةٍ شريفة جميلة فاضلة من رَجُْل ذَنِيءِ 
صغیر القڈر؟ 


=(۷/ ۰)۲۰۷ و آخرجه الدارقطتي في «السنن» (رقم: )۳٦٣ ٣-۳٦٣٣‏ من حدیث داود عن 
الشعبي عن علي قال: «لا صداق أقل من عشرة دراهم». قال الدارقطني في کتاب «العلل» 
له (مسألة: ۱۵۹۱): «قال الثوري: لقن غياث بن إبراهيم لداود الاودي هذا الحدیث فتلقنه» 
فصار حدیثا». قال الدارقطني: (وهو داود بن يزيد بن عبدالرحمن الزعافري» وهو ضعیف 
كوفي». وأخرج الدارقطتي في «السنن» (رقم: ۳۶۵۲) من حديث جعفر بن محمد بن 
مروان» نا أبي» نا عاصم بن عمرء ثنا إسماعيل بن الیسعء عن جويبر» عن الضحاك عن النزال 
بن سبرة» عن علي» قال: «لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم». قال البيهقي في «الخلافيات» (۱۰۱/۷): «جویبر وإسماعيل ومحمد بن مروان 
ليسوا بأقوياء» وليس هذا بشىء». انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (۱۰/ ۲۱۷). 

(۱) انظر علله فى «الخلافيات» للبيهقى (٦/۸٥۱)ء‏ وقال فيه: اوقد روي عن على ظلہ بخلافہ 
آخبرني آبو بکر بن الحارث الفقیه آنا علي بن عمر الحافظ کا آحمد بن محمد بن سعید. فا 
آبو شيبة» ثنا خالد بن مخلد» ثنا سلیمان بن بلال» عن جعفر بن محمد. عن أبيه» أن علیا خن 
قال: الصداق ما تراضی به الزوجان». قال البيهقي: «وهذا مع إرساله آمثل هذه الروایات عن 
على ذيك) . 


YA 


و 


يع سس 


قال: بل عشرة لهذه لقذرها أقل. 
5 و 7 o‏ ا سر وھ ہے 8 س لهاس ع سل 
قلت: فلم تجیز لها التافة في قذرها؟ وأنت لو فزضت لها مها فرضته الاقل 
۳ی 9ي کے 4 ۰ 9 6 ۰ 5 ۽ ام 
ولو فرضت لأخرّئ لم تجاوز بها عشرة دراهم؛ لان ذلك کثیڑ لھاء ولا یجاوّز به 


قلت: اليس لأنْها رَضیّت به؟ 

قال: بلی . 

قلت: فقد رَضیّت الدَزِيئه بدرهمء وهو لها بقذرها أكثرٌء فزذتها عليه يَسْعَة 
دراهم. 

مھ عر يم س 5 5 7 ۶ مه ر 9۶ 0 5 ع 

(59") قلت: أَرَأبْت لو قال لك قائل: لو أن امْرَأَةَ كان مَهْرَ مثلها ألفا”") 
ےہ ہے مر وی اہ ٦‏ س رر ب ری 2ث و کے 38 
فأصْدَقھا رجل عَقَرَة الف رَدَدْتَها إلیٰ اف حتی بَکوهَ الصّداق مُوقتًا علیٰ الف 
در مثلها9)؟ 
قال: ليس ذلك له. 
قلت: وتَجْعَلَه ههنا كالبيوع تجیژ فيه الاب لأنْ الاح رَضِيَ بالرّیادت 


(۷) كذا في المطبوعة وكذا في الأصل إلا أنه ليس فيه: (قلت». وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فلو 
قلت کان». 

(۲) زاد في (ع) وهامش (ص): «فرضيت بمائة ألحقتها بمهر مثلهاء ولو أن امرأة كان مهر مثلها 
ألفا». 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ع) (م) (ح): «قدر مهر مثلھا)ء وكذا ألحقت كلمة: «مهر» في (ص). 


۳/۵ 


20 اه 0 1 چ ٥‏ س 2 
والمذكوحة رَضِيّتُ بالنقصانِ» وأَجَرْتَ علی كل مارَضِي به؟ 


قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو نکحت بغیر مَھُر فأصابها جَعَلْتَ لها مَهْرَ مثلهاء عَشْرَةَ كان 


قلت: فَأْسْمَعُكٌ تسَبّه المھُر بالبيْع في کل سَّيْءٍ بَلَعَ عَکَرَةَ دراهم وتجيرٌ فيه ما 
تَراضَيا عليه ثم ترد إلى مَھر نها إذا لم ُن صَداقٌ» ونر بينه وبين الیو في 
أل ن عَسَرَةِ تراهم فتقول: إذا رَضِيّتْ باقل من عَکَرَو''.. زذتها حتی بل بها 
ره لبم" عندك إذا رَضِيَ فيه باقل من دِرْهَم أَجَزنَه. 

(۳۰۰) قلت: أَرَأَيْتَ لو قال لك قائل: لا أراك قُمْتَ من الصّداق على شین 
تل فيه فك فأزجمٌ بك في الصّداقِ إلئ أن الله جل ثناؤه قال: لون ردم 


مہم وس سر سر سے سے گر سے 


مسال دوچ کار روج وَءَاتَّنْسَمْإِحَدَسْهُنَ قنطارا 4 [النساء: ٢٥]ء‏ وذکر 
الصّداق في غير مَوْضِع من القران سواه» فلم تجذ فيه حَذَّاء فتَجْعَلٌ الصّداقٌ قِنْطارّاء 
و منه ولا آزیك علیه. 

قال: لیس ذلك له؛ لأن الله تبارك وتعالی لم يَفْرِضْه على التاس» وآن النبي 46 


^ ۵ 


re ۹‏ و ع رع 
فقلت: فقد أَوْجَذْناك رسول الله و أجارٌ فی الصداق أقّل من عَشْرَةٍ دراهم 


(۱) کلمة: (من» سقطت من الأصل. 

(۲) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «دراهم». 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م)» وفي الأصل: «فالبیع» بالفاء. 

)٤(‏ كذا فی الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «لا» بدون واو. 
)٥(‏ کذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «آفقد». 


٦ 


کته وقَلْتَ بخلافه وقلت: (ما تم فيه اليد وما لليّدِ والمهر؟ 

(۳۰۱) قلت: أَرَأَيْتَ إن قال قائل: اعد الصَّداقٌ ولا أچیز أن کون قل ین 
مَهْرِ النبی ل خمسمائة درهم» أو قال: هو من للمَرَأةٍ لا يَكُونُ اقل من خمیمائة 
دینار» أو قال: في البِكْر کالجنایقء ففيه آزش جات أو قال: لایکون اقل مما تَحَبُ 
فيه الز کات وهو مائتي درهم او عغشرین ع7 با اعا 

قال: ليس المهر من هذا بسّبيل. 

قلت: أَجَلء ولا ممًا فطع فيه اليذه [بل بَعْضُ هذا أؤلئ أن یقاس عليه ممّا تقطم 


فيه اليد وإن كان هذا منه بعيدًا ]. 


)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م)» وفی الأصل: «ما أحد)» وفي (ح): «آخذ». 
(۳) ما بين المعقوفتین من (ص) (ع) (م) (ح)» ولا وجود له في الأصل. 


۷ 


(۳۵) النكاح علی الإڑجارۃ''' 


)۳٥٣(‏ قال الشافعي ف: الصداق تم من الأثُمان» فكل ما يَصْلّح أن یکون 
نا صَلَحَ أن يَكُونَ صَدافَاء وذلك مثل أن يَنْكِحَ الما الرّجُلُ على أن يَخِیط لها 
لب وبني لها ابیت ويَذْمَبَ بها الب وَيَعْمَل لها العَمَل. 

(۳۰۳) قال: فان قال قائل: ما دَل علئ هذا؟.. قيل: إذا كان المهٌْ تما كان 
في مَعْنَ هذاء وقد أجارٌ الله عز وجل الاجارة في کتابه "۳ وأجارّه المسَلمُون. 
وقال الله عز وجل: قان اسم لک فا وهن 02 [الطلاق: ٦]ء‏ وقال 
الله جل ثناؤه: ولا للود له رهن وكسوم اروف 4 [البقرة: 777]ء وذکر 
قِصّةٌ شعَيْب النبئ 4# ومُوسَئ النبی كَل في النکاح فقال: و ات تما 


سے سر سے و سروعر ر صرمے صرے ام بو ج و 
۲ لیگ خير من استفحرت القوي ORE‏ َال آرید | ن آنکعنک إِھری 


ما سر 


صے ص رر ر سر عل سس ع وسر ہر د سے ص > 0 
ابن هنتین 8 من عل آن اجن نت جع فان أتممت عشرا فمن عندك وما أريد آن 


۶,٤ 
و‎ 


آشق للف مه سب که اه میتی سر نون قال: 


قال الشافعي: ولا شق م ا أحَد خلافا في آن ما 27 ف الا خاره عار أن 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «ما جاء في النكاح على الإجارة»» وفي (ح): «باب ما 
جاء في النكاح على الإجارة». 

(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): «في الإجارة في كتابه)» ثم شطب في (ص) على حرف 
لافی)ء وفي (ح): «أجازه الله في الإجارة في کتابه». 

(*) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «علیه». 


۸ 


(05") فمّن نکم بأن يَعْمَلٌ عَمَلَاء فعله له تم طلق قَبل الدخول. .جع بنصف 
0 7 ےہ ھی گر ےر ں8 ی ری 
يمَة العَمَلء ومن لم يَعْمَل تم طَلَقَ بل الدخول.. عَمِلَ نضفه. فإن فاتَ المعْمُولٌ بأن 
یکرن ثريا فهلك.. كان للم اوت نضفت اجر عاط الوب آو عَمَله ما کان. 

قال الربیع: رَجَمَ الشافعييٌ یه وقال: «یکون لها نضف مَھُر مثلها»(). 

(۳۵۵) غير آن بَْض الاس قال: ايَجُوزُ هذا في کل شَّيْءِ غير تغلیم الحی ۱ 
فاته لا أجْرَ علی تَعْلیم الحَيْره”". قال: فلو نکم رجل امرأةً علی أن بُعَلْمَھا خيرًا كان 
لها مَھُڑ مثلهاء لأنّه لا بضلح أن يَسْتَأْجِرَ رَجْل رجلا على أن يُعَلَّمَه خيرًا قرانًا ولا 
ا ابو سر ہد دو وا عليه ویکون 
ليم ذلك له وإن هآ لها ريحت يدث هل یش تنل 
الحَیْر؛ لاه لِيْسَ له أن یلو بها ويُعَلّمَهاء وهذا ول صَحِيِحٌ على الستة والقياس معا 
0 7 ل ھَ' 


(۱) الفقرة من كلام الربيع من (ص) (ع) (م) (ح)» ولا وجود لها في الأصل. 

(۲) هذه الکلمه: (الخیر» في مواردها هکذا بالیاء آخر الحروف في (ص) 2 (م وفي 4 (ح): 
«الخبر» بالباء الموحدة فیها 

(۳) هذا قول أبي حنيفة. وانظر «الاشراف» لابن المنذر (م: ۳۹۷۱). 

)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م)ء وفي الاصل: «خبرا أو قرانا ولا غیره»» وفي (ح): «خبرا قرانا ولا 
غیره). 

)٥(‏ كذا في () (م) ()» وفي (ص) (ع): «بالغنا». 

(7) قال السرخسي في «المبسوط» /۱٦(‏ ۳۷): (بعض أئمة بلخ - رحمهم الله - اختاروا قول 
أهل المدينة - رحمهم الله - وقالوا: إن المتقدمین من آصحابنا - رحمهم الله - بنوا هذا 
الجواب على ما شاهدوا في عصرهم من رغبة الناس في التعلیم بطریق الحسبة ومروءة 
المتعلمین في مجازاة الاحسان بالاحسان من غير شرط. فآما في زماننا فقد انعدم المعنیان 
جميعاء فنقول: يجوز الاستئجار؛ لثلا یتعطل هذا الباب» ولا یبعد أن یختلف الحکم باختلاف 
الأوقات». 


۳۸۹ 


رَجَعَّ الا فع فقال: «لها م مَهُرٌ مثلها». قال الربیع : آخر قول الشافعع“' : «ذا 
َرَوّجَها علئ أن یَخیط لها وا بعییه» ويُعْطِيّها میا بعییه» فطلقها بل أن یدخل 
بهاء فک التَوْبُ قبل أن بخیطه أو هَلَكَ الشَّىْءٌ الذي بعیته.. رَجَعَتْ عليه بنضف 
صَداقٍ مثلها» وات بآن من اشتری میا بدينار فهَلَكَ الشَّيْء بل أن یقبضه رَجَمَ 
عليه بديناره فاد وهكذ”" المرأةٌ ما مَلَكَتْ خياطة الوب ببْضوهاء فلمّا مك 
لب قبل أن تَفْبضّه.. لم يُقْدَر على خياطته» ورَجَعّت عليه عمًا ملک به الخِياطَة 
وهو بُضْعُهاء التْمَنُ الذي اشْتَرَتْ به الخياطة". 


قال الربیع: وهذا اصح القَوْلَيْنْء وهو آخرٌ” " قولی الشافعی ئل'“. 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «للشافعي قول آخر». 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): (فھذہا. 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وهو الٹمن...) 

)٤(‏ كذا في (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «أحد»» والجملة مطموسة في الأصل. 

)٥(‏ هذا الذي رجع إليه الشافعي هو الأظهر من القولين عند الأصحابء وقال المزني في 
(المختصر» (فقرة: ۲۱۷۲): «هذا آصح». انظر «العزیز» للرافعي (۱۵۲/۱) و«الروضة» 
للنووي (۳۰۹/۷). 


4۰ 


)۳١(‏ النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


)۳٥٣(‏ أخبرنا الشافعي 4 قال: أخبرنا مالك» عن نافع عن ابن عمرء أن 
رسول الله يك قال: «لا يَحْطبْ َحَد کم على خطبة آخیه». 


(701) أخبرنا الشافعی له قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيئ 
5 ۲ ےس 5 هو ۶ و ع 
بن حبان(» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: «لا يَخْطبُ أحَذكُم 
علیٰ خطبة أجیہ؛”'' 


)۳٥۸(‏ قال الشافعي ه: وهذان الحدیثان یَختملان أن يَكونَ الرّجَل مه 
إذا خطب غیزه | وان لا تن زا 7 الخاطت آو 


سخطه» ویختمل أن يَكُونَ المنهش عنه اّما هو عند رضا المخْطُوبَةَ» وذلك آنه إذا 


)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «قال: آخبرنا آبو الزناد عن الاعرج»؛ ليس فيه ذکر 
محمد بن یحیی بن حبان. 

(۲) أخرج الشافعي الحديث من طريق شيخه مالك في «الموطأ» من حديث ثلاثة من شيوخه: 
الأول: من حدیث نافع عن ابن عمر به وهو في «الموطأ» (برواية الليئي: ٠١۳١‏ ورواية 
الشيباني: 1۳۷). 
الثاني: من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به» وهو في «الموطأ» (برواية الزهري: 
0ءء 
الثالث: من حدیث محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج به» وهو في (الموطاً) (برواية اللیٹی: 
5 ورواية الشيبانى: ۵۲۸). 
وانظر «معرفة السنن والآثار» للييهقي (۰ ۱ --۱۳۳) و(المسند) للأصم (رقم: ۸ ۱۳- 
۹ و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: ۰)0۳۷-۵۳۵ والحدیث من غير طریق مالك متفق 
عليه من حديث ابن عمر (ب: ۵۱۲ م: ۱2۱۲) وأبي هريرة (ب: ۵۱2۳ م: ۱۱۳). 

(۳) كذا في (أ) (ص)» وفي (ع) (م) (ح): «منهما؟. 

(6) زاد في (ص): «غیره». 


۳۹۱ 


كان الخاطِبٌ الآخرٌ جح عندها من الخاطب الأول الذي رَضيته َرَكَتْ ما رَضِيّتْ 
به الأوَّلَء وكان هذا فسادا عليه وفي المَسادٍ عليه ما يُسْبِهُ الاضرار به» والله أعلم. 


عير 


قال: فلمًا اخْتَمَلَ المعْتيين وغیرهما كان أوْلاهُما أن يقال به ما وَجدنا الدَلالَةً 
ُوافقه فوَجَدْنا الدَّلالَةَ عن رسول الله يك على أن النَهْى أن يَخْطْبَ الرجل على 
خطبة أخيه إذا كانّت المرأة راضية. 

(59) قال: ورضاها إن كانت تیا أن تَأَذنَ بالنکاح بانعم»» وإن کات بكرًا أن 
تسکت فیکون ذلك إِذْنّها. 


(۳۲۰) قال لی قائل: انت ۳ الحديث علئ عمومه وظهوره وإن اختمّل 
من عبر العام اهر حتئ تب لا علیٰ آله خاش دون عام وباطِنٌ ون 
ظاهر. 


قلت: وكذلك أقولٌ. 
سے ع صخر اس 5 و ۶ ۳ 9ر م 
قال: فما مَتَحَك أن تَقُولَ فى هذا الحديث: «لا بَخُطب الرّجْل على خطبة آخیه) 
وان لم تظهر المرأةٌ رصا أنه لا يَخْطْبُ حتئ یت الخطبة 7" فكيف صِرْتَ فيه إلیٰ 
ما يَحْتَمِلُه الحديث باطِنًا خاضاء دون ظاهر عامٌ؟ 


(۱) يرى الشافعي حرمة الخطبة على خطبة أخيه بعد صريح الإجابة» وجوازه بعد صريح الرد. 
واختلف قوله فيما إذا وجد ما يشعر بالإجابة» مثل أن تقول: «لا رغبة عنك»» فقال في القديم: 
تحرم الخطبة» وقال في الجديد: لا تحرم» واختلف الأصحاب في قوله إذا سكتت فلم تقل 
شيئا يشعر بالإجابة» فمن الأصحاب من قطع بالجوازء ومنهم من حكى القولین» وينبغي أن 
يقيد ذلك في غير سكوت البکر» حيث اعتبره الشافعي رضا. انظر «المختصر» للمزني (فقرة: 
۲ و«العزيز) للرافعي (۹۹/۱۳) و«الروضة» للنووي (۳۱/۷). 

(۲) كذا في (أ) (ص) (م) (ح)» وفي (ع): «أنه على خاص دون عام»» واستدركت كلمة: «على» 
في (ص) أيضا. 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)۰ وفي الأصل: «وإن لم رضيت المرأة». 


۳۹۲ 


تب 


قلت: بالدلالة. 

قال: وما الدّلالَۃً؟ 

قلت: آخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولیٰ الأسود بن سفیان» عن أبي سلمة 
بن عبدالرحمن» عن فاطمة ابنة قيس» أن رسول الله يل قال لها: فإذا حَلَلْتِ فآذزيني. 
قالث: فلمًا حَلَلْتُ أخبرته أن مُعاویَة وأبا جَهُم خطباني فقال: أمَا مُعاوية فصعلوك 
لا مال له وتا آبو جَهم ا قصاء عن مات کی اسان کرک فقال: 
انيجي سامَ تا تور الله لي فيه خيرًا واغتبطت بە''. قال الشافعي 5ه: 
فلت له: قد أ تة فاطمة أن رجلین افا ولا اها تخطانها الا وقد 
تَقَدَّمَتْ خطبة آخیهما خجطبة الا ره لاه كَل ما يَخْطْبُ انان مَعَا في وَفْتِء فلم 
تَعْلَمْه قال لها: ما كان ينغي لكِ أن يَخطْبَكِ واحدٌ حتی يَدَعَ الآحَرٌ میت ولا 
قال ذلك لهاء وخطبّها هو يك علیٰ عَيْرھماء ولم یک في حَدِيثها نها رَضِيّتْ واحدا 
منهما ولا سخطته» و حدینها یل على أنّها مراد لا راضِية بهما ولا بواحدٍ منهماء 
وة غ ها أو ماه ها افلا طعا رسول الل ف عا اماک رک کر ول 
على ما وَصَفْتٌ من أن الخطبة واسِعَة للخاطبین ما لم ترض المرأة. 

(۳۲۱) قال الشافعي #: وقال: ریت إن قلت: هذا مُخالف حدیت: 
لا بَخطب المرءُ على خِطبَة آخیه» وهو ناسح له؟ 

فقلت: أَوَيَكُونٌ ناسح بدا إلا ما بُخالِلہ الخلاف الذي لا يُمْكِنُ اسْتِعْمالُ 
الحدیین مَعَا؟ 


قال: لا . 
)١(‏ الحدیث سبق تخریجه (فقرة: ۱۸). وانظر «المسند» للاصم (رقم: ۱۳۵۰). 


۹۳ 


قلت: اگ اتال الھک معا علی هاو سفن أن الحال التی نات 
المزء على خطبة أخيه بعد الرّضا مَكرُوهَة» وقبل الرّضا غير مَكَرَومَة؛ لاختلاف 
حال المرأة قَبْل الرّضا وبعده؟ 


قال: نعم. 

فقلت له: فكيّف یور أن یطرَح حَدِيتٌ بِحَدِيثِ قد يُمْكِنٌ أن لايُحالِفَه ولا يدري 
هما النَايِحُ؟ أَرَأيْتَ لو قال قائل: حديث فاطمة الناسخ ولا بأس أن يَخْطبَ الرّجْل 
المرأة بکل حال.. ما حُجّتّكَ عليه الا مثل حُجَيّك على مَن خالفَك؟ 

(۳۲) فقال: نت ونحنٌ تَقُولُ: إذا اخْتَمَل الحديثان أن يُسْتَمْمَلا لم یرم 
أحَدّهما بِالآخَرِء فأبن لي ذلك. 


°( 05 سے 2 1 صر 7 ۳ o‏ 0 2 

فقلت له: ته رسول الله 36 حکیم بنَ حزام عن يَيْع ما لیس عندہ'' ورّخصض 
ہے گے وم" ہمہ“ + ٠‏ 2 ےک ١‏ ۰ ۹ ۵ م 5 5 زره 
في أن یسلف في الكيل المعلوم إلى أجل معلوم وهذا بيع ما ليس عند البائع» فقلنا: 
0 8 ۵ سس 0 0 1 ع8 ٠‏ و 7 7 
النهی عن بيع ما ليس عندك بِعَيَنِهِ غیر مَضْمُونٍ عليك. فأمًا المضمُون فهو بیع صفت 
فاشلا الخد هما 

و 
قال: هكذا نقول. 
قلت: وهذه حَجَة عليك. 
0 او 7ہ 9 2 لل 7س س و وس 

)۳٦٣(‏ قال: فان صاحبنا قال: لايَخطْبٌ رَضِيتَ أو لم ترض» حتی يرك الخاطِبُ'''. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «الرسالة» (فقرة: 5 )٩۱‏ و«اختلاف الحديث» (هامش «الأم» ۷/ ۳۲۸) 

عن الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. 
(۲) مذهب الحنفية اعتبار الرکون فإذا خطب الرجل امرأة فلم تركن إلى خطبته إياها لم يكن 

على غيره بأس فى خطبتھاء وإنما يكره له خطبتها بعد خطبة غيره إذا كانت قد ركنت إلى 

خاطبها الأول ما لم يأذن أو يترك» والظاهر أن هذا هو مراد الشافعي بهذه المناظرة» ويدل 


له ما سيأتى قريبا من النص على الرکون» ونحوه فى كتاب «الرسالة» (فقرة: ۸۲۰). انظر 
«مختصر الطحاوي» (ص: ۳۲۲) و«شرحه» للجصاص (/۳۳۹). 


۳۹ 


قلت: فھذا جلاف الحَدِيثِ وضَرَرٌ عل المرأ في أن يكت عن خعطبيها حت 
كه مع ا ا س کها بدا خط 

(۳۱6) قال: هذا ا حسَن ممّا قال أضحابتاء وأنا أزجع إليه» ولكن قد قال غيرك: 
الا يَخْطيُها إذا ركنت وجاءت الذلالة عة الضا بأن تشتر ط رها" کت فک 
رَعَمْتَ أن الخاطب لا يَدَعٌّ الخِطْبَةَ في هذه الحال ولا یَدَعَھا حتیٰ تَنْطِقَ الب 
بالرّضًا وتشکت البِكْرٌ؟ 
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فقلت له: لما وَجَدْثُ رسول الله ك لم یرد طبةً أبي جَھُم ومُعاويَة فطع 
ويَخْطْبُها على أسامة على خطيتهما لم يكن للحدیثِ مَفْرَجًا”” إلا ما وَصَفْتٌ من 
آنها لم تذکر رضَاء ولم يكن بين المثطق** بالزضا والسّكات* عنه عند الخطبة 
۳ مره بان لحالها الاو عند الط فان قلتَ: لو کون والاشتر تراط؟.. فقلتٌ له: 
أوَیَجُوز للولی أن يُرَوّجَها عند الرَّكُونِ والاشتراط؟ 

قال: لاء حتی تَنْطِقَ بالرّضا إن کاتث تیاه أو تَسْكْتَ إن كانّثْ بکرا. 


فقلت: أرَئْ حالّها عند ال كون وغير”") رون بعد الخِطبَة سوات لا یرجه 
الول في واحدة منهما. 


)١(‏ کذا في الاصل. وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ولا يترك خطبتها أبدا». 

(۲) هذا مذهب المالكية» اشترطوا لحظر الخطبة الثانية: الا جابة ب«نعم» وتقدير صداق أو ما أشبهه 
زيادة على الركون القلبي» والإمام الشافعي اكتفى بالإجابة بانعم)ء ویلاحظ أن ابن المنذر 
في «الإشراف» (مسألة: ۲۱ ۲۵) لم يفرق بین مذهب الشافعي ومالك في هذه المسألة. وانظر 
«الموطأ» (رواية الليثي : ٦‏ ورواية الزهري: )١551/‏ وكذلك «المختصر» لأبي مصعب 
الزهري وي 

(۳) کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «مخرخْ». 

)٤(‏ کذا في (أ) (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «النطق». 

)٥(‏ کذا في الأصل: وفي (ص) (ع) (م) (ح): «السکوت». 

)٦(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): (وبعد غير». 


۳۹6 


قال: أجل ولکنها راكنا e‏ 
۰'0 0 فشَتَمَنْه وقالث: لشت لذلك بأهل» وحَلَفَتْ لا تنه 


اڑے- سم 


تم عاد الخطبة فلم تقل: «لا» ولا «نعم».. أحالّها الآآن” مُحالفَةٌ لحالها الأولّ:؟ 


قال: نعم. 
أفْتَحْرُمْ خطبتها على هذا المغتیٰ الذي دَكَرْتَ لاختلاف حاليها؟ 
قال: لاہ لأن الحكم لم یر 7ئ ' في جواز تزويجها. 


قلت: انم سین في قَوْلِك إذا کشفت ما یل على أنَّ الحال التي تکفت فيها عن 
الرّضا غيرٌ الحال التي تنطق فيها بالرّضا حتّى يَجُورٌ للوّليٌ تزویجها فيها. 

قال: هذا أظهَرُ معانيها. 

قلت: فأظھَرُھا أؤلاها بنا وبك. 


)١(‏ کذا في الأصل. وفي (ص) (ع( (م) (ح): «أحالها الأخرى). 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) )م( (ح): الا یتغیرا. 


۳۹۹ 


(۳۷) في نكاح الشرك!(') 


)۳٦٣(‏ قال الشافعي #ه: قال الله جل وعز: قات کح ماطاب لک من السا لاسما مکی 
ونكت وريكع 4 [النساء: بیس مھ لم یسا ای دی 
سے سر ےر رسوله دون و 
ید آکثر ین أربَع د یجمعهن» ومن النکاح بِعَيْر مَهْرِ فقال: خالصة مد لكك من دون 
موی 4 [الأحزاب: ۰ 


(7”) أخبرنا الثقة - أَحیبّه إسماعیل بن إبراهية”" -. عن معمر» عن 
الزهري» عن سالم عن آبیه أن غَيْلانَ بن سلمة الثقفی أَسْلَمَ وعنده عَضَرةٌ نِسْوَةٍ 
فقال له النبي 4¥: مك أَرْبَعًا وفارق سائَرَهُنٌ. 


)۴٦۷(‏ أخبرنا مالك» عن الزهري. حديث غيلان””. 


(۱) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «ما جاء في نكاح المشرك»» وموضعه بياض في (ح). 

)٢(‏ زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «شَك الشافعيٌ»؛ ولا وجود له في الأصل و«المسند» للأصم 
(رقم: ۱١٥۱۳))ء‏ وهو الظاهر؛ لأنه يبعد الحكم بالثقة دون التثبت من الموثقء ويؤيده عبارة 
البيهقي في كتاب «الخلافيات» للبيهقي :)۹۸/٦(‏ «آنا الشافعي» آنا الثقة» قال الربيع: أحسبه 
إسماعيل بن إبراهيم». 

(۳) هذا الإسناد من الأصل» وسقط من (ص) (ع) (م) (ح)» وهو في «المسند» للأصم (رقم: 
۲ من «کتاب أحكام القران». 
فائدة في تخریج حدیث غیلان: 
آخرج الشافعي هذا الحدیث من طریق معمر موصولاء وأشار إلى طریق مالك المرسل؛ يريد 
بذلك التنبیه إلى الاختلاف فى رواية الحدیث. 
فأما الرواية المرسلة.. فأخرجها مالك في «الموطأ» (برواية اللیٹی: ۱۸۵۷ ورواية الشیبانی: 
٠‏ عن الزهري: أن رسول الله ي قال لرجل من ثقيف:... إلى آخر الحديث» وأخرجه 
من حديث مالك الشافعي في مواضع من «الأم». = 


۳۹۷ 


)۳٦۸(‏ أخبرنا بعض أصحابناء عن ابن أبى الزناد عن عبدالمجيد بن سهيل بن 
عبدالرحمن بن عوف» عن عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية» قال: أَُسْلَمْتَ 
ود تحتی مت نسوة فسالت النبی يي فقال: فارق واحدة وأمُس مسك أَرَبَعَاء فعَمَدت 


ع 0 ° 5 3 2 ر سے RE‏ رت2 
إلى آقدمهن عندی - عاقه(۱) مند ستين سنه - ففارقتھا)'''. 


-وآما الرواية الموصولة.. فأخرجها الشافعي من طریق شیخه الثقة مبهما عن معمرء وقال 
الربیع: (آحسبه إسماعيل بن إبراهيم»؛ وهو الذي يقال له: ابن علية» وقد اختلفوا فيه على 
معمر؛ فرواه عنه عبدالرزاق وسفیان بن عيينة عن معمر عن الزهري مرسلا» مثل رواية مالك 
السابقة» وأخرجه عنهما الطحاوي في «شرح معاني الائار» (۳/ ۲۵۳ ورواه البصریون: 
ابن علية وابن أبي عروبة ومحمد بن جعفر غندر ويزيد بن زريع وغيرهم عن معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه موصولا» قال البيهقي في «الخلافیات» (7/ :)٩۹۸‏ (وقد حکم 
الامام مسلم بن الحجاج یه أن هذا الحدیث مما رواه معمر بالبصرة هکذا وقال: فان رواه 
عنه ثقة خارج البصریین حکمنا له بالصحة - أو قال: صار الحدیث حدیثا -» والا فالارسال 
آولی». ثم ذکر البيهقي رواية جماعة من غير البصریین له عن معمر موصولا» فذکر سفیان 
بن سعید الثوري» وعبدالرحمن بن محمد المحاربي» وعیسی بن یونس» وثلائتهم کوفیون 
ویحیی بن ابي كثير» وهو يمامي والفضل بن موسیء وهو خراساني» جمیعهم حدئوا به عن 
معمر متصلاء قال البيهقي: (فصح الحديث بذلك». 
هكذا قال البيهقي» فحكم للموصول على المرسل وصحح الحديثء وقال الترمذي في 
(جامعه» (رقم: ۱۱۲۸): «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ» 
والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: (حَدَيْتَ عن محمد بن سويد 
الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعندہ عشر نسوة». حكم للمرسل على الموصولء وكذلك 
فعل الدارقطني في «العلل» (المسألة: ۲۹۹۷)ء والله أعلم. 
وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (۱۳۰/۱۰) و«السنن الكبير» له (۳۲۱/۱۶) 
و«الخلافيات» له أيضا /٦(‏ ۹۷) و«العلل» للدارقطني (مسألة: ۲۹۹۷) و(المسند) للأصم 
(رقم: ۱۳۵۲-۱) و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: .)١٦۸‏ وقد سبق ذكر الشافعي 
الحديث غير مسند (فقرة: ۲٦٢‏ و۲۹۵). 

(۱) كذا في الأصلء وفي (ص): «عجورٌ عاقرٌاء وفي (ع) (م) (ح): «عجوزا عاقرا». 

(۲) ابن أبي الزناد صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وعوف بن الحارث مقبول. وانظر «معرفة 
السنن والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۱۳۷) و«الخلافيات» له (5/ )٠١6‏ و«المسند» للأصم (رقم: 
7۳. وسبق ذكره غير مسند في الكتاب (فقرة: .)۲٦٢‏ 


۳۹۸ 


)۳٦۹(‏ أخبرنى ابن أبى یحییٰء عن إسحاق بن عبدالله» عن أبى وهب الجيشانى» 
عن أبي خراش» عن الديلمي أو ابن الديلمي» ال نات وتختي أختانِء فلت 
النیق ك فأکرنی أن أِك یتهما شعت وأفارق الأحْرَیٰ'' 

لل ۰) قال الشافعي #ه: فبھذا تَقَولٌ: إذا ال المشرله + وعِنذ أكثرٌ من ربع 
نسوة آمسَك منهن ریا يهر شاء وفارق سائرهن؛ لته لا جيل لع ذلك لقول 
الله عز وجل وما جاء عن النبي #۶ أن لا یَجِمَم , لے یت الاسلام. 
قال: ولا أبالي کر في عُفْدَةٍ واحدة أو عُقَدِ متَمَرَقَة؟ أو یهن فارق الأولئ من 
نکح أو الاخرة؟ إذا كان مَن يُمْسك منهنّ غيرٌ ذاتِ” "مَحْرم یرم عليه في الإسلام 
أن يَبتدِئ نكاحها بکل وج وذلك مثل أن يُسْلِمَ وعنده أختان. فلا بُدّ أن يُمَارِقَ 
رم ورس ہہت نون سا مہ وہ وپ 

مرا وابتتها فأصابهما یرم أن يِئ يكاح واحدة منهما في الإسلام وقد آصابهما 
لكا نرق رک ات مقار سو یں . قلنا له: 
شر ری ےو شش ذلك إلى ما کح لاه وهذا 
لول كله مُوافقٌ لمفتّی لس والله أعلم. 


ٴ(۳۷۱) ولو شم رجل وعندہ َو أو ترا ایی ہہ لاله 
ِل له يكاح کل واحدة منهما وهو نم ولو ألم وعندہ هوجو 
لم یکن له إصابَتّهاء لا أن تَسْلِمَ قبل أن تن . تنقضي العِدَّة وله وَطْءُ اليَهُودرَ دة والنطر انبة 


)١(‏ ابن أبي يحيى شيخ الشافعي متروك وأخرجه أبو داود (۲۲۳) والترمذي (۱۱۳۰) من 
حدیث يزيد بن أبي حبيب» وكذلك الترمذي (۱۱۲۹) وابن ماجه (۱۹۵۱) من حديث ابن 
لهيعة» كلاهما عن أبى وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز عن أبيه به» قال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن» ا اجیشانی: اسمه الديلم بن هوشع». وانظر «معرفة السنن والآثار» 
للبيهقي (۱۳۸/۱۰) و«المسند» للأصم (رقم: .)٠١١ ٤‏ 

(۲) كذا في (ص) (ع) )م( (ح) وفي الأصل: (ذوات». 


۳۹۹ 


بالمِلكِء ولیس له وَطء یی ولا مَجُوسِيّة ملك إذا لم یجل له یکا ھا لم يَحِلّ له 
سی سس فیهماء ولا أل اس قش الع وطی یت 
حتّئ أَسْلَمَتْ. وإذا(" حَرَمَ النبش 9 على من أَسْلَمَ أن یطاً امْرَأتَه وه حت تَسْلِم 
في العدة. . دل ذلك علیٰ أن لا توطاً من كان علیٰ دینها حتّی تلم من حُرَةٍ أ و أَمَة. 


(۱) كذا في (أ)(ع)ء وفي (ص) (م) (ح): (إِذ). 


۳۰ + 


(۳۸) الخلاف في الرجل یسلم وعنده أكثر من آریع() 
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(۳۷۲) قال الشافعی #ه: قال لى بعض الناس: ما حجّتك أن يُقارقٌ ما زاد 

۴ مس .وس نه ےن E e,‏ 2 وم 7 ےہ 0000 |[9 

علی اربع وان فازی اللاتي نکح أولاء ولم تقل: يمسك الاربع الاوائل ویفارق 
e 9‏ 


فقلت له: بحدیث الذَيْلَي وحديث توف بن معاوية. 


(۳۷۳) قال: أَقرَآيْتَ لو لم ی(" أو کانا غیر ثابتين أكون لك في حديث ابن 
عبر" 

ا .* از رم .لل ۶ وا 5(412) .و اع ےہ ۔ 

قلت: نعمء وما علی فيما یثبت عن النبی 36 أن يُقال: هلم " فيه حجة غیره؟ بل 
عليٌ وعليك التَسْلِيةٌ وذلك طاعَةٌ اللو عز وجل. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب الخلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر من 
أربع نسوة». 

(۲) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: من تزوج أختين أو خمس نسوة في دار الحرب» ثم أسلم 
وأسلمن.. فإن كان تزوجهن معا فى عقدة واحدة فرق بينه وبينهن» وإن كان تزوجهن فى 
عقود مختلفة.. كانت زوجته الأوائل منهن» والأصل في ذلك: أن كل عقد لا يختلف فيه 
حكم الابتداء والبقاء للمسلم.. فإنه لو عقده في حال الكفر وقع فاسداء فإذا أسلم لم يقر 
عليه» وخالف الشيبانى فقال نحو قول الشافعی: يخير فیهن» فيمسك إحدى الأختين أيتهما 
ا اض تال اط اسطائی مور ات 
الشيباني (رقم: ۵۳۰) و(مختصر الطحاوي» (ص: 77) و(شرحہ) للجصاص (/ ۳۵۲). 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): الو لم يكن ثابتا»» إلا أن كلمة: «یکن» سقطت 
من (ع). 

)٤(‏ كذا في (أ) (ص).ء وفي (ع) (م) (ح): «هل». 


۳۰۱ 


قال: هذا کما فل وعلینا آن رل به ان کان 


قلت: إن کنت لا تست 6 مثله وأضعف منه فليْسَ عليك ححة َة فاردُدٌ ما كان 


اس 


کب 


(۳۷6) قال: فأحِبٌ أن تَلْمَني: هل في حديث ابن غُمَرَ حه لو لم يَأتِ غیژه؟ 

قلت: نعم. 

قال: وأين هي؟ 

قلت: نا ألم الي یلا أله لا جل له أن ياك ار ین ازم ول 
له: الاز َع الأوائل. . اسَْدْآأتُ علئ أنه لو بقي فيما جل له ويَْرْمٌ عليه می مره 
عَلَمَه إيَاه؛ لأنّه مئ الاسلام» لا عِلْمَ له قبل (شلامه فیْعلم بَعْضًا ويْسْكَتَ له عما 

(۳۷۰) قال: لیس قد يُعَلّمُه لین فيَدّي أَحَدّھما دون الآخَر؟ 

قلت: بلیٰ. 

قال: فلع جَعَلْتَ هذا حُجّةَ وقد یمک فيه ما قلت؟ 

قلت له: في حديث النبی ی شیثان: 

آحذهما: العف عمّا فات من ابْتداء عَقَدة و التكاح» وتن بقع عليه الٹکاج ين 
اعد فلا لم يشال عمّن وفع عليه الق اه ولم شال عن أضل عَفْدِييكاجيم”” 5 
وکان هل الأؤثان لايَعْقدُون نِكاحًا إلا نِكاحًا لايَصْلْحٌ أن ِا في الإسلام. . فعفاہ 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «هذا كله كما قلت». 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فلیس عليك فيه حجة». 
(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «نکاحهن». 


۰۲ 


وإذا عفا دا واحدًا فايسدًا لالہ فا فی الشّرْكِ.. فسَواءٌ لد فاد فيهء بأن 
نکم بغَیْر وَلِيّ وبغیّر شهُودٍ وما أَشْبّهِ ذلك فیما"؟ لا يَجُورٌ یداه في الاشلام» 
فار ما في یکاح ۳ الزَّوائِدٍ علی لت في الشّرْكِ بأن يَكُونَ نِکا هن فاسدا کفسادِ 
ما وَصَفْناء فإذا كان رسول الله ‏ يَعْفُو عن ذلك لكل م من أَسْلَمَ من أهْل ار 
ویقرهم علی تکاحهم وإن كان فاسِدًا عندنا. . فكذلك إن راد أن يبس ما عَقَدَ بعد 
الأع في الشَرْكِ يَجُو ر ذلك له؛ لأن أكثرَ حالاتَهن أن تكون نکاخهرٌ فاسدّا» فلا 
شَيْءَ وی أن يسه بشیء من عقد فاسل يُعْمَى عنه بعَقد فاسل يُعْمَى عنه' " ولو لم 
يكن في هذا حُجَّةٌ غيرٌ هذا ای بهاه فكيْف ومعه تَخْييرٌ رسول الله ل باه وت 
ماله عن الأوائل والأواخر» كما 7 ترك مَسْألة من أسْلَمَ من أمْلِ سر عن یکاجه 


هو و ری 


ليَعْلَمَ آفاسد ام صحیحء وهو مَعفو کله 
اي ا می اا ری سی سی مد 

بين الأختَيْن» فحَکم في العَقَدٍ بواته في الجاهليّة كم ما فَبَض من الرّباء قال الله 
تعالیٰ: لاتقو اله ودروا ما بقی من آز: اربوا برأ إن کشم موم 4 ۰ ۳۷/۸ فحکم 
رَسُولٌ الله 4# بحُكم الله في أن لم یرد ما قَبَقَ من الرّبا لأنه فات» ورَدٌ ما لم 
قيض منه لا الإسلام رکه غيرٌ فائتٍء فكذلك کم الله عز وجل في عَقد النكاح 
في الجاهليّة؛ إذ لم ذه ررس ول الله 46 لاله فات؛ لتقن اولع لا لئ کا 
بعضه ويرد بَعْضْه وحکم فیمَن أُذرکه الإسلامُ من النساءِ عقه(۲ كم الإسلام 
)١(‏ كذا في الاصل وفي (ص) (ع) (م): «مما»» وفي (ح): (ممن». 
(؟) كذا في الأصل: وإليه حول في (ص). وفي )ع) (م) (ح): (النکاح» بالتعريف. 
(۳) كذا في الأصل: وفي (ع) (ح): (بعقد يعفى عنه»» وكذا في (ص) إلا أنه استدرك على أصله 

كلمة: «فاسداء وسقطت الجملة من (م). 
(5) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وهو معفو يجوز کله». 


)٥(‏ كذا في (أ) (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): (فحکم الله ثم رسوله وَل). 
)٦(‏ كلمة: «عقده» من (أ) (ص) (ع)» وفي (ح): (عقدة»» وسقطت من (م). 


۳.۳ 


بے 1 يُجْمَعَ أكثرٌ من آزبع نِسْوَةٍء ولا أن يُجْمَعَ , بين الأختیْن؛ لأن هذا غير 
فائته أَذْرَكَهُنَ الاسلام معه كما أَدْرَكَ ما لم يَفْثْ من الرّبا يُقبَض 2 
ا 
في البيوع» والفوت مع العد؟ 
فقلت: فيما آر ریات كفاية. 
قال: فاذکر غَیْرہ إن عَلمْته. 
قلت: آراأیت امْرَأَةَ نک نكختها بغیر مَھُر فاصبتها أو بأمْرٍ فاس ؟ 
قال: فلها مَهُرٌ مثلهاء والنکاخ ثابت لا يُمْسَحْ. 


قلت له: ولو عقذت الي بر من مُسَمی أو تمن محرم رد 3 إن وجد 
فان مَلَكَ فی يَدَيْكَ كان عليك قیمته؟ 


قال: نعم. 
مس او اسر © سس 


قلت: تد عََدَ النكاح ههنا عق لیم يَربُونَہ؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما مَتَعَكَ في عَقد النکاح في الجاهايّة أن تقول: هو کفائت ما افْتَسَمُوا 
عليه وقَبض القَسْمَء وما ربا فقضی قَبْضْه ولا أرده؟ 

(۳۷۷) قلت له: ریت قَؤْلّك: «انظ إلى العْقدَة.. فان کاتّت لو بتكت في 
الإسلام جا تا با وان كانّثْ لو ات في الاشلام نٹ تا آما ذلك 


)١(‏ كذا في الاصل: وفي (ص) 2 (م) (ح): لابمهر فاسد». 
(۲) كذا في (أ) (ع)ء وإليه حول في (ص)ء وفي (م) (ح): «وإن» بالواو. 


۳۰ 


فيها ما جاء''' عن النبي ل في حديث ابن الديلمي ونوفل بن معاوية ما قطع عنك 
مزضع الشّك؟ 

قال: فإنّما كمك على حديث الزهری؛ لا جَمْلَتَهِ قد يَحْتَمِل أن کون على ما 
وَصَفْتٌ وان لم يُذْكَرْ في الحديث. 

فقلت له: هذا لو كان کان أسشَّدَّ عليك7"» ولو لم یکن فيه الا حدیث ابن عُمَرَ 
ولم يكن فی حديث ابن غُمَرَ دَلالَه لکنت مَحْجُوجًا على لسانك مع أن في حديثِ 
ابن عَمَرَ لاله عندنا على قَوْلِناء والله أعلم. 

٢چ‏ دنت عه رو جو ےر 

(۳۷۸) قال: فاو جني ما يدل علی خلاف قوّلي لو لم يكن في حديث ابن عمَرَ 
0ی سب 
دلالة سنة. 

قلت: أَرَأَيْتَ رَجَلَا ادا في الإسلام نِكاحًا بشهادة أهل الأوثان أَيَجُورٌ؟ 

قال: لاء ولا بسَّهادَةٍ أهْل الذَمّة؛ لانهم لا یَکونُون شُهَداءَ على المشلوین. 

قلت: أَفرأیت غیلان بر سلمة مد ° هل الأؤثانٍ كان قبل الإسلام؟ 

قال: نعم. 

قلت: أَفرَأيْتَ أَحْسَنّ ما كان عنده لیس أن يكح بشهادة أهل الأؤثان؟ 

قال: بلیٰ. 
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قلت: فإذا رَعَمْتَ أن يقر مع آربم نسوة» وأَحْسّن حاله فيھنَ أن یکون نکاحهن 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): افیما جاء». 
(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «آن يكون عاما على ما وصفت وان لم يكن عاما 

فى الحديث». 


(۳) كذا في (أ)(م)ء وفي (ص) (ع) (ح): «هذا لو كان آشذ عليك». 
)٤(‏ کذا في "40 (ع) 402 وفي (ص) (ح): (آمن». 


۳۰۵ 


بسَهادَةِ أهل الأؤثان.. أما حالفت ال ما قلت'''؟ 

قال: إن هذا لَلَرَمُنِي. 

قلت: سے سیت حجَة غير کنت مَحْجُوجّاء مع آنا لا تذري لعَلَهُم كانُوا 
ینیخون بِعَيْرِ شهُودٍ وفي العدة. 

قال: أجل ولکن لم أسْمَعْ أن النبى ل سالهُم كيف ال تکاجهم. 

قلت: أَقَرَآَیْتَ إن قال قائل كما قلْتَ لنا : قد يَجُورُ أن کون سَألھم ولم یود لك 
في الخْبرِ؟ 

قال: دا یکون ذلك له عليّ. 

قلت له: أفتجد جد بدا أن يَكُونَ لما لم یود في الحَبٍ أنه سَألھم عن أضل العٌقَدة 
كان ذلك عَفُوَا'؛ لاتها لا تكون لأَهُْل الأ وان الا على ما لا يَصْلَّحُ أن يَبْتَدِنها في في 
الإسلام منم وتو ول في دك في عَددِ النساء هرق بينه وبين ما 
تخر بک وَجْهِ علیہ فقو ییون ممًا لاح في الإسلام؟ 

قال: لا أقوله. 

ص7 قول الاد ا َه دلت علیٰ أنَّ العَدة ‏ َو لهم؟ 

قال: بلئ. 


)١(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أصل قولك». 

)٢(‏ كذا في الأصل: وفي (ص) رع (م) (ح): (بغیر ولي وبغير شهود وفي العدة)» وزاد في 
(ص) (ع) (ح): «قال: إن هذا لیمک فیهم ويُرْوَى عنهم آنهم کانوا يَنَكِحُون بغَیْر وذ 
وفي العدة. قلت: هذا النص يشبه النص المثبت فوق في الجواب. والجمع بینهما في سياق 
واحد تكرارء والله أعلم. 

(۳) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «عن العقدة». 

)٤(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «تقوله»» وفي (ح): «تقول له». 


۳۰۹ 


قلت: وإذا كان مَعْمُوَةَ لم يُنْظَرْ إلیٰ فسادها كما ین إلى فَسادِ نكاح مَن 
لا يَجُورٌ نکاخه ولا الجَمْع بيه ولا ما جاوَرّٹ أَرْبَعًا. 

قال: العْقَدَةٌ مُخالفة هذا. 

قلت: فكيّفَ جَمَعْتَ بين المختلف ونَظَرْتَ إلى فسادها م ولم تَنظُرٌ إليه 
أخرّئ؟ 

(۳۷۹) فرجَم بَعْضُهّم إلئ ناه قال: يمك ربا أيتَهْنَ شاء ویفارق سارَمنٌ 

س fo‏ جم 5 1 وہ 2 ہے از 2 می 1 
وعاب قَوْلَ أصحابہ'''. قال: ونحن نرق بین ما لا يتَفرّق في العقول بقول الرّجْل 
من أضحاب النبع ي فكيّف إذا جاء قَوْلُ النبع يل وهو الذي ألْرَّمَناء الله تبارك 
19770 انفكا 

قلت: في نكاح الشَّرْكِ شَيْئان: عة وما يَحْرُمٌ مما تَقَمْ عليه العقَدَةٌ بکل وَج 
ومُجاوَرَة أرْبَع» فلمّا رَد انب يك ما جاوَرٌ ربا دل على أنه یرد ذّواتِ المحارم على 
ناکم وذلك في كتاب الله عز وجل» ولمّا لم یال عن العقدَةٍ عَلِمْتٌ آنه عفا عن 
العقَدَة فَعَمَوْنا عمّا عَفا عنه وانْتَهَيّنا عن إفساد عَقَدِها إذا كانت المعْقودٌ عليها م ° 
تحل بحال» ولولا ذلك رَدَدْنا تكاح أَهْل الأؤثانٍ كله وقلنا: اتوه في الاسلام حتیٰ 
يُعْقَدَ ہما يحل في الإسلام. 


)١(‏ کذا فی الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «کما لا ینظراء وكلاهما محتمل. 
(؟) سبق بيان أن هذا قول محمد بن الحسن الشيباني» وقد صرح به في «الموطأ» بروايته (رقم: 
۰ 


(9) كلا في الأصل: وفي (ص) (ع( )م( (ح): (ممن) . 


۳۷ 


(9*) نكاح الأولياء والنكاح با لشهادة! 


(۳۸۰) قال الشافعى #ه: قال الله تبارك وتعالی: «الرجال مورک عل الا 
یماقم[ الله بعَضَهم عل بعض »4 [النساء: ۰]۳۶ وقال فی الإماء: ظفانکحوهن 
بإِذْنِ أَهَلهِنَّ 4 [النساء: ٠۲]ء‏ وقال تبارك وتعالی: ولا طلقم لساء ملف أجلهر 


رمع آن کت کر و5 کرام لوف > ارد ۲۳۲]. قال 
الشافعی ياثه: فهذه الآية ین آية فى کتاب الله عز وجل دَلالَةَ على أن ليس 
لا الحرَّةٍ أن تنکح تَمْسَها. 

(۳۸۱) فان قال قائلٌ: تَرَئ ابْتِداءَ الآية مُخاطبَة الأزواج؛ لأنّ الله جل 
ثناؤه يقول: لدا علق اس من جهن ها شون آن کی اوجن 
[البقرة: ۲۳۲].. فدَلّ على أنه ما آراة غيّرَ الأزواج» من قبل أن الرّوْجَ إذا الْقَضَتْ 

ٗ۶ 50 و ۳(۶) ۶۔ و ہے 7 3 
عدة المرأة - بلوغ اجلها - لا سَبيل له عليها. 
فان قال قائل: فقد يَحْتَوِلٌ قوله: لم هن 4 إذا شارف لوغ أجَلهنَ؛ لان 
Kt °‏ الا دهم AC‏ بک ۶ 302.0 گر ۵ ہے سم 
الق للأزواج: لف آجلهن تأميكوهري معوف 4 «آوفارفوهن بمعروی کے 


(۱) هكذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب نكاح الولاء والنكاح بالشهادة» إلا أن 
كلمة: «باب» ليست في (م). 

(۲) كذا فی )1( 2 (م) (ح)» وفی (ص): (أنه). 

(۳) هكذا في جميع النسخ عندي» وأثبت الشيخ رفعت فوزي من نسخة وحيدة عندہ: «ببلوغ أجلها». 

)٤(‏ هكذا وردت الآية فى المخطوطات: وكأنه انتقل من آية البقرة فى أوله إلى آية الطلاق فى 
آخره. قال الله تعالى في سورة البقرة [الآية: ۲۳۱]: ولد لت له کا ا 
وه أن یکمن أَروجَهنَ زا تسوا یم بِالمعْروفٍ 4 وقال في سورة الطلاق [الآية: ۲]: 
3 داب آجاهن فا هن بمع روف أَوْفَارِفوھن بمعروف 4 . 


۳۰۸ 


نينا آن پر تخعها ارا لعضلها.. فالایه تد 7 ها الي 
وه" لا مخقيله» ل الم القارقة ۲[ 
وهي ممْنوعة من اللکاح خر العدة كما كانت ممنوعة منها بأوّلهاك والله(" عز 
وجل یقول: 0+ و فلا یور بأن و 
کاخ لوج“ إلا ن فد حل له الج وقال يعض آهل الم «إن هذه الآية لت 
في معقل بن یسا ر روج ج أخته» فطَلّقَها رَوْجُهاء فانقضت عِدتھاء فأرادَ رَوجها أو 
آرادث أن يَناكحاء فمَبَعَه مَعْقَلٌ بن يسار آخوها وقال: رَجْیك أختي واترتك على 
غَيْرك ثم طلَفْتھاء لا أَرَوّجكّها أبدَاء فترکٹ: طقلا َه 004. 

(۳۸۲) وفي هذه الآية دَلالَة''' علیٰ أن النكاح سم تم برضًا الوّليَ والمنكحَة 
والنایح وعلیٰ أن ا فإذا كان عليه أن لا يَعْضْلَ فعلی السّلطان 
تزویخ إذا عَضَل؛ لانْ من مَنَعَ حَقا فأمْرٌ السّلْطان جائرٌ عليه أن يَأْخُذّه منه أو اِغُطاوه 
ا سح ای یی تاو 


(۳۸۳) آخبرنا سعید بن سالم» عن ابن جريج» عن سلیمان بن موسی» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة. عن النبي ی أنه قال: «آیّما امرأةٍ نکخت بغَیْر ادن 
لبها فنکاخها باطل - ثلانًا - فان أصابّها فلها المهْرٌ بما اسْتَحَلَّ من فَزْجهاء فإن 
اشتَجَرُوا فالسْلْطانٌ وَل من لا ول له»(. 


(۱) كذا في الأصلء وفي (ع): «فانها" وفي (ص) (م) (ح): «لأنها». 

(۲) کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): (بآخرا. 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فإن الله». 

)٤(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح) وفي الاصل: «بأن يحل النکاح الزوج». 

(0) سبق تخریج الأثر في الکتاب (فقرة: ۲۵۳). 

)٦(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «الدلالة». 

(۷) کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وعلی أن على الولي أن لا يعضل». 

(۸) الحدیث آخرجه الشافعي في «الأم؛ (۰/ ۱۱ و۱۵۸/۷) من طریق ثلائة من شیوخه: مسلم 


۳۰۹ 


)۳۸٤(‏ قال الشافعي #ه: وفي سّنْةِ رسول اللہ ئ دلالاتٌ: منها: آن لولیع شِرْكًا 
في بُضم المرأق ولايَدمٌ اللکاخ لا به ما لم یلها ثم لا تَجدُ لشِركه في بُضْعِها 
تع که إلا ضل تظرٍہ''' بجباطة المزضع أن ينال المزأة ن لايُساويهاء وعلیٰ 
هذا المعتیٰ اعَتَمّد مَن ذَمَبَ إلى الأكُفاء وائله أعلم, ويَحْتَمِل أن تَذْعُو”" المرأةً 
الشَّهْوَةٌ إلى أن تَصِيرَ إلى ما لا يَجُورٌ من النکا. فیکون الولی برا لها من ذلك فيها. 

(۳۸۵) وفي قول النبي ا البيان من أن العٌقْدَةَ إذا وََحَتْ بعَيْر ول فهي مُنْمَسِحَة؛ 
قول رسول الله 4#: «فیکاشها باطل»» والباطل EES‏ بتجدید نكاح غیره» 
فلا يَجُورٌ لو أجارّه الول أبَدَا؛ لأنّه إذا انعَقد النکاخ باطلا لم ین حَمَا الا 2 
عَقَدًا جَدِيدًا غیرَ باطل. 


(۳۸۲) وفی السنة دلالة على أن الإصابَة إذا كانت بِالشْبْهَةِ ففيها المھٰرٌ وذرئ 
الحَد؛ لأنه لم يلك عدا 


بن خالد الزنجي» وسعيد بن سالم القداح» وعبدالمجید ثلاثتهم عن ابن جريج به» وأخرجه 
الحميدي في (المسند) (رقم: ۰ء من حديث سفيان وعبدالله بن رجاء المزني عن ابن 
جريج به» وأخرجه الترمذي (۱۱۰۲) عن ابن أبي عمر عن سفيان به» قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن». وأخرجه أحمد في «مسنده» (رقم: ۲۲۰۵) من حديث إسماعيل بن علية 
عن ابن جريج وزاد في آخره: «قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم 
یعرفه» قال: وكان سليمان بن موسى وكان. فأثئنى عليه». قال الترمذي: «تكلم بعض أصحاب 
الحدیث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ويد فضعفوا هذا الحديث من 
أجل هذا». قال: «وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: (لم يذكر هذا الحرف عن ابن جریج 
إلا إسماعيل بن إبراهيم)» قال يحيى بن معين: (وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج 
ليس بذاك» إنما صحح كتبه على کتب عبدالمجيد بن عبدالعزیز بن أبي رواد» ما سمع من 
ابن جريج)؛ وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج». وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۲۹/۱۰) و«الخلافيات» له /٦(‏ ۱۷) و«المسند» للأصم (رقم: ١٥۱۳)؛‏ 
وقد سيق ذكر الحدیث بلا إسناد في الكتاب (فقرة: ‏ ۲۵). 

(۱) كذا فی الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ثم لا نجد لشركه في بضعها معنی يملكه. وهو 
معنی فضل نظر؟. 

(۲) كذا في (ص) (م) (ح)» وفي (1) (ع): «آن لا تدعوا. 


۳۹۰ 


(۷) وفيها أنَ على الوليٌ أن روج یت المرأةٌ وكان الرجل ر وكا 
فإذا مََمَ ما عليه روج السّلْطانَ كما بُعْطِي السّلْطان ويَأخذ ما مَتَعَ ممّا عليه. 

(۳۸۸) قال الشافعي #5ه: أخبر نا مالك» عن عبدالله بن الفضل؛ عن نافع بن 
جبیر» عن ابن عباس» أن رسول الله ¥ قال: الام او حَق بتفیها من واه والبكرٌ 
تُسْتأدَنُ في تَفْسِهاء وإذنها ضمانها» ۳ 

(۳۸۹) قال الشافعي 5ه: ففي هذا الحديثِ دلالة على القَرْقِ بیْنَ لكر والیّب 
في نرين 

آحذهما: ما یکون فيه دنم" فهو أن إِذْنَ البكر الصَّمْتُء وإذا كان نا 
الصّمْتّ فإذْنُ التي تُالِنُھا الکلام؛ لأنّه خلافٌ الصَّمْتِء وهي الب 

والثاني: أن أَنْرَهُما في ولاية آنسهما لانفسهما مُختلف فولايهٌ ایب تھا 
حَق من الولیی» والوليٌ ههنا الأبُ - والله أعلم - دون الأولياء» ومثل هذا حديتٌ 
خنساء ۶ ابنة خذام حين روجا أبُوها د با وهي کارهه فرَدَّ انب ل نکاخه حه والبكرٌ 
مُخالفة لها حين اختلَف ذ في أضل لفظ النبی يه فإذا خالمَنها كان الاب أَحَق بأفرها 
من نَفْسِها. 

(۳۹۰) فان قال قائل: ما ول علی ذلك.. اط بالحدیت يذل علی ترق 
بینهماء لذ قال: دا اح بتفسها) َأَمَر في البكر أن تشادن ولو کانتا مَعَا سَواء 


(۱) كذا في (أ) (ع)؛ وفي (ص) (م) (ح): «وکان البعل رضا». 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (برواية اللیٹی: ۸ ورواية الشيباني: ٥٤٠)ء‏ وأخرجه من 
طريقه مسلم (۱۶۲۱). انظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۱۰/ 4۳) و«الموطأ» برواية 
الشافعي (رقم: 0۳۹). 

(۳) كذا في 4 (ع) وفي (ص) (م) (ح): (إذنها». 

.)۳۹۸ سيأتي تخريجه إن شاء الله (فقرة:‎ )٤( 


۳۱ 


و و 


كان اللَفْظ : «هما احق بانفیهماء ادن البکر الصَّمْتُ» وا الب الكلام». 
(۳۹۱) فان قال قائل: فقد مر باشتئمارها.. فالأمْرٌ باشتلمارها تما آن 

لا یو لاب تزویجُها الا بأمرهاء ویختمل أن تستَأمر علی تر استطابة تسه 

وآن تَطَّلِمَ ين نها على مر لو اه الاب كان شَبِيهًا أن یرما بأن لا یزوجھا. 


سے 


(۳۹۲) فإن قال: فلع لت: يَجُورٌ نکاخها وإن لم یستآموها.. قيل له: بماو 
ن ال رسو ال ین ابر وپ :بل هب 


ےھ 


تام ال «والبكْرٌ تسد في تَفسها»» فا تجوز عندي الا أن ب ی 
O‏ دی وٹ ہو و یر 


٥ 


5 «ذنها الگا عل آن 91 7 72 ۳ ولا س02 خلاف 7 
إلا المنطق بالاذن. 


(۳۹۳) قال: فهل علی ما وَصَفْتَ من دلالة؟.. قلت: نعم آخبرنا سفیان» عن 
هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة تشه آنها قالت: روج رسول الله وأنا ابه سب 
۱۱ نر ون پنت تشم وهر" قال الشافعي : وه إِيَاها أبُوهاء فدل 
ذلك علی نابا اکر أ بنکاجها ین تفْسِهاء لان ابه بع ينين وت لا نز لھا 


في تھا ولیس لأَحَدٍ غير الاباء أن یر جوا بكرًا حتیٰ بل ویکون لها أمْرٌ في تفسها. 


(۳۹6) فإن قال قائل: فلم لا تقول في ول غيْر الأب: له أن یروج البكرٌ وان لم 


)١(‏ كذا في (ص)(ع)(م)(ح)ء وفي الأصل: «ولا» بالواو. 

(۲) كلمة: «سنین» من الأصل» ولا وجود لها في (ص) (ع) (م) (ح). 

(۳) أخرجه الحميدي في «المسند» (رقم: ۲۳۳) عن سفیان به» وأخرجه مسلم (۱۲۲) من 
حدیث أبي آسامة وأبي معاوية وعبدة بن سلیمان عن هشام به. وانظر «معرفة السنن والاثار» 
للبيهقي (4۱/۱۰) و«المسند» للاصم (رقم: ۱۳۰۲). 


۳1۲ 


سرے سر ٭ 


تادن ۳ 9 0 قي من الأولياء ِمَنْزِلة 87 . قلت(۲: فان الولی الاب 

لكاي بالولاية كما الأٌالوالدف وانما تَصِيرٌ الولاية بعد الأب لغیره بمَعتى فقده أو 

إخراجه نَفْسّه من الولاية بالعَضًا » كما تصِيرٌ الام غيرٌ الم کالوالدة تم رَضاع أو 

(۳ 

۳ أب أو ما يَقَعٌ عليه اسم اب مَعْتّیٰ؛ لا أٹھا”” إذا قيل: «م» كانت الأمٌ التي 
رف الوالدڈ آلا ری آن لا ولا لاحل مع آب» ومن کان ول بعده فقد یرک تین 

الولاية غیزه» اجو کر ال والمولی*) یکوئون شركاة في لولايق ولا غر 

الأب دا" في الولایت فانفراه ۳" بالولاية هو ہما وَجَبَ له من اسم الابوة مُطلقا مطلفا 

له دون غیره كما أَوْجَبَ للم الوالدة اشم «الأمٌ» مطلقا ذون غیرها(. 

(۳۹۰۵) فإن قال قائل: فَإنّما یوم بالاسيثمار من له مر في تفه یرد عنه إن 
خولف ا س وسَأل عن الثلالة غل ما قلنا من أنه قد یو مر بالاشچمار من لان 
مَحَل أن یرد عنه خلاف ما مر به.. فالكّلالَهُ عليه أن الله جل ثناژه یقول لته : 
0 تل کم کاوځ نآ » [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ الہ ہس 
وأن یت بالاشتشارة بده من ليس له ين الأثر ما له وعلیٰ أن اک ارغ 
وشرورهم أن شا زُواء لا علیٰ آن لأَحَدٍ من الآَدَميّينَ مع رسول الله ول أمر یرد به 
۱ عنہ'“ إذا عَرَمَ رسول الله 4 على الأمر به والنّهي عنه» ألا تَر ی إلى قول الله تبارك 


(۱) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وجعلتها». 

(۲) «قلت» من (ص) )ع) )م( (ح) ولا وجود له في الأصل. 

(۳) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «لأنها». 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): عار 

)٥(‏ كذا في الا صل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أحد» بالرفع. 

)٦(‏ كذا في (أ) (ص)ء وفي (ع) (م) (ح): «بانفراده». 

(۷) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «مطلقا لها دون غيرها». 

(۸) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «مع رسول الله ی أن رده عنه». 


۳۳۳ 


سے ی ۳۳ 


وا حدر ان ياق عن اسوه أن تیم فِنّنَةَ و بهم اب یم 4 
[النور: ٤٦]ء‏ وقوله جل ثناؤه: ظ الیل لیے ين اشا ان اسهم 4 
[الأحزاب: ٦]ء‏ وقوله: ٭ فلا ورك لا ہومنوب حى يحكموك نيما شجر شتهم 


شم لا یج دواق آنفسهم حرجا ضِمَا قصَیت وَتِسَلِموا لیا © [النساء: .]٦٤‏ 


(۳۹۲) قال الشافعي #ه: أخبرنا مسلم» عن ابن جريجء أن رسول الله يل قد أَمَرَ 
نكما أن یوامر ام م اه فیها*. 


(۳۹۷) ولا يَخْتَلِفٌ التاس أن لیس لأمّها فيها أَمْدٌّء ولكن على مَعْنَئن اسْتِطابة 


(۱) هكذا آخرجه مرسلا مختصراء وأخرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف» (رقم: ۰ عن ابن 
جريج» قال: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن غير واحد من أهل المدینة: أن نعيم بن عبدالله كانت 
له أبنة» فخطبها عبدالله بن عمر» فسمى لها صداقا کثیراء فأنكحها نعيم يتيما له من بني عدي بن 
كعب ليس له مال» فانطلقت أمها فذكرت ذلك للنبى يِه فقالت: قد كان عبدالله ذاكرا ابنتهاء 
سی ااال که اکا اما ا لس سال ود ل عاك وق سی لها با 
كثيراء فدعاه النبي ب فذكر له فقال: نعم أنكحتها يتيمي» فهو أحق من رفعت یتمه ووصلته» 
وقال: لها من مالی مثل الذي سمى لها عبدالله» فقال النبى يَ: «آمروا النساء فى بناتهن». 
وأخرجه الطحاوي في امعاني الآثار» )۳٦۹ /٤(‏ قال: حدثنا الربيع بن سليمان الموذن» قال: 
ثنا شعیب بن الليث» قال: حدثنا الليث بن سعد. عن يزيد ر بن بي حبيب» عن إبراهيم بن صالح 
بن عبدالله - واسمه الذي يعرف به: نعيم بن بن النحامء ولكن رسول الله ب سماه صالحات أنه 
آخبره أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال لعمر بن الخطاب 4#: اخطب علي ابنة صالح؟ 
فقال له: إن له يتامى» ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبدالله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب 
عليه» فانطلق زيد بن الخطاب إلى صالح فقال: إن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أرسلني 
إليك بخطب ابنتك. فقال: لي يتامى» ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمکم إني أشهدك أني 
قد آنکحتها فلاناء وكان هوی آمها في عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء فاتت رسول الله 46 
فقالت: يا نبي اللہ خطب عبدالله بن عمر ابنتي» فأنكحها آبوها يتيما فی حجره ولم يؤامرها. 
فأرسل رسول الله وَل إلى صالح فقال: «أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟". فقال: نعم. فقال رسول 
الله ي: «أشيروا على النساء في أنفسهن». وهي بکر فقال صالح: نما فعلث هذا لِما أَصْدَقّها 
ابن عمر رضى الله عنهماء فان لها فى مالى مثل ما أعطاها. انتهى والحديث مرسل. وانظر 
(معر فة السنن والثاره للبيهقي (۰ 60/۱ و«المسند» للأصم (رقم: ۱۳۵۷). 


ناس 


o‏ ۶7ہ 


ہے سن بت ايد لیم انم وصَفت؟ لان از نة نعيم لو 
كان لها أن ترد دنر یه وهي يكز ائز سس سس و فان ون جاز یه 
وان لم تان رد عنهاء كما رَد عن خنساء اب ة خذام ولو كان تُعَیْمٌ اسْتَأدنَ ابت( 
کانت كيين ان لا خالت تا ولو خلنها آو کک علیها فکان نکاها بدها 
كات مها شَبِيهًا أن لا تعارض نیما في گراهية انکاجها من رضیث ولا بُ 
مها تكَلّمَتْ إلا وقد سخطت ها أو لم تغلنها رَضِيَتْ 


(۳۹۸) أخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عبدالرحمن 
ومجمع ابني يزيد بن جارية» عن خنساء ابنة خذام الأنصارية» أن أباها رَوَّجَها وهي 


اس 


تيب فکرهت ذلك. فأتت رسول الله 5 فر رد یکاتھا'''. 


(۳۹۹) قال الشافعي 5يه: وهذا موف قول النبی قل: لبم أحق بتَفْسِها ین 
لها ودلا " علئ ما فنا ون أن ليس لزا أن تنک إلا دن ول ولا للوي أن 
رجا لا بإذنهاء ولا يد يم یکاح الا برضاهُما ورضا الزؤج. 


(1۰۰) قال الشافعی #: ورُوي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله #6 
قال: «لا يكاح إلا بول وشاهِدَيْ عَذْلٍ؛'“ء وهذا وان كان مُنْقَطِمًا ُون النبي يك فان 


)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)۰ وفي الأصل: «ابنتها». 

(۲) کذا فی (ص) (ع) )م( (ح)» وفي الأصل: (نکاحه» بالتذكيرء والحديث أخرجه مالك في 
«الموطأ» (برواية الليئي: 1۷ ورواية الشيباني: ۰)0۲۹ ومن حديث مالك أخرجه البخاري 
.)١۱۳۸(‏ انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي )57/٠١(‏ و«الموطأً» برواية الشافعي (رقم: 
.7٢‏ 

(*) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «والدليل». 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «المعرفة» (۱۰/ ۵۵) و«السنن الكبير» (رقم: ۱۳۸۳) و«الخلافيات» 
)٠٦ /٦(‏ من حديث أبي العباس الأصمء آخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» حدثنا ابن 
وهب. أخبرنى الضحاك بن عثمان» عن عبدالجبار» عن الحسن. أن رسول الله يه قال:- 
-«لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل». قال المزني في «المختصر» للمزني 


۳۱۵ 


تاغل اليلم ب لسوت 1 «لفرق بين التکاح والسّفاح. اسْهُودٌه وهو اب 
عن ابن عبّاس وغیره م ین آضحاب رسول الله 9( 


(01) فالنكاح یت بأَربَعَةِ أشياء: الولیع» ورضا المنکوحته ورضا النَاكِح 


سے ہیں گر ا 


وشاهدّي عدل إلا ما وَصفنا من البكر ڑوجھا الأب والامة يروجها السید بغیر 


(ف: ۲۰۱۸): «ورواه غير الشافعی: عن الحسن» عن عمران بن حصین. عن النبی ۹2 
قال البیهقی: «ٍنما رواه هکذا عبدالله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصین 
لہ قال: قال رسول الله قَل: لا يجوز نکاح إلا بولی وشاهدی عدل». ثم أخرجه من حديث 
أبي نعيم الفضل بن دكين وبقية» کلاهما: عن عبدالله بن محرر به. وأخرجه عبد الرزاق 
في «المصنف» (رقم: ۱۰۷۳) عن عبدالله بن محرر به. قال البيهقي: (وعبدالله بن محرر 
متروك لا تقوم الحجة بروايته». قال عبدالله: فثبت أن الصحيح عن الحسن عن النبي 5 
مرسلاء والله أعلم. 

.)۱۹/۵( يقصد الشافعي عمر» وقد أخرجه من قولهما في «الأم»‎ )١( 
آما أثر ابن عباس.. فقال: «أخبرنا مسلم بن خالد وسعیدہ عن ابن جریجء عن عبدالله بن‎ 
عثمان بن خيثم» عن سعيد بن جبير ومجاهد» عن ابن عباس, قال: (لا نكاح الا بشاهدي‎ 
عدل وولي مرشد)». قال الشافعي: «وأحسب مسلم بن خالد قد سمعه من ابن خثيم».‎ 
وأما أثر عمر.. فقال: «أخبرنا مالك» عن آبي الزبير» قال: آتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا‎ 
رجل وامرأة» فقال: هذا نكاح السرء ولا آجیزه» ولو كنت تقدمت فيه لرجمت). قال البيهقي‎ 
في «معرفة السنن والآثار» (۱۰/ ۵۷): «هذا عن عمر منقطع»» ثم أخرج من حديث أبي بكر‎ 
بن زياد النيسابوري قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن‎ 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن الحسن وسعيد بن المسیب: أن عمر قال: «لا نكاح إلا‎ 
بولي وشاهدي عدل». قال البيهقي: «وسعيد بن المسيب كان يقال له: (راوية عمر)» وكان‎ 
ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره».‎ 
تنه : اتضح أن الحديث لم يثبت يثبت عند الشافعي مرفوعا إلا من طريق الحسن المرسلة» ويبقى‎ 
ا ا ا‎ 
«والشافعی يستحسن مراسيل الحسن». كأنه جعلها من باب مراسيل‎ :)٤۸ /١۲( فى «النهاية»‎ 
:)۸٤١ سرت سح ود 6+ البيهقي فی «المدخل» (۱/ 85 رقم:‎ 
«أكد الشافعي ههنا مرسل الحسن هذا بشيئين : أحدهما: أن أكثر أهل العلم يقول به . والثاني:‎ 
أنه ثابت عن ابن عباس من قوله» وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي وله ولیس‎ 
.)۸۹ بالقوي». وانظر نحوه في «رسالة البيهقي إلى أبی محمد الجويني» (ص:‎ 


۳۹ 


رضاهُماء فإنَّھما مُخالِفان ما سواهُماء وقد تأوّل فيها بعض آغل الیلم قَوْلَ الله تبارك 
وتعالی: طأرَيْمْمُوالزِى ببدو عُقَدَة كاج 4 [البقرة: ۲۳۷] فقال: «الا في أبنت 
البكر» الد في آمته»۱۳ وقد خالفه غیرُہ فيما تأوَّلٌ فقال: «هو الزَّوْحُ» يفو فيَدَعٌ 
ما له من أخْذِ نِصفِ المهر»» وفي الآية كالدَّلالَةٍ على أن الذي بيده عقدة النکاح 
الرَّوْحٌ والله أعلم"» وهذا مَكْتَوبٌ في «كتاب الطلاق)ء فإذا كان بُ بأشیاء فنص 
منها واحد فهو غَیْرُ تام ولا جائز» فأيّ هذه الأربعة تَقَصّ لم يَجْرْ معه النکاخ» وتَحِبٌ 
خامسة: أن يُسَمّي المهْرّء وان لم یفعل كان النکاخ جائرًا؛ لما ذکرنا من خکم الله 
في المهور. 


(۱) قال البيهقی ذ في «أحكام القران» (ص: ۳۰۹ «وقال في رواية الزعفراني عنه: : وسمعت من 
أرضى يقول: الذي بيده عقدة النكاح: الأب في ابنته البكرء والسید في آمته. فعفوه جائز». 
قال عبدالله: يقصد الإمام مالكا شيخه. وهذا نص كلامه في «الموطاً» (رواية اللیٹی: ١56٠‏ 
ورواية الزهري: ۱4۸۰ قال مالك: «وهو الذي سمعت في ذلك» والذي عليه الأمر عندنا». 
قال البيهقي في «السنن الكبير» (۱۶/ 5٠‏ ۵): «وإليه كان يذهب الشافعى فى القديم». وانظر 
«أحكام القران» للقاضي بكر بن العلاء (۱/ .)۲٥۷‏ 

(۲) هذا مذهبه الجدید. وهو مذهب العراقیین» وقال في (المختصر» (فقرة: ۲۲۱۰) للمزني: 
هو قول شریح وسعید بن جبير» وروي عن ابن المسيب» وهو قول مجاهد». وانظر «معرفة 
السنن والآثار» للبيهقى (۲۳۹/۱۰) و«الخلافيات» له .)۱۸۱/٦(‏ وانظر «المختصر» 
للطحاوي (ص: ۳۳۳) واشرحه» (418/5). 


۳۷ 


)٤١(‏ الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح 


(4۰۲) قال الشافعي 5ه: فخالقَنا بعض النّاس في الأوْلياء فقال: إذا نكَحّت 
لرا كيا وبتر وها فالتکاخ جائرٌ وان لم يُرَّوّجُها َء وإِنّما آرید بهذا أن يَكونَ 
ما يَفْعَلٌ أن یأخد حَظَّهاء فإذا دنه كما يَأخذ الو فالنكاح جائٌ). 

(4۰۳) قال: ودَكَرْت له بعص ما وَصَفْتٌ في الأولياء من الحجَّة وقلت له: 
ارت لو عارضك معارض بمثل حُجّيٍك فقال: وم رید من الاشهاد أن لا يَتَجَاحَدَ 
زجانه فا نها بير يفتكا ثابت؛ وهو کال ی وإن مت بان 


قلنا: ولم؟ 

قال: لأنَ تة النكاح ال 

فقلت له: الحديث في الین في النکاح عن النبي تلا مُنْقَطِعٌ) وانت لا تنبت 
المنقطعَء ولو تیه دحل عليك الوليٌ. 


۴ س‎ E e 
قال: فإنه عن ابن عباس وغيره متصل.‎ 


)١(‏ قال أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية: نكاح الحرة البالغة العاقلة بكفء لها ينعقد 
برضاها وإن لم يعقد لها ولي» بكرا كانت أو ثیباء وعند الشيباني: ينعقد موقوفا على إجازة 
الولي فإذا لم يجزه أجازه القاضي» وسیأتي قريبا إشارة الشافعي إلى هذا المذهب الذي 
تفرد به الشيباني. وانظر «مختصر الطحاوي» (ص: ۳۱۲) واشرحه» للجصاص (5/ ۲۹۵). 


۳/۸ 


قلت: وهكذا یا الول عنهم تخت عن النبی قل٭: «أيّما امرأَةٍ نکخت 
بقیر إذْنِ وليّها فنکاشها باطل»(» وعن عمر بن الخطاب © آنه رد النکا بغَیْر 
إذْنِ ول" وعن غَيْرِه من صحاب النبی يه فکیّف أَفْسَدْتَ النكاح بر السهادة 
فيه وأثبته بتَرَكِ الول وهو بت في الاخبار من الشَهادَةِء ولم تقُل: إن السود إِنما 
علو لاختلاف الحَصمَیُن جوز إذا تضادق الرّوْنِان؟ 

© 4۰) وقلت: لا تَجُوز العِلَةُ في شيء جاءث به اس وما جاءَثْ به سنه فا 
یت تفه ولا يَحْتاجٌ أن بُقاس علیٰ سُئَةٍ آنخزی؛ لاتا لا تذِي لعَلَه مر به للة أم 
برها ولو جاز هذا لنا بنا ام السّئّن. وقلنا: إذا نَكَحَتْ بر صَداق ورَضِيتْ 
لم يكن لها دا وان دحل بها؛ لا ما ناخد الصداق لهاء وأنّها إذا عَّت عن 
الصّدانی ٩‏ جازء فتُجِيرٌ اللکاع والدخول بلا مَهْرِ فكي لم تقل في الأولياء هكذا؟ 

)٥٠٤(‏ قال: فقد خالَفت صاحبي في قَوْلِهِ في الأولياءء وعلمت أنه خالّت 
الحدیث: فلا یکون النكاح الا بولع. 

قال الشافعي 5: فقلت له: وإِنّما فارفت قَوْلَ صاحبك ورَأيته مَحجوجا بآنه 
خالّف الحدیتّ وإِنّما القباش الجائرٌ أن يُشَبّه ما لم يَأتِ فيه حديثٌ بحديث لازم 
فأنا أن تَمْهِدَ إلى حدیث والحديث عام فتَحْمِلَه علی أن یقاس فما للقیاس ولهذا 
المؤضع؟ إن كان الحديث يقاس فأيْنَ المنتهی إذا كان الحديث فِياسًا؟ قلت: مَن 
قال Ek‏ وإِنما العِلّمُ باع الحديثِ كما جاء. 

قال: نعم . 
(۱) انظر ما سبق في الكتاب (فقرة: .)٥٤٤‏ 
(۲) انظر ما سبق في الكتاب (فقرة: ۳۸۵). 


(۳) أخرجه الشافعي في (الام) (۵/ ۱۱). 
)٤(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «عفت الصداقٌ»؛ وكلاهما صحيح. 


۳۹۹ 


(4۰7) قلت له: فأنْتَ قد خلت في بعض مَعْنَى قَوْلِ صاجبك. 

قال: فأین؟ 

قلت: رَعَمْتَ أن المزأةٌ إذا نکحت بغیر إِذْنِ ولي فالنكاح مَوْٴقَوفٌ حتیٰ بُچیرہ 
الملطان اور اهاط او د 

قال: نعم. 

قلت: فقد خالَفُتَ الحدیت. یقول النبي ي: «نکاخها باطِل)ء وعمرٌ لہ یرد 
فخالفتهما معّاء فكيف یجیز السّلْطانْ عَقَدَةٌَ ((() كان رسول الله يك أبْطَلّها؟ 

قال: وكيف ت ل 

قلت: يَسْتأَنفها مر ںا فإذا فَعَلَ ذلك فليس ذلك بإجارّة العقَدَة الْفاسِدَة 
بل الاشتئناف. وهو نكاحٌ جدید يَرْضَيان به. 

500 ) قلت: أَرَأَيِتَ رجلا نكح امْرَأَةٌ علئ آنه بالخيارء أو هي ايجُو ا 

قال: لا. 

قلت: ولم لا يَجُورُكما یو في الیو 

قال: لیس کالبیوع. 

قلت: والقَرْقُ بينهما أن الجماع كان مُعَرَمًا قبل العْقّدَةٍ فلم عفد حَلّ 


الجماغ ولا يَجُوزُ أن تكون العْقَدَةٌ التي بها کون الجماعٌ بالنکاح تامّة بدا إلا 
والجماع مباح وان كان غیر مباح تاره > 8 غير ثابتة؛ لن الجماع لیس بولك مال 
پیج 0 کب> رب رر 


فحل بهاء لا سء يَمْلِكه مِلْكَ الأموال. 


(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إذا». 


۳۳۰ 


ها هی وى هذا انون ها اون هلر ى 


قلت: تَرَكْتَ في المرأة تكح بغَیْر وَل الحدیث والقیاش. فرَعَمُت آن 
جس یمر غيرٌ مباح» فان أجارّها الوليُ جارّت» وقد كان العَقَدٌ 
فيها غیر تام ثم رَعَمْتَ هذا أيْضًا في المرأة یرَجُها الوليٌ بغَیْر إذْنْهها فقلت: ان 
أجارّت النكاح جار وان رَدَّنه فهو مَرُدُودُ " وفي رل یرو المرأة بر ليه 
إن أجارٌ النكاح جانٌ وا فقو وی وا ت ان تک الم ل 
والجماع غیر مُباح» وأَجَرْتَ الخيارٌ في النکاحء وهو خلاف السّنَةِ وخلاف أضل 
ا : ۰ : 

(۰۸) قال: فما : تقول انع" 

قلت: كن اندع لتقو غیر تق کرت اس بها ھاکا فهي مَفس و لا 
ُچیڑھا بإجارّة رَجُل» ولا امرأق ولا ولي ولا شُلطانء ولا بُ فيها مين اسْيئنافٍ 
باس والقياس عليهاء ول ما رَعَمْتَ نت من هذا نموف على رضا ار او أو 
رَجُل أو ول أو سُلْطانٍ فهو مَفْسُوحَ عندي. 


با سے 


(404) وقلت له: قال صاحبك في الصبية یرو جها غیر الأب: النكاحٌ ثابت ولها 

)١(‏ كذا في الأصلء وإليه حول في (ص)ء وفي (ع) (م) (ح): «الفرق» على أنه «آل» التعریف؛ 
وعليه فقوله: «وإن ما» للحصر (إنما). 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «بغیر إذن ولي». 

(۳) مذھب الحنفية أن لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النکاح» وعليه فان زوجها بغير 
رضاها فيكون حكمه حکم تزويج الفضولي. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: ۳۱۳) 
واشرحه) (585/5). 

)٤(‏ مذهب الحنفية إذا زوج رجل امرأةً بغیر رضاهاء أو رجلا بغير رضاہ.. كان نكاحه موقوفاء 
إن آجازاه جاز» وان رداه كان مردودا. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: )۳٠١‏ و«اشرحه» 
/٤(‏ ۳۰۳). 


۳۳۱ 


پر یی 


الخيار | ارت 9 بحل جماشهاه وتَختاز اذا ۰۰۰ 
انخیار بعد إِبِاحَةٍ جماعها» إذا اختَمَلّت الجماع قبل بل 

قال: فقد خالفناه في هذا فقلنا: لا خيارٌ لهاء والنكاحٌ علیها ثابتٌ. 

فقلت له: ولم أَنْبَتَ التكاح على الصَفيرَة بغَیْر الأب» فَجَعَلْتَها يَمْلِكُ علیها 
مرها غيّرٌ أبيهاء ولا خیار لهاء وقد رَعَمْتَ أن الأمَة إِنّما خعل لها الخیار إذا أَعْتِقَتْ 
لأنها كائث لا تملك تَفْسَّهاء بأن تن و pe‏ ار 
عند أن تہ تم عليها عقدة الْعَقَدَ َدَتْ قبل أن یکون لها الا ثم يَكُونْ لها أمْرٌ فلا 
رد د النکاح ولا اجارته؟ 


(4۱۰) قال: فتقولٌ ماذا؟ 


قلت: لا یت على صَغِيرَةٍ ولا صغير إِنْكاحٌ أحَدٍ غير أبيها وأبيه» ولا يَنَوارَثان 
عليه. 


فقال: فان تما أجَرْناه علَيُها على وَجُو النَظَر لها. 

قلت: أفيَجُورٌ أن يَنْظرَ لها نَظرًا يَقْطّمٌ به حَقَها الذي تبه لها الکتاب والسَنةُ 
واجماغ المشلهین من أنه لیس لغیر الأب أن يُرَوّجَ حر بالغة لا برضاها؟ وذلك آن 
تزویجها [ثباث حق عليها لا تَخْرّحٌ منه» فاذا رَوّجَها مَ صَغِيرَةَ نم صارّث بالِقَة لا أمر 
لها في رَد الکاج فقد نت عقهاالمجمول لھاء وان جَعَلْتَ لها الخيار خلت في 
المغتیٰ الذي عِبْتَ من أن تکون واركة مَوْرُوئَة ولها بعد الخِیاڑ 


)١(‏ مذهب الحنفية أن يجوز للولي الأب وغيره إجبار الصغیر والصغيرة على الزواج» فإذا بلغا.. 
نظرء إن كان الولي أبا أو جَدًَا فلا خيار لهما بعد البلوغء وان كان الولي غير الأب والجد فلهما 
الخيار عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا خيار لهما. انظر «مختصر الطحاوي» 
(ص: ۳۱) وشرحه» /٤(‏ ۲۹۲). 

(۲) ذکرت أن هذا قول آبي یوسف وحده. آما محمد فقد وافق آبا حنيفة في القول بالخیار. 


۳۳۲ 


)١١(‏ قال الشافعي #: فقال لي: فقد يَدْحْلُ علَیْكَ في الامة مثل ما دح 

قلت: لاء الامَة َه إلما رها عند العَبْدِ بالاتباع» ولا أحَيرّها عند الْخُرٌ؛ لاختلافب 
حال العَبْدِ والخر وآن العَبّدَ لو انْنَسَبَ جم دنك انوا لاه لا یل 
ین أداء ال إليها والتَوَصّل ها إلى ما صل | إليه الح والأمة مُخالفة لهاء والامة 
ال البالغ یروجھا سيد ھا كارمة» ولا یروخ البالغ الت أبوها كارهَة7". 


(4۱۲) قال: فما تزی لو کاتث فقیرة فروَجّت نظرا لها أن النكاح جائرٌ؟ 


قلت: جوز آنآنظر لھا بان فطع الق الذي جُیل لها في تفیها؟ هل رَأَيْتَ 
فقیرا یط حقه في تیه ولا بط عل انم ؟ 

قال: فقد یبیع عليها في مالها. 

قلت : فيما لابد لها منه» وكذلك أبِيعٌ على | یی وفي النظر لهما أبِيمٌء وحقهما 
في أموالهما مُخالِفٌ حَقَهُما في أَنْفْسِهما. 

قال: فما فرق بينهما؟ 

قلت: آرأیت لو دعت المرأة البالغ ارا البالغ الور ااا إلى بع 
شَيْءِ من أَمُوالِھما إمُساكه حَيْرٌ لهماه بلا ضَرُورَةٍ في مَطعم ولا غَيْرِه آتبیخه؟ 


قال: لا. 


ت 


قلت: ولو وَجَبَ علی آحدهما أو احْتِيج إلى بَیٔع عض ماله» في ضرورة تلف 
به» أو حق یرم آتبیغه وهو كارة؟ 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع)(م): «ولا يزوج البکر البالغ ولا الصغيرة غير الأب كارهة»» 


وفي (ح): (و لا یزوج البالغة الیکر ولا الصغيرة غير الأب كارهة». 
(٢‏ كنا في الأصل: وفي (ص) )ع) )م( (ح): (ادعت/۰ لکن الهمزة شطب عليها في (ص). 


۳۳۳ 


قال: نعم. 

قلت: فلو دَعَت البالغ إلى مكح كفي أتمْتَعْها؟ 

قال: لا. 

قلت: ولو ا 

قال: لا . 

E‏ هاش انها تالا یاف مالي" 

۰ ری کي مہ ي 

5 ہو وو کا ای ای ا که 7 

قال: نعم وقد يكون النكاح للفقيرة الصغِيرَة والکبيرة سَواءَ 

1 ا س وہ ٢‏ و ر ۳ 

قلت له: وكيف رَعمّت أن لا نفقة لها حتیٰ تبلغ الجماع» فعقدت عليها النكاح 

صو و ۵ هر موك رقت E‏ مه ار ل هس ون ۳ سم 2 وف 
ولم تاخذ لها مهرا ولا نفقة» ومَنعتها بذلك من غير مَن زوجته إياهاء ولعل غیره خير 

۴ر هم یم و ۱ ع ار اك ا اکم بير عر سوسم 
لها واخب إليها وأوفق لها في دِین أو خلت أو غير ذلك؟ فلشت أرَى عقدك عليها 
إلا خلاف النظّر لھا؛ لأنّها لو كانت بالِعًّا كانت أَحَق بتَفْسِها منك كان ایکون 
بوجوو: : منها اوت في رر عند وي ای ےت 
أو عند من تَهوَى فتیف به عن ال إلى یره وكان أححدٌ لا يقم في ال لها في 
الهَوَئ والمغرفة والمواققةٍ لها مَقامَ تَفيِها؛ٍ لأنه لا یعرف ذات تفسها ین التاس الا 

5 شاه ی ۳ ع ین از ۳ ص 
هي» فانکاحها وان كانت فقِيرَةَ قد يكون نَظرًا عليها وخلاف النظر لها. 

قلت: فهى لو كانَّثُ بالغا فدعوتها إلى خَیْر النّاس ودَعَتٌ إلى دُونّه إذا كان فا 
كان الحَقٌ عندك أن ترّوّجُها مَن دَعَتْ إليه» وکاتث أَعْلَّمَ بن يُوافِقَهاء وحرامٌ عندك 


سے ی سس 5 ۳ کے گرم سر کے یں 
آن تَْتعها نام ھا Na‏ 2 
قال: ودعم. 


۳۳ 


قلت: فأراها أولى بالنظر ليها منك وی نرك لها في الحال التي لا تَنظر 
فيه لها قد کون عليها. 


ع سقرم یں و 


(4۱۳) قلت: أفترَوْح الصَّغِيرَة العنيّة؟ 


قال: نعم. 
ی بے کات دک کے کے و 2 و ئوہ بے مے سپ 
قلت: قد یکون تزويجها نَظرًا عليهاء تموت فیرثها الذي زوجتها یام وتعيش 
0 امس ۵ n‏ 2 0 خر ہہ 7 جر ۵ نی لس ۶ہ 
عمْرًا غَيْرَ مُحتاجَة إلى مال الزوح ومُخْتاجة إلى مُوافقته» وتکون آذخلتها فیما لا 
و 5 ۳ 1 ھ9 سس ص 
يُوافقهاء وليّسَتُ فيها الحاجة التی اعَتَللتَ بها فى الْمَقيرَة. 


مسر > هيد 


2 تن 6 E‏ ہپ کے ان ۳ 
قال: بح أن نقول: ترَوَج الفقیرة ولا تزوج العَییة. 


سس کی مس 


(4۱۶) قال: فقد ترَوّحَ بعض التابعین. 

عو ہے سی ا و ھا ہیں ھا O‏ ات (١)ع‏ . ا وا لے : 

[قلت: قد نخالف نحن بعض التابعين ] فيما حجتنا فيه صعف من هذه 
الحجّق وأنت لا ری قَوْلَ أَحَدٍ من التَابعِين يلرم فكيف تحت به؟ 

(515) قلت له: أَرَأَيْتَ إذا جامَعتَنا أن(" لا نکاح الا بشاهدین واكتقَیْت''' إذا 
o 5‏ لیا گے o7 2 ٥‏ کو 2 4 7 كه و 
قلت: «بشاهدین» آني نما رت الشَاهِدَيْن الذین تجوز شهادتهماء فأمًا من لا تجوز 
ص 7 1 7 بت و وو بای 7 م ص ع 54 ے و 
شهادته فلا يَجُورٌ اللکاخ به» كما يكون من سهد ممّن لا تَجُورٌ شهادته غيْرَ مأخوذ 
و ھی E‏ ی و ہی یک کو ا جف ٤ے‏ ہے ا سدس 1 
بشَهادَتِهِ حَقَء فقلت آنت: يجوز النکاح بغيّر مَن تجوز شهادته إذا وقع عليها اسم 
الشَّهادَة فكيّف قلت بالاشم دُونَ العَذْل هنا ولم تقل هناك (؟ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 
(۲) کذا في الأصل» وفي (ص) )ع) (م) (ح): (في أن . 
(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «واكتفينا». 
)٤(‏ زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «بحق». 
)٥(‏ انظر «البداية» للمرغينانى (ص: ۲۰۸). 


۳۳۵ 


قال: لمّا جاء الحَدِيتْ فلم يدك عَدُلُا قلثُ: هذا مَعْفُوٌ عن العَدل فيه. 


فقلت له: قد کر الله عز وجل شهُو الزن والقَذْفٍِ والبَيع في القران ولم يدك 
عد وشرط سی مد و سی شرف آفر یت ان قال نك رَجُل بیثل 
حُجَتِكٌ: إذا سكت عن ذکر العَذْلِ وه E‏ تنو الشهُود دون العدل؟ 


کر بی لت 2 
باو 

قلت: وكذلك إذا قلت لرَجُل في حق: انب بشاهدین.. لم تَقْبّل الا ءَ 

قال: نعم. 

قلت: هيعد و" النکاځ أن يکود كبعْضِ هذا؟ می بر سر 
لا يُسْتَعْتََ فيه عن الشَّهادَةٍ إذا تشاجر رَ الرّؤْجانء أو یکون فيه حبر عن أَحَدٍ يَلْرَمُ وله 
فينتهَئ إليه. 

قال: ما فيه حبر وما هو بقياس» ولكنا اشتحستاه ووَجذنا بَعْضَ أصحابك 

فقلت له: إذا لم یکن با و شس ا بت 
۳ يبق عندك من الححطأ شىء إلا وقد أ جر ته. 

(۱7 ؟) قال: فقد قال بعض أصحابك إذ شید بالنکاح وان لم يُعْقَدُ بالشهوو": 
(۱) قوله: «في موضع» من (أ) (ع)ء وسقط من (ص) (م) (ح). 
(۲) كذا في الأصلء» وفي (ص) رع( )م( (ح): (آفیعدو). 


أصل (ص) حرف: «إن»» ليصير: «وإن لم یعقد». 


۳۹ 


جاز» وان عَقَدَ بشُهُودٍ ولم يُشَّدْ به لم يَجُر9). 


قال الربيع: «أشيد» يعني: إذا تَحَدَّتَ لاس بعضهم في بعض: «فلان تر 
و انعر از ككينا 

فقلت له: أفتریٰ ما احْتَجَجْتَ به من هذا شيئًا قد يشَبّه به علیٰ أحَد؟ 

قال: لا هو خلاف الحديث وخلاف لقیاس؛ لانه لا ده أن 9 کالبیوع) 
فالبيوع يُسْتَعْنَى َع فیها عن کشر ررض الاشاةة ولا یلها کات 1 
الشّهُودء والشَهُود ما يَمْهَدُون على العَقْدِء والعَقْدٌ ما لم یه فإذا وق لد بلا 
شُهُودٍ لم تجزه الاشادت والإشادةٌ غير شَهادَةٍ. 

قلت له: فإذا كان هذا القَوْلُ حَطَأً عندك فكيْف احْتَجَجْتَ به وبالتشه عليه؟ 

(4۱۷) قال غیزه من أصحابہ: فان احْتَجَجْتَ للذي”" قال بالإشادة فقلت: إِنّما 
آرید بالإشادة أن یک ون يَذْمَبُ التَهْمَه ویکون أمْرُهما عند غير الزَّوْجَيْن اهما رَؤْجان. 

قلت: فان قال لك قائل: بس رت وک 0ھ 
أنه سَِعّ في الإشادة أن فلانًا اشْکریٰ دار فلان.. أتَجْعَلٌ هذا بَيْعَا؟ 

قال: لا . 


قلت: فان كاثوا أَلْهَا؟ 


(۱) يشير إلى مذهب مالك شيخ الشافعي» حيث قال: إن الإشهاد في العقد من شروط كمال 
النکاح وفضيلتهء فان لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتی یشهدا. انظر «الرساله» للقيرواني 
(ص: )۱۹١‏ و«التلقین» للقاضي عبدالوهاب (۲۸۲/۱) و«الجامع» لابن يونس (۱۱۹/۹). 

(۲) الفقرة من کلام الربیع لا وجود له في الأصلء وهو في (ص) (ع) (م) (ح)» وكلمة «خبرا» 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «لشيء». 


۳۳۷ 


ليلا سے “سے 


قال: وان( لا أقبل الا ال القاطعة. 


قلت: فهکذا قولون"" لك في النکاحء بل النكاح آولی؛ لأن أصْلَه'' لا 
إلا بالبيئة ٠‏ وال لیم یل بير کت بینه. فقلت: ریت لو آشید بيكاح امْرَأَةٍ وآلکزت 


ع 2۵ س 


المرأة النكاح.. أكنا تلرمها اکا اد 


)١(‏ كذا في 4 (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «فإني». 
(۲) كذا فی 0 (ع) وفي (ص) (م) (ح): «نقول». 
(۳) كذا في الأصلء» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «لأن أصل النکاح». 


۳۳/۸ 


)١٤(‏ باب طهر الحائض(“ 


(4۱۸) قال الشافعي ك: وإذا انْمَطَمَ عن الحائض الدُمُ لم يَقََبْھا رَوَجُھا حتیٰ تطهر 
للصّلاق إن كانت واجدۃً للماء فحتیٰ تختسل ۳ وان کانت مُسافِرَةَ غير واجدَة للماء 
فحتّیٰ نیعم لقول الله عز وجل: « ولا رون حى بطهرٌ 4 حتی ینقطع الدمٌُ ورین 
الطَهرَ إا تب [البقرة: ]۲٢٢‏ يعني والله أعلم: الطَّهارَة التي تحل بها الصلاةٌ لها. 


(419) ولو أتى الرجل امرآته حائضًاء أو بعد تَوْلَِة الدُم ولم تَعْتَیسل.. فليَسْتَغْفِر 
الله ولا بعد حتی تَطْهُرَ وجل لها الصلات وقد رُويّ فيه شیء لو كان ابا دنا به 
ولکته لا بت Tk‏ 


(۱) الترجمة من (ص) (ع) (م) (ح)ء وسقطت من الأصلء والظاهر أن الترجمة من إضافة 
النساخء وآنها ليست من الشافعي ذلك أن الشافعي من منهجه ختم الباب بمسألة تناسب 
الباب يليه» وآشار هنا إلى مسألة إتيان الحائض التي عقد لها الباب التالي» وقد سبق له نظیر. 

(۲) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وإن... حتی تختسل». 

(۳) يريد حدیث ابن عباس عن النبی بج فى الذي يأتى امرأته وهی حائض قال: «یتصدق بدینار أو 
بنصف دينار»؛ علق الشافعي القول به على الصحة هناء ونقلوا نحوه عن القدیم أيضاء فكان 
أبو حامد الاشفرایینی وجمهور البغداديين يجعلونه قولا قديماء وكان أبو حامد المروزي 
وجمهور البصريين لا يجعلونه قولا قديما ولا يحكونه مذهبا للشافعي؛ لأنه علق الحكم 
على صحة الحدیث. ولم يصح» وكان ابن سريج يقول: لو صح الحديث لكان محمولا في 
القديم على الاستحباب» لا على الإیجاب)ء قال النووي في «المجموع» (۳۹۱/۲): «واتفق 
المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه» وروي موقوفاء وروي مرسلاء 
وألوانا كثيرة» وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولا يجعله ذلك صحيحاء 
وذكره الحاكم أبو عبد الله في (المستدرك على الصحيحين) وقال: (هو حديث صحیح)؛ 
وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث» والحاكم معروف عندھم بالتساهل في 
التصحيح» وقد قال الشافعي في (أحكام القران): (هذا حديث لا يثبت مثله)» وقد جمع 
البيهقي [«المعرفة» (۱۰/ ])٣٥١‏ طرقه وبين ضعفها بيانا شافياء وهو إمام حافظ متفق على 
إتقانه وتحقيقه» فالصواب أنه لا يلزمه شي» والله أعلم». 


۳۳۹ 


)٤۲(‏ إتيان الحائض(۱) 


(4۲۰) قال الشافعي #ه: قال الله جل ثناژه: ‏ وکوک عَنِ الْمحيض فُلهُو 
کی فلا اسه ف الْمحيض ولا روه ع طهر مد هر مار من بُ 
مرك اک ا کہ وب الب ييا لمتطه یمک 4 [البقرة: ۲۲۲]. [قال الشافعی: 
فاختمل قول الله: اعارا لاهن المح يض ولا نَم 4 ] يَحْتَولُ مخليين : 
أحدُهما: فاعَْرِلُوهُنَ في غير الجماع» ولا تَقْرَبُوهُنَ في الجماع» فيكون اغْيِز اهن من 
وَجُهَيْنْ والجماغ أَظْهَرٌ معازيه؛ لأر الله بالاعتزال 2 قال: ولا کش 4 فَأشْبَه 
أن يَكُونَ را بنا" وبهذا ول لأنّه قد يَسْتَمِلُ أن يَكُوْنَ أمَرَ باغتزالهن ويَعْنِي أنَّ 
اعْتَِالَهنَ الاغتزال في الجماع. قال الشافعي #: وإِنّما قلنا: بِمَعْنَى الجماع مع أنه 
هور الآية.. بالاشذلال بلس ۰ 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب في إتيان الحائض». 
(۲) ما بين المعقوفتين من الأصل» ولا وجود له في (ص) (ع) (م) (ح). 
(۳) كذا في (ص) 2 (م) (ح) وفي الأصل: (آمر بين». 


١ و‎ 


(4۳) الخلاف في اعتزال الحائض 


اسیو ہو ہو یی إذا اقب لجل مزع الم من 
مد ود کڈ سے سا 4 [البقرة: ۳۳۲ 00-00 أنه 
إتما مر باعتز ال الم" 


رگ و ص 


قلت: فلمّا كان ظاهر الاية أن یرل و لوا لاه 4 
وقوله تعالی: کا ولا فروهن حي له 4. . كانت الآية مُحْتَمِلَةٌ اغترالهن باغیزال 
غيْر اغتزلی الجماع. فلم ّى أن يُقرَئنَ دل ذلك على أن لا یجان ۲ 


5 ن م ر بير ت ا واس م 
قال: إنها تحتمل ذلك. ولكن كيف قلت: یعتزل ما تحت الإزار دون سائر بدنها؟ 


قلت له: اختَمَل اغتزالهن اعتزلوا - جمیع أبْدايھن واحْتَمَل بعض آبدانهن 
دون بَعْضء فَاسْتَدْكَلْتُ بالسْنة على ما ارو من اغتزالهنٌ فقلتٌ'“ كما یی 
رسول الله لد( . 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فاستدللنا. 

(۲) هذا قول محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية» وهو مذهب أحمدء وقال أبو حنیفة وأبو 
يوسف ومالك مثل قول الشافعى بحرمة معاشرة الحائض تحت المئزر. وانظر «مختصر 
الطحاوي» (ص: ۸۱) وشرحه» (۱/ ۰ ۶). 

(۳) زاد في (ص) )ع) (م) (ح): (الله) . 

(5) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «به». 

(0) يشير إلى ما آخرجه البخاري (۳۰۳) ومسلم (۲۹6) من حدیث ميمونة قالت: «کان 
رسول الله 4# يباشر نساءه فوق الازار وهن خیْض». وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(۱۵۰/۱۰). 


۳۳۱ 


''! ما ينال من الحائض‎ )٤٤( 


(1۲۲) قال الشافعی #ه: قال الله تبارك وتعالیٰ: ظ وعلوتَلکعن المحیض 


عل 


۰ 


ل ہُو دی اعارا سا في المحیض ولا تدم حن هرن رد مورک 
من حت امرگ اه لا اه یب ابیت ییا هریت 4 [البقرة: ۲۲۲]. 
قال الشافعي #ه: فالبیان۳) في کتاب الله أن يُعْمَرَلَ (ثیان المرأة في فرجها للادّی 
فيه وقوله: له 4 يعني: رن الطَّهْرَ بعد اقطاع الدّم كلا له إذا 
اغْتَسَلْن مورک من حیث مرک ای فقال بعض الناس 7 أهل العلم: «مِن 
حيث أَمَرَکم الله أن عرو )0 يعني: عاد الفَرّحٌ إذا هرن فِتَطْهّرْنَ بحاله قبل 
تحیض خلالا. 

(4۲۳) قال الله جل ثناؤه: «فََتوالساء ق المجیض 4 يحمل فاغترلوا 
ُرُوجَهُنَ ہما وَصَفتُ من الأدّئء ویَختمل اغیزال فروجهن وجمیع یداهن 
وفزو جهن وبَعض آبدانهن دون بعض. قال: وأَظْهدُ معانیه اغتزال 2 كُلّها؛ 
لقول الله جل ثناژه: هروا اق فى المجیض 4. فلمّا اخْتَمَل هذه المعاني 
طَلَبْنا الدَّلالَةَ على ما أراد جل ثناؤه بسن رسول الله يل و 
تاب الله على اعتزال الفرج» وال جملة كات الله عز وجل على أن یت ِن 
الحائض في الإتيانٍ و الما ما حول الإزار فأَسْفَلء ولا يُعْتَرَلَ ما فوق الإزار إلى 


)١(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب ما...». 

(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فالبین». 

(۳) قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والربيع وإبراهيم. انظر «المصنف» لابن آبي شيبة 
(رقم: ۱۱۹۸-۱۲۹6۳) وتفسير الآية في الطبري. 


۳۳۲ 


أغلاهاء فقلنا ہما وَصَفْنا: لتشدد الحاتض إزارھا على أَسْمَلهاء نم یبد واا 
وینال من قوّق إزارها ما شاء() فن أتاها حائضًا فليَسْتَغْفِر الله ولا يَعُدْ 


2-0 مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر أَرْسَلٌ ی عائشة نالا 
هل يبا E‏ امْرَأَنَه وهي حائض؟ فقالت: «لتَشْدْدْ رزارها على أَسْمَلِهاء ثم 
يباشرّها إن شاء». 

)٦٤٤(‏ قال الشافعي ذه: وإذا آراد لجل مَباشَرَةَ امْرَأَتِه حائضًا لم یباشرها 
حتی تشد إزارھا على أُسْمَلها شم اد شرها ما(" قَوْقٍ الإزار منها مُفْضِيًا إليه» وید 
به كيف شاء منهاء ولا یلد ہما تخت الازار منها ولا يُبِاشِرٌ مُفْضِيًا الیه والسرَةَ ما 


فوق الإزار. 


)١(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (م) (ح): «وینال من إتيانها من فوق الإزار ما شاء»» وكذا في (ع) 
إلى أن فيه: «إزارها». 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» (برواية الليثى: ۱۵۰ ورواية الشيبانى: ۷۳). وانظر (معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۰ و«المسند) للأصم (رقم: )۱۳٥۸‏ و«الموطأ) برواية الشافعي 
(رقم: ۷۰). 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (ح): «من»» وسقطت الكلمة من (م). 


۳۳۳ 


(5:) الخلاف في مباشرة الحائض 


( قال الشافعي طلہ: فخالفنا بعض التاس في باه شرة الرجل امرأته واتبانه 
ها وهي حائض فقال: وَلِمَ قلت'': لا تال منها فرج ولا پاشرها فیما تخت 
ال زار وینال فيما فوق الاازار؟ 


ااي زور مر یمیس 


۳1 


فقال: سس وم فروینا آن بت مخ الم نم نال ما شاء. 
دک حديثًا لا یبن اهل العلم بالحديث”". 


(۱) كلمة: «قلت» من (ص) (ع) (م) (ح) ولا وجود لها في الأصل. 

(۲) قال البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» للبيهقى :)١15١/١٠١(‏ آظنه أراد حديث أبى داود 
(۲۷۲)( قال: (احدثا موسی بن (سماعیل قال: حدثنا حماد» عن آیوب» عن ع عن 
بعض أزواج النبي يل أن النبي 4# كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها وبا». 
قال البيهقى: «وكان الشافعى كالمتوقف فى روايات عكرمة». قال عبدالله: حديث أبى داود 
حديث قوي» یبعد أن کت مراد الشافعي بقوله: الا يثبته أهل العلم بالحدیث)؛ وإنما أراد 
الشافعي حديث عائشة س آنها قالت: «يجتنب شعار الدم»» وقد صرح محمد بن الحسن 
الشيباني في «الموطأ» بروايته (رقم: )۷١‏ بأنه أخذ به في هذه المسألة. وأخرجه في (الأصل) 
(۲۳۹/۲) فقال: «أخبرنا الصلت بن دينار» عن معاوية بن قرة المزني قال: سألت عائشة أم 
المؤمنين: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: يجتنب شعار الدم» وله ما سوى 
ذلك». قال محمد: «وبهذا نآخذ» و(شعار الدم): موضع الفرج ». والصلت بن دينار الأزدي 
متروك ناصبي» فصح قول الشافعي: ١لا‏ يثبته هل العلم بالحدیث)؛ والله أعلم. 
فائدة: عبارة الشافعي توحي تعليقه القول بمذهب الشيباني على ثبوت الحدیث» وهو وان 
لم یٹ يثبت فقد ثبت ما يقوم مقامه» فأخرج مسلم (۲ ۰) من حديث أنس مرفوعا: «اصنعوا کل 
شيء الا النكاح»ء ولذلك اختاره وقال به جماعة من أجلاء أصحابنا الشافعية: آبو إسحاق 
المروزي وأبو علي ابن خيران والماوردي والروياني بل إن أبا الحسن ابن خيران من 
أصحابنا قطع به» واختاره كذلك النووي وقال في «المجموع» (۳۹۳/۲): «هو الأقوى من 
حيث الدليل؛ لحديث أنس ظك فإنه صريح في الإباحة». 


۳۳٤٣ 


الحديث؟ 

فقلت له: نعم وما فَرٌقَ أقَوّئ من الحديث أحَد الذي يَتَلَذّدْ به منها سوی الفرج 
مما تَحْتَ الازار الألْيّتان والفخذان فأجِدّهما يُفارقان ما فوّق الازار فی مَعْتییْن: 
آحذهما: أن لد إذا سال من الفرج جَرّیٰ فیهما وعليهماء والثاني: أن المَرْجَ عَوْرَةٌ 
والالیتان عَوْرٌَ فهما فرج واحد من طن المَخِذَيْن مُتَصِلَيْن بلج تفسه واذا كُشِفَ 
عنهما الازار كاد أن يَنْكشِفَ عنه والازاژ یِکشف عن الفرج ویکون عليه ولیّش على 
ما فوقه. 


۳۳۵ 


)٤٤(‏ في إتيان النساء في آدبارهن() 


(4۲۸) قال الشافعی #ه: قال الله تبارك وتعالیٰ: سوم رت کم نوا رتچ 


٦۰٠‏ اس 


أن شِع 4 الآية [البقرة: : ۳ قال الشافعي 5ه: احتَمَلّت الآية تن : 
اها أن توالت مخت شا رُوُجُھا؛ لأن ان مِثَع 4 يَبِينُ: أَيْنَ 
شئ شم لامَخظورّ منها كما لا مَحْظُورَ من الحَرْثِ. 
SRSA‏ تم از ای اه ول 
المَرْحٌ دون ما سواه لا سبي لطلب الود غَيره. 


سس ع o‏ 


(4۲۹) قال الشافعي: فاختلف آأضحابنا في تیان النساء سا أدبا رهن 
مب ذاهبون منهم إلى اخلاله» وآخرون إلى تخریمه" وأخيبٌ 


)١(‏ کذا فی الأصلء وفي (ص) (ع) (م): اباب في إتيان...» 

(۲) المشهور المعروف عن علماء الأمصار القول بالحرمة ولم ینقل ابن المنذر في «الإشراف» 
(م: ۲۸۹۸) غيره» وثبت عن نافع وابن عمر القول بالاباح وسأل عنه ابن القاسم شیخه 
مالکا مخلیا به فقال له مالك: «حلال لا باس به عنده» حل من : الماء البارد». قال مالك: «وما 
آدرکت آحدا ممن آقتدي به يشك فیه» قال ابن الماسم: (والمدنیون یذکرون الرخحصه فيه 


ر ےر کے ۔ ایر حمس ار سے ا ساني 


عن النبي كَل فيما آعلم» وتلا هذه الآية: ۵ تاتون الذکران من العلیینَ ( () وید رون ما خلق لگ 
زک نا یک [الشعراء: ۱1 020 «آو فی ذلك شك؟ أو ما تقرأ قول الله 
سے اوخ حرٹ لک كأنوأ حر رکم آن عم 4 [البقرة: ۲۲۳]». قال: «أي شيء أبين من 
هذا؟» قال ابن القاسم: معو ل هذا - د يعني: المسجد الأعظم - وأني 
أفعله». قال: «وما آمر به کی ات ا و مہ می 
النقل عن ابن القاسم» وقد كتب هذه المسألة في كتابه مصحفا معمى بقلب الأحرف» قال ابن 
رشد في «البيان والتحصيل» (۱۸/ :)٦٦٤‏ «وفعل ذلك لئلا يقرأه كل أحد فيستبيحه الناس» 
وليس بأمر متفق عليه» قد حرمه جماعة من العلماء منهم: الليث بن سعد فإنه كان يرى 


إحلال هذه المسألة حراماء ومنهم: أبن وهب» فإنه قال: كل من أتى امرأة في غير مخرج= 


۳۳ 


٠ک of‏ ےک 3 ای 4 
القَرِيقَيْن”'' تأوّلوا ما وَصَفتُ من احتمال الآية على مُوافَقَةِ کل واحد منهم. 
(4۳۰) قال الشافعي #5: فطلا الدَّلالَةَ عن رسول الله ك فوجَذنا حَدِیئیٔن 
اه 
آحدهما ثابتٌ: وهو حديث سفیان بن عیینة عن محمد بن المنکدر أنه سَمم 
جابر بن عبدالله یقول: «کانّت اليهودٌ تقول: من آتّیٰ امْرأتّه”" في قبلها من درا جاء 


الود آخول. فأثرل الله عز وجل: شاو رت لک انوا رخآ شِع 4 البقرة: 


« (۳ 


عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح» آو: عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح» - آنا 

شککت. يعني: الشافعي*۲ -» عن خزيمة بن ثابت» أن رجلا سل النبى يك عن إِنَيانٍ 
<الولد ومن حيث تكون الحيضة فهو ملعون عند الله عز وجل». قال ابن رشد: «وقد اختلف 
سر یو وہ ری یو عات امت سای كلانه على ع كاله 
أما تسمع الله تبارك وتعالی يقول: نآك رت لک اوا رک ٴا شِع 4 [البقرة ]٣۰‏ 
هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع؟ لا يكون الوطء !لا في موضع الولد». قال ابن رشد: 
«وهذا القول أصح في النظر؛ لأنه إذا لم یجز الوطء في الفرج في حال الحيض من أجل الأذى 
بنص قول الله عز وجل: « ولوك عن المحیض فُل هُو أذى قاروا اسه في لمح يض وآ 
موه حق یله 4 [البقرة: ۲۲۲].. وجب أن لا يجوز الوطء في الدبر من أجل ما فيه من 
الأذى الذي هو بمنزلة دم الحيض أو آشد منه» . وانظر الکلام على ما نقل عن مالك وابن عمر 
رضي الله عنهما عند الحافظ العسقلاني في «التلخيص» (۵/ ۲۳۵۵). 

(۱) كذا في الأصلء وفي (ص): «وأحسب كلا من الفریقین»» وفي (ع) (م) (ح): «کلا الفريقين». 

(۲) كذا في (أ) (ع) (ح)ء وفي (ص) (م): «امرأة». 

(*) أخرجه الحميدي في «المسند» (رقم: ۱۳۰۰) عن حديث سفيان به» وأخرجه من حديث 
سفيان البخاري (4078) ومسلم .)١570(‏ وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
.)٦٦٦١/١۰(‏ 

(4) قال البيهقي في (معرفة السنن» (۱۰/ :)١17‏ «تابعه إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي 
عن محمد بن علي» وقال: عمرو بن أحيحة بن الجلاح» ولم يشك». 


۳۳۷ 


7 ۶و 2 1 9 ۳ 7 5 ۱ ۶ 
النساء في آذبارهن آو: إتيانٍ الرّجل امْرَأته في دبرهاء فقال النبي : حَلالء فلمًا 
وآ دعاه ان مر به فدعي» فقال: فكيف قلت؟ في أي الخُربتيّن يْن؟ أو: : في 

سر م6 بي 

أي الخْرَرَتَيْن؟ أو: في أي الحَصفتیر ؟ ین دذبُرها في فبلها؟ فتعم أم من دُبُرھا في 
دُبُرھا؟ فلاء إن الله لا يتح ي من الحق» لا تأثوا التساءَ في أَذبارِمِنٌ ا 

)٤۳۱(‏ قال: فما 7 ل 

- نمی و و م شاو و 5 

قلت: عمي اللو حر ا ی هر ماري 
المحدّتِ يها آنه ائ علیه او ي مك ل غا و 2 فلت ارحص 

فيه» بل أَنّهَیٰ عنه(۳. 

(۱) تابع الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي عن محمد بن علي به وقال: (عمرو بن 
أحيحة بن الجلاح)؛ لم يشك. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الاثار» (رقم: 517*7)» وقد 
الأنصاري. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي )١١١ /٠١(‏ و«المسند» للأصم (رقم: 
۹.ء. 

(۲) هكذا ردد الشافعي القول ابتداء ثم اختار الحرمة انتهاء» وهو المنقول عنه المقطوع به عند 
الأصحاب. 
لکن یشکل عليه أن أبا محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم أخرج في «آداب الشافعي» 
(رقم: )۲٥٢‏ عن ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: «ليس فيه - يعني: في إتيان 
النساء في الدبر - عن رسول الله بإ في التحريم والتحليل حديث ثابت» والقياس أنه حلال!. 
وأخرج عنه أن الشافعي قال: :إن لم يث يثبت فيه خبر يصح غير ما نعلم فليس فيه شيء صحیح». 
وهذا يدل على قول آخر للشافعي بالإباحة» ويؤيده أن الحاكم أبا عبدالله روى في «مناقب 
الشافعي» له» عن نصر بن محمّد المعدل» عن محمّد بن القاسم بن شعبان الفقیه قال: حدثنا 
الحسن بن عياض ومحمّد بن أحمد بن حمادہ قالا: حدثنا محمّد بن عبدالله - یعنیان: ابن 
عبد الحكم - قال: «قال الشافعي كلامًا كلّم به محمّد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في 
ديرها. قال: سألني محمّد بن الحسن. فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الرّوايات 
وإن لم تصح. فأنت أعلمء وان تکلمت بالمناصفة. . كلمتك. قال: على المناصفة. قلت: 
فبأي شيء حَرّمته؟ قال: بقول الله عَرّ وَجَل: 5 هرک من شا مر له 4 وقال: ۳ 
رح آن حم 4 وَالحرث لا يكون الا في الْقَرج. قلت: أفيكون ذلك محرمًا لما سواه؟- 


۳۳۸ 


-قال: نعم. قلت: فما تقول لو وطتها بين ساقيهاء أو في أعكانهاء أو تحت إبطهاء أو أخذت 
ذكره بيدها؟ أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قلت: أفيحرم ذلك؟ قال: لا۔ قلت: فلم تحتج بما لا 
حجّة فيه. قال: فان الله قال: ط ون هرلفروجهم حَلفِظونَ » الآية. فقلت له: إن هذا مما يحتجّون 
به للجواز؛ إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته أو ما ملكت يمينه» فقلت أنتٌ: 
يتحفظ من زوجته ومما ملكت يمينه». 

واختلف الشافعية في هذه الرواية» فالصحيح الذي عليه جمهورهم ردها وتكذيبهاء فنقل 
صاحب «التقریب» وغيره عن الربيع أنه قال: «كذب والله الذي لا له إلا هو فقد نص 
الشافعي على تحريمه في ستة کتب». 

لکن الحافظ العسقلاني لم يرتض هذا فقال فی «التلخيص» (5/ 4( اتکذیب الربیع 
لمحمد لا معنی له؛ لأنه لم ينفرد بذلك» فقد تابعه عبدالرحمن ابن عبدالله أخوه عن الشافعي؛ 
أخرجه أحمد بن أسامة بن أحمد بن أبي السّمح المصري عن أبيه قال: سمعت عبدالرحمن؛ 
فذكر نحوه عن الشافعى». 

ونقل الرافعي في «العزيز» (۱۳/ 1۱۰) عن بعض شروح «مختصر الجويني» أن بعضهم أقام 
ما رواه ابن عبد الحكم قولا آخر للشافعي» وقال الحاكم: «لعل الشافعي كان يقول بذلك في 
القدیمء فأما في الجديد فالمشهور أنه حرّمه». 

قال الحافظ: «هو أولى من إطلاق الربیع تكذيب محمّد بن عبدالله بن عبدالحكم؛ فإنه لا 
خلاف في ثقته وأمانته» وإنما اغتر محمّد بكون الشافعي قص له القصّة التي وقعت له بطريق 
المناظرة بينه وبين محمّد بن الحسن» ولا شك أن العالم في المناظرة يتقلد القول وهو لا 
بشتاره» فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمُه وذلك غير مستنكر في المناظرة» والله أعلم». 
وانظر «المختصر» للمزني (ف: ۱۲۹ ۲). 


۳۳۹ 


رر ل ز ہہ 


)(4 تفسير قول الله: اولان رهوا کیک عل اللہ‎ )٤۷( 


(1۳۲) قال الشافعي #ه: قال الله تبارك وتعالیٰ: ولا تکرهوا فيد یک على الْعَاِ إِنْ 


آردن تحص 4 الآية [النور: ۳۳]. قال الشافعي فرعم بعش أفل الم بالتفسیر تھا لٹ 
في رَجُل قد سَمَاهء له إماء یمه على الرّنا يِه بالأولاد aS‏ 


ر سے سر 


َرَت بلح رنه وقیل: رل بَعْدَ حَد الزّناء والله أعلم» فإن كانت رل قَبْل حد 
نا ئم جاء خد الزّنا.. فما قَبْلَ الخدود مَنْسُوحٌ بالخدودا "'» وهذا موضوعٌ في «کتاب 
الحُدُودِا وان کانّث نَرَلَتْ بعد حَدٌ الزّنا.. فقد قيل: إن قول الله جل ثناؤه: ظفَإِنَ من 
بعد کر ههن ور تح 4 [النور: ۳۳] رل في الاماء المکرهات أنه مور لهنّ بما 
آکرهن عليه» وقيل: «غفوژ» أي: هو أَعْمْرٌ وحم من أن وان ما أكْرِهْنَ علیه» وفي 
هذا كالدَلالَةِ على ابطال الحد عنهنّ إذا أكْرِهْنَ على الزناء وقد أَبْطَلَ الله عمَّن أكره على 
الكفرء وقال رسول الله و فيما وضع الله عن أمَیه: «مما اسْتَكْرِهُوا عليه»9». 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب ما یستحب من تحصين الاماء عن الزنا». 
(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲۹) من حديث الأعمش» عن أبي سفیانء عن جابر» أن جارية لعبدالله 
بن أبي ابن سلول يقال لها: مسيكة» وأخرى يقال لها: أميمة» فكان يكرههما على الزناء فشكتا 
ذلك إلى النبي يل فأنزل الله: طولاتگرهوا یی عل ابعال 4 [النور: ۳۳]. 

(۳) کان الشافعي يشير إلى نسخ قوله: «إن أردن تحصنا) بأنه قبل الحدود وذلك على فرض 
تعميمه خارج صورة السبب» والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والاثار" (۷/۱۱) من حديث أبي العباس محمد بن 
یعقوب حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا بشر بن بكرء عن الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن عبيد بن عمير» عن ابن عباسء أن رسول الله ول قال: «إن الله تجاوز لي عن آمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه». وقال في «الخلافيات» (۵۸/۳): الإسناده مستقيم» ورواته 
ثقات) ونقل في موضع آخر منه ٤ /٦(‏ ) تصحيحه عن أبي عبدالله الحاكم. 


۳۰ 


(4۸) في نكاح الشغار() 


(4۳۳) أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافعء عن عبدالله بن عمرہ أن 
رسول الله 4 هى عن الشّعارِء والسَّغْارٌ: أن َو الرّجُل”" ابتته على أن يُرَوّجَه 
91س ستا۶ 

)٣٣٤(‏ آخبرنا سفيان» عن ابن أبي نجیحء عن مجاهد. أن رسول الله يك قال: 
الا ِغار في الاسلام»"*. 


)٣٤٤(‏ قال الشافعی ظلہ:وبھذا نقول» و«السّعارٌ): أن یروج الرَّجُل ابْنّه اج 
على أن یرجه الآحَرُ ابه صَداقٌ کل واحدة منهما بُضْعٌ الأخری. فإذا وم النکامُ 
١ا‏ ° ۳ 4 یا هو 6 2 
علئ هذا فهو مَفسوخ. وان دخل بها فلها المهر بالوطی ویفرق بينهما. 
( ۳) قال الشافعي له : آخبرنا مالك» عن ابن شهاب. عن عبدالله والحسن 
ابني محمد بن علي سے قال الزهري: وكان الحسن اا ی عن أبيهماء عن 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): (باب نکاح الشغار». 

)۳( زادر في (ص) (ع) (م): «الرجل». 

(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» (رواية اللیئی: ۱٦۷۳‏ ورواية الشیبانی: ۰۵۳۳ وآخرجه من 
حدیث مالك البخاري (۵۱۱۲) ومسلم (۱6۱۵). انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
(۱/۱۰) ولالموطا» برواية الشافعي (رقم: ۵۵۱). 

)٤(‏ آخرجه بمثله مسلم (۱2۱۵) من حدیث عبد الرزاق آخبرنا معمر» عن آیوب. عن نافع 
عن ابن عمرء أن النبي يي قال: الا شغار في الاسلام». وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(۱۱۸/۱۰). 

)٥(‏ قول الزهري لم آجده في حديث مالك الا في هذا الموضع: فلم يرد في روایات «الموطأً) 
المتوفرة» ولم يورده ابن عبد البر فی شيء من الروايات التي اطلع عليهاء بل إن الشافعي نفسه 
حيث ذکر الحديث عن مالك في كتبه يذكره بدون هذه الزيادة» وإنما يذكر قول الزهري- 


۳41 


علي» عن النبي يك وذَكَرَ تحريم المعَة. 
(4۳۷) قال الشافعي #ه: وهالمنْعَةہ: أن کح الرَّجُل المزأة إلى أجل مَعْلُوم 


س 


فإذا وق التكاحُ علئ هذا فهو مشوخ دحل بها أو لم يَدَحْلء وان أصابها فلها المھُر 
بالمسیس. 


سے 


-في حديث سفيان» فلعله مدرج هنا للبيان» أو من باب الخطأ على الشافعي. وانظر «معرفة 
السنن والآثار» للبيهقى (۱۰/ ۱۷۳). 

)١(‏ أخرجه مالك فى «المرطاً» (برواية الليئى: ۱۷۰۱ ورواية الشیبانی: 085)» وأخرجه من 
حديث مالك البخاري )٦٢١٤٤(‏ ومسلم (۱6۰۷). تن رة السا والآثار» للبيهقي 
(۱۰/ ۱۷). 

تنبيه: الحديث هكذا ورد في هذا الموضع في النسخ (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل في هذا 
الموضع: «وذكر حديث علي في النهي عن المتعة» حديث ابن الحنفية عن علي». ثم ذكر 
الفقرة التالیةء وبعدها ذكر الحديث في آخر الفصل مثل المثبت فوقء إلا أن في آخره: اعن 
النبي بمثل معناه». ۱ ۱ 


۳:۲ 


(44) الخلاف في نكاح الشغار 


(4۳۸) قال الشافعی #2: قال بعض النّاس: أمّا الشُغاز.. فالتكاح فيه ثابتٌ» 
ولکل واحدة من المنکوحتین مَھُرُ مثلهاء فأمًا المبْعَةٌ.. فان قلت لك: فهو فاسد.. 
فما یل علع۴ 

قلت: ما لا يَسْتَبِهُ فيه خطوٌك. 

قال: وماهو؟ 

قلت: تَبَتَ عن النبع 4 أنه تھَیٰ عن الشخار» ولم تختلف الرواية عنه ل 
فأَجَرْتَ الشْخار الذي لا مُخالِفَ له عن النبع يك في التهُي عنه» ورَدَذت نکاح المتعَة 
وقد اختلف عن النبت يل فیها. 

(4۳۹) قال: فإن قلْ: فإِنْ آبطّلا الشَّرْطً في المنْعَةٍ جارٌ التكاح» وان لم یلا 

3 کہ 

1 ال سره و 6 
فقلت له: إِذَّا تخطئ ححطأً بیتا. 
قال: وكيف؟ 

)١(‏ نکاح الشغار يشتمل على ثلاثة معان: تمليك البضع بعقد نكاح» وشرط بضع كل واحدة لولي 
الاخری» وأن لا مهر لهماء وعقد النکاح عند الحنفية لا تفسده الشروط ولا فساد البدل» ولا 
عدمه ولذلك قالوا: لا يصح الشغارء والعقد جائز» وفيه مهر المثل» وأما المتعة فقد أجمع 
على تحريمها علماء الامصان إلا خلافا يسيرا في العصر الاول» وإنما ذكره الشافعي هنا 
ليستدل بالاتفاق فيها على المختلف فيه من الشغار كما سيأتي. انظر «الموطأ» برواية محمد 


بن الحسن الشيباني (رقم: ۵۳۳) و«مختصر الطحاوي» (ص: )۳۲٣‏ واشرحه» للجصاص 
.)۳٦٣ /٤(‏ 


۳:۳ 


و ي , وھ ے 0 0902 03100 کے : 

قلت: روي عن النبی 38 النهئ عنهاء وما نهی عنه حرام ما لم تكن فيه جهة 
رَُخْصَو بخال ۱ وزوي عنه آنه أحَله فلَمْ تخلله وأَخدنت من الحدیتین سينا حارج 
منهما» خارجًا من مذاهب الفقه مُتَناقِضًا. 

قلت: آنت تَزْھُمْ أن لو نكَحَ رَجُل امْرَةَ علی آن کل واحِدٍ منهما بالخيار كان 
سو شی چو یداو بی سی لي 
یکن العَقَدٌ فيه تاه وهذا وان جار في البيوع”" لم َ يَجَرْ في النکاح عندنا وعندك فإن 
قلت: ۷۵ ف۰ حت اس ال رع 
والجماع لا یل فيه ولا الميراثُ إن مات ما قبل ال اطع يره بعد 
امم پک ہے تن تن بت 
الف ةَ تم له بِسَىْءٍ آخر عَقَدِه يُشْتَرَطْ فيهما خیاز ثم أَحْدَنتَ لهما میا ین 
لك أن جَعَلْتَ لهما خيارًاء ولو قِسْتّه بالبيوع كُنْتَ قد أخطأت فيه القياس. 

(46۱) قال: ومن أین؟ 

قلت: الخيارٌ في البيُوع لا یکون عندك لا بأن يشْتّري ما لم یر بعییه» فیکون 
بالخیارِ إذا رآ أو يَشَْرِي فيد عَيْبَاء فيكون بالخيار» إن شاء رَد وان شاء حبس 
والنکاخ بَريءٌ من هذَیْن الوَجُْهَیْنْ عندك؟ 

قال: نعم. 

0 كه 2م و اک ےی مر ع ا‎ om ع‎ MA 

قلت: والوجه الثالث الذي تجيز فيه الخیار في البيوع ان يتشاررّط المتبايعان أو 
أحَدُھما الخیاز وإن وَقَمَ عَفَدُهما اليَيْمَ على عَيْر الشَّرْطٍ.. لم يكن لهما ولا لاد 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ما لم تكن فيه رخصة بحلال». 


)٢(‏ كذا في الأصل: وفي (ص) (ع) )م( (ح): في عقد الخيار». 
(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «في الشرع». 


٤ 


منهما ار | بجاو فت من آن لايكرن المشتري رای ما اشتری» أو دلّس لەت ؟ 

قال: نعم. 

قلت: فالمتناکحان نكاح المتعة إِنّما نکحا نکاخا يَعْرفَانِهِ إلى مد لم يَشْتَرطا 
خبازاه فكيّف کون روج الم وعَدًا غيْرَ زَوْجِها بعيْرِ طلاقی يُحْدِنه؟ والعد إذا 
عد بت الا أن بحرت فَرْقَةَ عندك أو كيف تکون رَوْجَةَ ولا يَتَوارئان؟ أم كيف 
یتوارَثان یَومًا ولا توازئان فى غده؟ 

(؟45) قال: فان قلتُ: فالنکامٌ جائرٌ والشَّرْطْ في المدّةِ في النکاح باطل؟ 

قلت: فانت لدت للمرأة والرجل نکاخا بغیر رضاهماء ولم يَعقداه على 
الب ب 
ة یام /۸.. کان البیع مه کا اها ا ل ترز أملكه نع دون الا نو 
جوز أن أمَلکَه إيّاہ عَشْرَا وقد شَرَط أن لا يَمْلِكّها الا عَشْرَاء فكان يَلْرَمُكَ أن لو لم 
يكن في نِکاح المْعةٍ حبرا يُحَرّمه أن تفْسِدَه إذا جَعَلتَهِ قِياسًا على البَيْع فأفسَدْتَ البیع . 

(4۳ 4 ) فقال: فإن جَعَلْيُه قياس على الرّجُل يَشْرطٌ للم دارھا أكون" النكاح 
ابقا والشَّرْطٌ باطِلا؟ 


و 


قلت له: فان ا تا كاعر هذا اخطاتَ می وجوه. 

قال: و ما هي؟ 

قلت: من الناس مَن یقول: لها شَرْطُّها ما کان والنكاح ثابتٌ» وبينها وبينه ما 
بين الرَّؤْجَيْن من المیراثِ وغيره» فان قسیّه على هذا القَوْلِ لَزمَكَ أن تقول ذلك فى 
المتناكحين نكا اح متعة. 
(۱) زاد في (ص) (ع)(م) (ح): «کل يَوْم). 


(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أن یکون». 


۳:۵ 


قال: لا أقِيسّه على هذا القول» ولا یَجُوزُ أن بت بينهما ما یَجُوزُ بين الرَّوْجَيْن 
وهي رَوْجَهُ في یام غير زوجَةّ بعده. 

فقلت: فان قَسْتّه على مَن قال: إن النكاح ثابت وشَرْطُّها دارّها باطل.. فقد 
أحْدَثتَ لهما تزویجا بعَيْرِ شرطهما أن لیْسَا بِرَوْجَيْن ما لم يَرْضَه أَحَد منهماء فکنت 
رجلا روم انْيّن بلا رضاهماء وَلَرمَكَ أن أخطأت القياسٌ من وَجْهِ آخر. 

قال: وآین؟ 

قلت: النَاكِحَةٌ المشْتَرطَة دازها نکحت على الابد» فليس في عَقَدِه التكاح على 
اباب ید النکاخ, ور آن ری “» فهي وان كان لها 
لها أو بَطَلَ عنها فهي حلال الَرْجَ في دارها وغير دارهاء والشُرَط زيادَةٌ في 
مَھرھاء اليا في اهر عندنا وعندك - كانت جاترة أو فاسدة - لاي اف 
E‏ بد إِنْما نکخت يَوْمًا أو عشرا فنکخته علیٰ أن 
رَوْجَها علال في الم أو ال » مُحَرَّما بعدہ؛ لأنّها بعْدّه غير رَّوْجَةَ ولا یَجُور أن 
کون رجا يُوطَأ بنکاح یج في هذه وحم في أخرَئ. 


قال: ما هي بقياس عليها بأن تكونّ رَوْجَته لیم وغیر زَوْجَه دا بلا إخداثِ 


(555) قال الشافعی ه: فقلت له: أَرَأَئْتَ لو استَقامّت قِياسًا على واحدٍ 
مما أَرَدْتَ أن تقیسها عليه. گور ار ا 
- وقد جاء فيها خر عن النبيٌّ يل بتخریم» وخبَرٌ بتخلیل» » فرَعَمنا نحنْ وأنتَ أن 
التخلیل مَنْسُوخ - فتَجْعلَه قیاشا عل مه غیرہ ولم یت فيه کب عن النيئ يله؟ 


(۱) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «والشرط». 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «الابد». 


۳:۹ 


فان جارٌ هذا لك جار عليك أن قول لك قائل: حَرّمَ الطعامُ والجماعٌ في الصَّوْم 
والصلاق وحَرُمَ الجماعٌ في الاحرام فأحرم الطعامَ فيه» أو أحَرْمٌ الکلام في الصوم 
كما حرم في الصلاة. 

قال: لا يَجُورٌ هذا في شَيءِ م ین الیل وتمْضَئ کل شَرِيعَةٍ على ما شُرِعَتْ عليه 
زكر با خاوف غا 

قلت: فقد عَلِمْتَ في نكاح المتعَة - وفيه حَبَرٌ - فجَعَلتَه قِياسًا من النکاح على 
ما لا حبر فيه» فِجَعَلَه ِياسًا عل الیو وهو شريعة ره ثم تَرَكْتَ جمیع ما قشت 
علیه وتنافض فر لك: 

)٤ ٤٥(‏ قال: فاته كان من قَوّل أصحابنا إفسادء. 

0000 یه اه ولم تجژه کم 
تشازطاء ولمم قُمْ لك فيه قَوْلٌ علی حبر ولا قياس 

لا مَعْقَولِ؟ 


(7 ؟) فقال: فلأي شىء أَفسَدت آنت الشْغار والمتّعَة؟ 


کتاب 07 فقال؛ ۷ کن ین 77 ای 1 9 مه مر أن 9 ا 

٦‏ من أَمرِهِمَ 4 [الأحزاب: ٦ء‏ وقال: 3 فلا وريك لا منوت ین بای ور 

فا شجسر بیت کم لا حدوأف آنشسهم حرجا د معا فت تی سلت 

[النساء: ۱۵ ]. 

(۱) ذهب زفر من أصحاب آبي حنيفة إلى أن الرجل |ذا قال: «آتزوجك عشرة آیام» فالعقد جائزه 
والشرط باطل» وقال ساثر أصحاب آبي حنیفة: هو فاسد. انظر «شرح مختصر الطحاوي؟ 
.)۳٦۸ /٤(‏ 

(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وما أجد في كتاب الله من ذلك». 


۳:۷ 


(4۷) قال: فكيّف مَخْرَج تهي النبيّ و عندك؟ 

قلت: ما هی عنه ممّا كان مرا حت أجل بت کناب الله آو عبر عن 
رسول الله قلخ فتهی من ذلك عن شَْء.. فالتَم یل علی ماه عنه لا يَحِل. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلت: مثل النكاح» كل شاه رمات الجماع إلا با ال الله وس رس ول 
ین النکاح الصَّحِيح أو مِلْكِ الیمین» فعتی از سے تی عنه رسول 
الله لم يحلل ما كان منه مُحَرَّمَّاء وكذلك البیو وال الاس مُحَرَمَةُ على غیرهم 
لا بما أحل الله ین بَيْع وغيره» فان الْعَقَدَ اَي بما تهَیٰ عنه رسول الله که لم تخل 
دق له عنهاهفلما هی النیؿ 4 عن السار والممْعةِ قلنا: لمنگوحاث بالو جهن 
كانتا غيرٌ مُباحَتَیْن الا بنکاح صحيحء ولا یکون ما نَهَ عنه رسول الله بل من النکاح 
ولا البيع صَحيححا. ا ۱ 

(44۸) فقال: هذا عندي كما رَعَمْتَّ ولكن قد َه قول بعض الفُمَهاءِ في الي ما 
قلت. وبَأتِي هی آكَرٌ فیقول فيه لالہ ويُوَجُهُونه علیٰ أنه لم یرد به الحراع. 

فقلت له: إن كان ذلك بِدَّلالةٍ عن النبيّ 3 آنه لم يرد بالنهي الحرام فکذلك 
يخي لهم وان لم يَكُنْ فيه عن رسول الله دَلالةٌ لم كن لهم أن يَرْعُمُوا أن اي 
رمرم وآخزی غير محر ولا فرق بينهما عن النبيّ ي. 

)٤٤۹(‏ قال: فَأذْلِلني في غير هذا علئ مثله؟ 

فقلت: أَرَأَيْتَ لو قال لك قائل: نه رسول الله يخ أن تَنْكَم المرأةٌ على عَمَتِها 
أو خالتهاء فعَلِمْتٌ أن لم یله عن الجَمع بين ابي العَمٌ ولهما قرابڈ ولا بَيْنَ القراباتِ 


)١(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «بنص من كتاب الله عز وجل». 


۳:۸ 


غيرهماء وكات العَمّةُ والخالة وب الأخ والاخت حلالا أن يَبْتدئ نكاح کل واحدة 
منهنَ على الانفرد بأنَّنَ أحلِْنَ وحَرَجْنَ عن منتى لام والينْتٍ وما حَرمَ على الأب 
بِحْرْمَةٍ تيه أو بِحُرْمَةٍ عَيْره» فاسْتَذلَلنا أن هي عن ذلك اّما هو كراهية أن یف ما 
یّهما» والعَمّةٌ والخالة وتان ليْسَتا كابتتي الِعَمٌ لین لاشیء لواحدة منهما على 
الأخرّئ الا للأخرّئ مله فإن كاتا راضِيَيّن بذلك مآَمُوتتیْن باذنهما وأخلاقهما 
على أن يفاسدا بالجَمْع حل الجممٌ بينهما؟ 

قال: ليس ذلك له. 

قلت: وكذلك الجمع بِيْنَ الأختين؟ 

قال: نعم. 

قلت: فان نكم امْرََةٌ على عَمَّتِهاء فلمًا الْعَقَدَت العْقَدَةٌ قبل يمن الجَمع 
بينهما ماتت التي كانت عنده وبقيّت التي نك ؟ 

قال: فعقد الآخرَة فاسد. 

فقلت: فقد ذَهَبَ الجَمُع "۳ وصارّت التي نهي أن ينك علئ هذه المرأةٍ المیّف 
فقال لك: آنا لو ابْتَدَأتَ نكاحها الآنَّ جارَء فأقَر نکاخها الأوَّلَ؟ 

قال: لیس ذلك له إن اْعمَدّت العُقْدَةُ بأثر ی عنه رسولٌ الله 96 لم تَصِحّ 
بحال تَحْدّث بعدها. 

فقلت له: فهکذا فنا في الشُخار والمتعة: قد انَقَدا بأئر هی رسول الله يك عن 


لا تعلمّه فی غیره وما هی عنه بتفسه اول أن لا يصح مما تھیٰ عنه بغیره فان افترق 


)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م)» وفي الأصل: «تمکین»» وفي (ح): «تمكن». 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «قلت: فإن قال: قد ذهب الجمع. 


۳:۹ 


ا کی د ین المزاة وعَمّتها ونکاخ الأختٍ على أختها إذا ماتت 
ال منھما قبل أن کہ تَجْتَمعَ هي والآخرة. ۵۶+ ۹ ۶ 

قال: ال: إن الجَمْعَ وإن زا( فان العف كان وهو ثابتٌ على او يبت علو 
الآخرّة وهو مه عنه. 

قلت له: فالذي أَجَرْتَ في الشغار والمَعَة هكذا أو أوْلیٰ أن لا يَجُورٌ من هذا. 

(550) وقلت له: ریت لو قال ۳ انه نما أَمَرَ مر بالشّهُودِ في التكاح آلا 
يجاحد الرّؤْجانء فيَجُورٌ التكاح على غير الشّهُودٍ ما تصادقا؟ 

قال: لا يَجُورٌ التكاح بغَیْر شهُودٍ. 

قلت: فإن تصادّقا علیٰ أن النكاح كان جائرًا وأشهدا على إقرارهما بذلك؟ 

قال: ولا يَجِورٌ. 

قلت: ولم؟ ألأنْ المرأة كانّثْ غير حلال الا بما أحلها له ثم وله ابه فلا 

الْعقَدَتْ عُقَدَةٌ لتکاح بِعَيْرِ ما مر به لم يحلل المحرّمُ الا ین عَيْثُ أخل؟ 

قال: نعم. 

قلت : فالامه بالود لاب بت عن النبيت 98 خبر اوت النهى عن الشّغار والمبْعَة 
ا ی ہہ 
النکاح كان بغَیْر گمال ما أَمَرَ به» فان انْعَقَدَتْ بغَیْر کمال ما مر به فهي فَاسِدَةً).. 
قلنا لك فا هجا اول أن تفت العقدة التی العقدت بحر ما ام بت آر العقدة التی 
انَقَدتْ ہما هی عنه» والتي تَعْقَدُ بما هي عنه تَجْمَعٌ له وخلاف الأئر؟ 
)١(‏ کذا في الأصل» وإليه حول في (ص)ء وفي (ع) (م): «فإن زال الجمع»» وسقطت الجملة 


۳۵۰ 


قال: کل سوا 

قلت: وإن کانا سَواءَ لم کن لك أن تجيرٌ واحدةً وتر مثلّها أو أوْكَكَ ون من 
الناس لَمَن يَرْعم أن التكاح عير ينه جائزٌ غير مَكْرُوءٍ كالبيُوع» وما م ِن التاس أحَدٌ 
الا یکره الشغارٌ وینهی عنه واکترهم یکره المتعة ین عنهاء ومنهم من يقول: 
یرجم فيها مَن ینک‌خهاء وقد نی الب تلا عن بيع الطعام قبل یقیض» آف ریت لو تبایع 
رَجُلان بطعام قبل يبص تم تقابضا فدَّهَبَ فيه العرَرُأيَجُورٌ؟ 0 

قال: لاء لان العقدة انمعدت مها عنها. 

قلت: وكذلك إذا هی عن بَيْع وسلف. وتبايعا.. الب ورد السَّلّفَ لو رَفَعا 
الرلک؟ 


م جم 


قال: لا جوز لأنَ العقدۃ انعقدت فاسدۂ. 


قیل: وما فسادها وقد ذَّهَبَ المکژوه منها؟ 


٥ 
ا سے‎ 


قال: انعقدت بأمر تُهِيَ عنه. 


قلنا: فهكذا أمْعَلٌ في کل أمرِ نه عنه» ولو لم يكن في إفسادٍ یکاح | َة || 


لقیاش الب أن یف من قبل أنّها إذا رَوَجَتْ تَفْسَها يَوْمَيْن. . كنت قد رَوَجْتَ کل 


2 هه 


کے سس ا ےھ كت ان د ليه 
قال: فكيف تفیسه؟ 
قلت: لما كان المسلِمُون لا يُجيرُون أن يَكونَ النكاحٌ الا على الأَہَدِ بد حتیٰ 


لخدت و و . لم يَجُرْ أن يحل يَوْمَيْن ویخرم كت منهماء ولم يَجُرْ أن یحل في یام 
لم ینک‌خهاء فکان النکاخ فاسدا. 


۳01 


)٥٥(‏ نكاح المخرم 


(40۱) أخبرنا الشافعي قال: آخبرنا مالك عن نافع عن تبيه بن وَهْبٍ أخي 
بني عبدالدان ره آن عْمَرَ بنَ عبيدالله آزسَل إلئ أبان بن عثمان وأبان يومَئذٍ 
أميرٌ الحا“ وهما مُحُرمان: إِنّي قد أَرَدْتَ أن ان طَلْحَة بنَ عَمَر ابْنَة شَْبَةَ بن 
حور ارات أن تحضن هر ذلك آبان وقال: سمعت قفا عفان یقول: قال 
رسول الله : الا تكح المخرم ولایْنکخ». 

(40۲) أخبرنا مالك» عن ربيعة» عن سليمان بن يسارء أن النبي يك بعث أبا رافع 
مَوّلاه ورَجْلَا من الاتصاره فرّوّجاه مَيْمُولَةَ اة الحارت. ورسول الله يل بالمدينة 


قب أن يخر 


(۱) ولي أبان إمارة الحاج سنة ست وسبعين وسنة سبع وسبعين. انظر «تاريخ الطبري» /٦(‏ ۳۱۸ 
ط دار المعارف). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (برواية الليئي: ۹۹۹ ورواية الشيباني: 4۳ وأخرجه مسلم 
(۱6۰۹) من حديث مالك. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۱۸۳) و«الموطاً» 
برواية الشافعي (رقم: ٠8‏ 5). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (برواية الليثي: ۹۹۸) هكذا مرسلاء وأخرجه الإمام أحمد في 
«المسند» (رقم: ۲۷۱۹۷) من حديث مطر عن ربیعة بن أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار 
عن أبي رافع مولى رسول الله ي: «أن رسول الله ل تزوج ميمونة حلالاء وبنى بها حلالاء 
وکنت الرسول بینهما». قال ابن عبدالبر في (التمهید» (۵۲۵/۲): «هذا الحديث قد رواه 
مطر الوراق عن ربيعة عن سلیمان بن يسار عن آبي رافع» وذلك عندي غلط من مطر؛ لان 
سلیمان بن يسار ولد سنة آربع وثلاثين» وقیل: سنة سبع وعشرین» ومات آبو رافع بالمدينة 
بعد قتل عثمان بيسير» وکان فتل عثمان #ه في دي الحجة سنة خمس وثلاثين» وغیر جائز 
ولا ممکن أن یسمع سلیمان بن يسار من أبي رافع» وممکن صحیح أن یسمع سلیمان بن يسار 
من میمونة؛ لما ذکرنا من مولده» ولأن ميمونة مولاته ومولاة إخوته أعتقتهم وولاژهم لها.- 


٥٢ 


(50) آخبرنا سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسیٰء عن نبيه بن وهب» عن 
أبان بن عثمان. أله عن فان عن النبى 7 مثل معناہ'''. 


)٥٥٤(‏ آخبرنا الشافعى قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دینار» عن يزيد بن 
الأصم» أن رسول الله يك نكح مَيْمُونَةَ وهو حَلال7". 


قال: «ما نک رسول الله 4# ميمونة إلا وهو حلال»(٩).‏ 


-وتوفیت ميمونة سنة ست وستین» وصلی عليها ابن عباس» فغير نکیر أن یسمع منها؛ 
ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها وموضعه من الفقه مو ضعه). وانظر «العلل» 
للدارقطني (المسألة: .)۱۱۷١‏ وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۱۸6) و«الموطأً) 
برواية الشافعي (رقم: ۰۷). 

)١(‏ كذا في الأصلء وإليه حول في (ص)ء وفي (ع) (م) (ح): «أظنه عن عمر». 

(۰ )من طریق سفيان به» وفيه: عن أبان بن عثمان عن عثمان»» لم يشك. وانظر (معرفة 
السنن والآثار» للبيهقى (۱۰/ ۱۸۳). 

(۳) أخرجه الحميدي من حديث سفيان به» ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الکبیر) 
(رقم: ۷۱ء وأخرجه كذلك مسلم )١5٠١(‏ من حدیث سفيان به مرسلاء ثم 
أخرجه عقبه )١411١(‏ مسندا موصولا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى 
بن آدم» حدثنا جریر بن حازم حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصمء حدثتنی ميمونة 
نت الخارث: ان رسول الله # تزوجها وهو حلال». وانظر #معرفةالستن والكثارة 
للبیهقی (۱۰/ ۱۸۶). 

)٤(‏ سعید بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك بن مروان الاموي ضعیف واه وأخرجه آبو 
جعفر الطحاوي في «السنن المأثورة» (رقم: )٦۹٦‏ من طریق المزني عن الشافعي به 
قال آبو جعفر: «وسمعت المزنی یقول: قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: ومما 
وآن ابن عمر قال: لا ینکح المحرم ولا یخطب». وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(۷/ ۱۸۵). 


ror 


6 


)٥٥٤٤(‏ آخبرنا مالك عن داود بن الحصین أن آبا غطفان بن طریف ری 
خبرہہ أن آباه طریفا رح امْرَأَةَ وهو مُحْرِمٌ فردٌ عمرٌ بن الخطاب نِكاحه 200 


(500) أخبرنا مالك» عن نافعء أن ابن عمر كان یقول: «لا يكح المخرمٌ 
ولا ینک ولا يَخْطْبُ علیٰ نَفْسِه ولا علیٰ غَيْره)7". 

)]٥۸(‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد عن قدامة بن موسئء عن شوذب أن زید بنَ 
ابت اھ ینتا 

(۹]) قال الشافعی #ه: وبهذا که نأخذٌء فإذا 3 لمر أو أَنْكَحَ غیرہ 
فتکاخه وخ وللمُخرم أن پُراجع امْرَأته؛ِ لأن الرَّجْعَة قد نت تأبید بي النكاح *» 
نٹ اناج لما هي له في بكي کان رهق خر 


شري الأمَةَ للوطءِ وغیرہ. قال: وبهذا تقول فإذا نکم المحْرمٌ فيكاخه مَفْسُوخ. 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (برواية اللیٹی: ۱۰۰۰ ورواية الشیبانی: 4۳۸). انظر «معرفة 
السنن والآثار» للبيهقي )۱۸١/۱۰(‏ و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: 409). 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأً) (برواية الليئي: ۱۰۰۱ ورواية الشیبانی: .)٦۳۷‏ انظر «معرفة 
السنن والآثار» للييهقي )۱۸١/۱۰(‏ و(الموطا) برواية الشافعي (رقم: .)]٠١‏ 

(۳) «شوذب» ذكره البخاري في «التاريخ الكبير»» وهو مولى زيد بن ثابت الأنصاري» يعد في 
أهل المدينة. قال البخاري: «قال لنا عبدالله بن مسلمة: حدئنا عبدالعزيز بن محمد عن قدامة 
بن موسى» عن شوذب مولى زيد بن ثابت: أنه تزوج وهو محرم ففرق زيد بن ثابت بينهما». 
قال عبدالله: مدار الحديث على قدامة بن موسی» وهو ثقة» وشيخه شوذب ذكره ابن قطلوبغا 
في الثقات. والله أعلم. انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۰/ ۱۸۵). 

)٤(‏ کذا في الأصلء وفي (م): «تأبيدا للنکاح)ء وفي (ص) (ع) (ح): «بابتداء التكاح». 


۳٤ 


)٥٥(‏ الخلاف في نكاح المحردل'' 


)٦٦٤(‏ قال الشافعي ه: فخالْفنا بعض الناس في نكاح المخرم فقال: لا بأس 
آن ینک المخرم ما لم ایت 7 وقال: ارت خلاف با فلَعَبّا ال ما گنا 
وذهبتم إلى ما روت ورَوینا۳ أن رسول الله كل نکم ميمونة وهو مر 

(4۱۱) فقلت له: آریت( إذا اخْتَلقت الُوايَةٌ عن رسول الله ل بأيّها تأَخْزٌ؟ 

قال: بالثابتٍِ عنه. 


فقلت: أَفتَرَئم حدیث عثمان عن النبع ك ثابتا؟ 


قال: نعم. 
قلت: وعثمان غيرٌ غائب عن یکاح مَيْمُونَة؛ لالہ مع النبی 6 بالمدينة» وفي 


مه مر مر 9 م۰ ۰ ۵ وم ی و کہ ۰ ۲ سو ا ل 
شفره الذي بنئ ب بِمَیمَونه فيه في عمْرَةٍ القضية» وهو السفر الذي زعمت أنت أنه 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): اباب الخلاف...». 

(۲) قال محمد بن الحسن الشیبانی فی «الموطأ» (رقم: 4۳۸): «قد جاء في هذا اختلاف: فأبطل 
أهل المدينة نكاح المحرم» وأجاز أهل مكة وأهل العراق نکاحه» وروی عبدالله بن عباس 
بتزوج رسول الله يه ميمونة من ابن عباس وهو ابن أختهاء فلا نرى بتزوج المحرم بأساء 
ولكن لا يبل ولا يمس حتى يحل» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقھائنا رحمهم الله 
تعالی». وانظر (مختصر الطحاوي» (ص: ۳۲۷) و«شرحه» للجصاص (۳۹۹/4). 

(۳) کلمة: «وروینا» في هذا الموضع سقطت من الأصل. 

)٤(‏ يشير إلى حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري (۱۸۳۷) ومسلم (۱۶۱۰) عنه قال: «آن النيي 
يو تزوج ميمونة وهو محرم!. 

)٥(‏ كلمة: «أرأيت» في هذا الموضع سقطت من الأصل. 


Too 


نککھا'' وإنّما نكحها قبله وبتیٰ بها فيه؟ 

قل: نس ولکن الذي زرا نه َو آن الب سسیم یں هو وان 
لم يكن يَوْمَ نکخها بلغا ولا له یمد صحبة فاه لا یُشبه أن یکون حَفِي عليه الوَقْتٌ 
الذي نکخها فيه مع قَرابتِهِ بهاء ولا يَقبَلّه هو إن لم يَشْهَدْه إلا عن 2 

فقلت له: شاقن / الاه صَم ابن آختها يقول: ا الا لكاو وميه مان بر 
يسار عَتيقها أو ابْنْ عتیقها فقال: «نگحها حلالا» فیمْکِنْ عليك ما أَمْكَتَكَء فیقال: 
هذان ثقةٌء ومكانّهما منها المكان الذي لا يَخْمَى علیهما الوَقْتُ الذي نکحها فيه 
بِحَظَّها وحظ مَن هو منها بیکاح رسول الله 4 بأبي هو وأمّيء ولا یور أن یبا 
۷۳ لل للا 
المكانٍ منهاء وان کان أَفْصل منهما فَهُمَا تم آویکون حَبَرُ یأر ین بر واجدِء 
ويزيدوتك معهما ثالثاء سعيد بْنُ المسیب: وتَنْمَرِدُ عليك رواية عثمان التي هي أَنَبَتٌ 
من هذا كُلّه. 

)٦١٤(‏ فقلت له: أو ما أعطيّنا آنْ الحَبَرَيْن لو تكافآ نَظرّنا فيما فَعَلَ أضحاتٌ 
رسول الله ول بعد فتتبع أيّهما هما كان نغلهم اه وأؤلى الحبرَئن أن يَكُونَ مَحْفُوظَا 
فتقبلّه ورك الذي خالّه؟ 

قال: بلیٰ. 

قلت: فع مر وزی بن ابت یردان یکاح المخرم» ویقول ابن عمرٌ: «لا ینم ولا 
بنَكِمٌ)ء ولا أعْلَمٌ من أضحاب رسول الله ا لهما مخالفا. 


() زاد في (ص) رع( (م) (ح): (فیه) . 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): (نفسه». 


۳۹ 


قال: فان المكيّين يَقُولُون: ينی . 

فقلت له: مثل ما ذَمَْتَ إليه» والحُجَّةُ تلْرَمُهم مثل ما آزمنك. ولعَلَهُم خفي 
عليهم ما خالف ما رَوَوْا من نکاح النبی ب مُحرمًا. 

(17۳) قال: فان ِن أضحابك من قال: (إِنّما نا لا َْكخُ؛ أن العُقْدَةَ نحل 
الجماعً» وهو مُحَرَّمٌ عليه». 

فقلت له: فالحُجّةٌ فيما حَكَيّنَا لك عن رسول الله ئ وأصُحابه لا فيما وَصَفْتَ 
آنهم ذَهَبُوا إليه ین هذاء وان نت أَنْتَ قد تب أحْيانًا إلى آضعف منه» ولیش هذا 
عندنا بمب المذهبُ في الحَبَرِ أو عابيو فيه. 

)٦١٤(‏ فقال: فأنتم لثم : للشُخرم أن يُراجِعَ م امْرأته إذا کات في عِدَّةِ منه» وأن 
يَسْئَرِي الجارية للإصابة. 

قلت: إن الر جعة جْعَة لیت بعقد نكاحء إِنّما هي َء جَعَله الله للمُطَلَ في عفد 
احاح أن کون له لجع ف اعد وَفدُ التكاح كان وهو لال فلا يِل العف 
حت الاحرام ولا یال للمُراجع : «ناکح» بحال» الجا تشکری.. فان البیع 
حالف عندنا وعندك للنکاح» من قبل أنه قد , يشتري المزاة قد ازضعته ولا جل 
له إصابتهاء وی گی الجارية وأئّها لقا لایحل له کے رض واج 
لك بعيْرٍ ماع واتزمافي مك النکاج الجما ولا يَضْلْحُ أن نک ار ولا 


نحل له جماغهاه رھت اگ لاه بای 


(۱) انظر باب «المحرم یتزوج من رخص في ذلك» من «المصنف» لابن آبي شيبة (۸/ ۹۰). 
(۲) انظر (مختصر اختلاف العلماع» للطحاوي (۲/ ۱۵ .)١‏ 


(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (م) (ح): «لا يحل له جماعها». 


"OV 


)٥٥(‏ باب إنكاح اٹولیین!'' 


)٦٦٤(‏ أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إسماعيل ابن عليّة» عن سعيد بن أبي 
عروبةء عن قتادۃ''' عن الحسن» عن رجل من أصحاب النبي» عن النبي يك قال: 
«إذا نکم الولیّان فالاوّل أ وإذا باع المجیز ان فالارّل »۳ 

(77؟) قال الشافعي #5: فبهذا نقول, وهذا في المزأة توکل رَجُلَيْن يُرَوجانِهاء 
يرجا أحَدّهماء ولا یلم ار حين رَوّججهاء فیکاخ الأوَلِ ثابتٌ؛ لأنّه ول مُكل 
ومن نكحَها بعده فقد بطل نکاخه. قال: وهذا قَوْلُ عَوامٌ اقا لا آغرف بينهم فيه 
خلافاء ولا آذري أَسَمِعَ الْحَسَنُ منه أم ل۵؟ 


)١(‏ كذا في (ص) (م) (ح)؛ وفي الأصل: « نكاح الوليان». 

(۲) قوله: «عن قتادة» سقط من الأصل. 

(۳) هكذا أخرجه هنا في كتاب «أحكام القران»: عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي وك 
وأخرجه في موضع آخر من «الأم» (۵/ ۱) من حديث ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة 
عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله ول قال: «إذا أنكح الوليان فالأول أحق». وأخرجه 
الترمذي (۱۱۱۰) من حدیث غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة بن جندب أن رسول الله ول قال: «آیما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهماء ومن باع 
بيعا من رجلين فهو للأول منهما». وأخرجه أحمد في «المسند» (رقم: ۲۰۰۸۵) من حديث 
غندر به» وفيه: «وشك فيه في كتاب البيوع فقال: عن عقبة أو سمرة». قال البيهقي في «معرفة 
السنن والآثار» (۷۰/۱۰): «کان ابن أبي عروبة يشك فیه فتارة يرويه عن عقبة بن عامرء 
وتارة عن سمرة بن جندب» وتارة عن أحدهما بالشك)ء ثم صحح البيهقي رواية الحسن عن 
سمرة بن جندب عن النبي قل. وأخرجها أبو داود (۲۰۸۸) من حديث هشام وهمام وحماد 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى وَل وأخرجه كذلك النسائى (87۸۲) من حديث 
شعبة عن قتادة به. وانظر (المسند) للأصم (رقم: ۰. ۱ 

)٤(‏ في سماع الحسن عن سمرة كلام مشهور عند أهل الحديث» وقد صحح الترمذي سماعه عنه 
مطلقاء ونقل ذلك عن البخاري وابن المديني» لا جرم قال الترمذي عقب إخراجه الحدیث:< 


۳0۸ 


(۷)) آخبرنا سفيان بن عیینة عن الزهري» عن ابن المسيب» أن علي بن أبي 
9 ی سس 6 ہے ہے ا سن سمهي اس 
طالب 5 قال: «إذا لى الجْل امْرَأَتَه فهو أحَقٌ برجعتها حت تَخْتسِلَ من الحَيْضَة 
الثالئّة فى الواحدة والائتتين». 


=«هذا حدیث حسن)ء وراجع هذه المسألة في «شرح علل الترمذي» لابن رجب مع تعليقات 
الشيخ نور الدين عتر عليه (۲/ ۷۳۵). 
)١(‏ انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۱/ ۱۸۳) و«المسند» للأصم (رقم: .)۱۳٦١‏ 


۳۵۹ 


(۵۳) إتيان النساء قبل إحداث غسل!'' 


)٦٦۸٤(‏ قال الشافعي ك: وإذا كان للرجل إِمَاءٌ فلا باس أن یهن مَعَا قبل أن 
کا ولو آخدت »جع كلها آراة إنيآان واحدّة كان أَحَبٌ ٍلی؛ لمعتييّن: أحذهما: 


چس عه 


أنه قد روي فيه حدیث وان كان ما لا یتبث ت مل والاخر 7 0 ولیس عندي 


بواجب علیه وأحَبّ ال لو غَسَلَ فر َرْجَه قَبْل إتيانٍ التي یُریڈ إتباتھا”'ء وإتيائهُنَ ما 


واحدة بعد واحدة كإتيانٍ الواحدة مرَّةٌ بعد مرَّة. 
)٦٤(‏ قال: فان كن را ہس یلرر واجد؟ 


في َة الأآخریٰ التي يق يتقسم لها. فان قيل: فهل في هذا حدیث؟ قیل: إنه یت فيه 

عن الحدیث بما یرف لش رستروب کی . 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (م) (ح): «باب في إتيان...» 

(۲) قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» :)1577/٠١(‏ «الحديث الذي روي فيه لم يخرجه 
وت في (الصحیح)ء وأما مسلم بن الحجاج فإنه أثبته وآخرجه في (الصحيح) (۳۰۸)». 
کو يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي: «إذا آتى أحدكم آهله ثم أراد 
أن يعود فليتوضاً) . قال عبدالله: یر انس تس 
(الصحیح)ء فلعل الشافعي ِا لم يبلغه من طريق ی" یثبت» والله أعلم. 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (م) (ح): (یرید ابتداء إتيانها». 

(4) قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۰/ :)۱٥۷‏ «لعل الشافعي أراد حديث حماد بن 
سلمة عن عبدالرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمی عن أبي رافع: أن النبي ‏ طاف على 
نسائه أجمع في ليلة واحدة يغتسل لكل واحدة منهن غسلاء فقيل: يا رسول الله فھلا غسلا 
واحدا؟ قال: هذا أطيب وأزكى». أخرجه أبو داود (۲۱۹). قال البيهقي: «وأهل العلم 
بالحديث لم يثبتوه». وقال أبو داود: «وحديث أنس أصح من هذا». يشير إلى حديث أنس 
الذي أخرجه البخاري )۲٦۸(‏ ومسلم (۳۰۹): «آن النبي ی كان يطوف على نسائه بغسل 
واحد». قال البيهقي: احدیث أبي رافع خبر عن حالة واحدة» وحديث أنس بن مالك خبر 
عن أكثر الأحوالء فهما لا يتنافيان» والله أعلم». 


۳۹۰ 


)٦۷٤(‏ قال الشافعی 4: مَن آصات اه 


سر س ۶ و لو 


3 7 ۰ 8 سے ع وت 
حتیٰ يتوضا وضوء الصلاة بالسنة. 


کس 


)٥٥(‏ الشهادة في اٹبیوء!'' 


(4۷۱) قال الشافعي: قال الله جل ذكره: «وأَشهدوا دا اَم 4 
[البقرة: ۲ قال الشافعي طن : فاختَمَل مر 7 الله جل ثناؤہ ها عنل البيع 
امرب أحذهما: أن كود تلا علئ ما فيه الط اهاوه وثباح تاه لام 
یکون من تَرَكّه عاصيًا بتزکه. واحْمَمَلَ أن يكون تما منه يَخْصِي مَن ترگه بتزکه. 

(4۷۲) قال: والذي أختارٌ أن لا يَدَعَ المتبايعان الإشهادَ» وذلك آنهما إذا آشهدا 


سر۰ 


لم د 2 يبق في الها شي لأنْ ذلك ان كان حَمّمًا فقد أدّیاہء وان کان دَلَالَةَ فقد دا 


کر مر مر 


بالَظ فيهاء وكُلٌ ما نَدَبَ الله تعالیٰ إليه ِن قَرْض أو لا فهو بَرَكَةٌ علی من تَعَله 
ألا تریٰ أن الإشهاد في البَيْع | اذ كان دَلالَةَ كان فيه أن المتبایعین أو أحَدھما إن آراد 


020 اليه عليه یم من للم الذي کم به ون كان کارا لأن يُمْنَعَ من 
ولو نی آو بی سے سوب تس تج رو سی 


أو لا ترَئ آنهما أو أَحَدھما لو کل وَکیلا چوس وی ۱ 
و یا لم یط الأوّل من انت لاد ولو کانث رتا 
2 ّث هم الأول أطي الأول فالشهادة سَبَبٌ قطع التظالم وت ت الحُقوقٌ. قال: 
بو او و ود رو 

(4۷۳) فان قال قائل: : فأ المعنيين آولی بالآية: لم بالاشهاد ام الدّلالة؟.. 
فان الذي يشْبهُ - والله آعلم ولیاه سل التوفیق ان یکر ن و ى بحرح 
م ترك الإشهاد. 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (م) (ح): «باب الشهادة...» 
(۲) كذا في (ص) (م) (ح)ء وفي الأصل: «لم» بدون واو. 
(۳) كذا في (ص) (م) (ح)» وفي الأصل: «المشتري». 

۳۲ 


فإن قال: E 98٥٢‏ . فيل: قال الله جل ثناؤہ: ف واحل الہ لله سیم 


وحرم الربز أ 4 [البقرة: ٢۲۷]ء‏ فذَکْر أن البیع علال ولم ك م فان الله 
جل ثناؤه في آية الدین: ییا آلو اما دا مب 4 [البقرة: ۲۲۸۲( 
والدَيْنُ تَبايُمٌ» وقد آمر فيه بالاشهاد فبيّنَ المغتی الذي أمَرَ له به» فدَلّ ما ین الله في 


الدَيْنِ على أن الله عز وجل اما أءَ مر به علیٰ النظر والاختیاره لا على الحّم. 
قلت: قال الله جل ثناؤه: لذا تدایدمٌ بد بإ أل می اڪ بوه 4 ثم 
اہو مہ ونب شع موم تج دوا كيبا مهن مقبوصة زان این بعکم 


بسا هلود الى ونين أَمَحَتَهُء 4 [البقرة: ۲۸۳]ء فلما اَم مر إذا لم يدوا كايبًا بالرّهْنٍ 
نم أباح ترك 5 وقال: إن امن بعكم با 4 [البقرة: ۲۸۳] دَلَّ على أنَّ 


ور چم 


الام مُر الأو لاله على الحظ لا فرصا منه يَعْصِي مَنْ تَرَكه والله أعلم» وقد حفظ 


عن النبيٌ يك آنه بای أغرابيًا في فزس فَجَحَدَ الأعرابيٌ يُ بأمْرِ بَعْضٍ المنافقين ولم يكن 
0 یر هذا عم ایغ سول سر A‏ 


یوین مَعْنَئ قَولِي م ین أنّه لايَخْصِي مَن تَرّكَ الاشهاد وأن البَيْمَ لازِمٌ إذا تصادّقاء 


لا يَنْقَضُه ألا تون بيه كما يَنْقَضُ النكاح؛ لاختلاف حُکمیھما. 


)١(‏ الآية سقطت من الأصل. 

(۲) آخرجه آبو داود )7”7٠01(‏ والنسائي (57141) من حديث الزهري» عن عمارة بن خزیمة أن 
عمه حدثه وهو من أصحاب النبي : أن النبي بل ابتاع فرسا من أعرابي» فاستتبعه النبي و4 
ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله #۶ المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي يِل ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله 4 
فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته؟ فقام النبي كه حين سمع نداء الأعرابي فقال: 
أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لاء والله ما بعتکه فقال النبي وَلِكْ: بلی» قد ابتعته 
منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداء فقال خزيمة بن ثابت: آنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل 
النبي و على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله وَل 
شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۲۸/۱). 


رکش 


(۵۵) الإشهاد عند الدفع إلى الیتامی!'' 


)٦۷٤(‏ قال الشافعی #ه: قال الله جل نناژه: ‏ وابدلواالیکی حى إا بَلعُوأ أليّكاح 
ان سم مت زشه قفوم *. وقال جل ثناؤه: ط قد ادفعتم الم اموک یو 
عم » الاية [النساء: 1 ]. قال الشافعی ذيه: ففی هذه الاية معنیان: 

أحَدّهما: الأمرٌ بالاشهاد وهو في مثل معنی الآية قبلّه والله أعلم من أن الأمْرَ 
بالاشهاد دَلالَ لا حَنْمَاء وفی قول الله جل ثناؤه: ظ وکی حًا 6 [النساء: ]٦‏ 
کالدّلیل على الإزخاص في ترك الاشهاد؛ لأ الله جل ثناؤه يَقُولُ: « وک يه 
حسیبًا 4 أي: إن لم تهدُوا» والله أعلم. 

والمعنیٰ الثاني: أن يكَونَ وَليٌ اليتِيم المأمُورٌ اف إليه ماله والإشهادٍ به عليه 
برأ بالاشهاد عليه إن جَحَدہ اليَتِيُ» ولا يبرا بغَيْرہہ أو يَكُون مأمُورًا بالاشهاد عليه 
على الدّلالّف وقد يَبرَأ بعَيْر شَهادَةٍ إذا له اليتيم. 

قال الشافعى ظلہ: والآية مُحْتَمِلَة للمعَنیین معًا. 

)٦۷٤(‏ قال الشافعي #: ولیش في واحِدَةٍ ین هاتيْن الاين تَسْمِيَة شهُودٍ 
وتَسْهِيَةٌ الشهود فى غیّرهما» وتلك التَسْمِيهُ تذل على ما يَجُورٌ فيهما وفی غَیرھماء 
وتدل معهما”" ال ثم ما لا أَعْلّمُ هل العلم اختلفوا فيه. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) )(ع) (م) (ح): اباب الا شهاد.... 
(۲) كذا في (ع) (ح)» وفي (أ) (ص) (م): (معها». 


۳۹ 


)٦۷٤(‏ وفي ذْكْرٍ الشهادات() لاله غل أن للشهادات حك وشكتيا 


- والله أعلم - أن يُقَطَمٌ بها بَيْن المتَازِعَیْن بدلالّة كتاب الله تعالی» ثم تا ة تبیه پا ا 
م إجُماع ستذکره في مَوْضعه إن شاء الله. 


- 


خر سی سے و 


7 ھ 9+" وال يَأتي الیه ا 72 


هن ارهة کا نم قن سدوا 77-0 ہیں سا س 
از جمل له َه طن یلا 4 [النساء: ۰]۱۵ فم الله في الشّهادَة في الفاحشة 
والفاحّةٌ ههنا - والله أعلم - الزاه وفي الا یه شوو ولا تم الْهادةٌ في 
الزنا إلا بأرْبَعَةِ هداع لا امْرَأةَ فيهم؛ ا اه وا ل 
شاو رک ا علی لاک راف لزنا ال يون از شهٌداء وعلی ل مالكل 
۳( 


میم سب یں سو 
)٦۷۸(‏ فان قال قائل: الفاحِصّةٌ تَحْتَمِلُ الڑّنا وغَيْرّه فما دَلَّ على نها في 


۶۵ اس 


هذا الموضع الزنا دون غيّره؟. . قیل: کتاب الله» تم سن یه کل نم ما لا آغلم 
عالمًا خالف فيه. قال الله جل ثناؤه في 5ال بَا اجه من سايم 


فاستٹہدأ عَهنَ هه نیکم فان تھا کڈ ورک بن اق سی هم 
وت أو مل الکن سبي 4 [النساء: ۲۱۵( ہم تَرَلّتْ: (١‏ آلرانية ومد 
ل وات لد 4 [النور: ٢]ء‏ فقال رسول الله 4: «قد جَعَلَ الله لهنّ سبیلا 


اج 


e‏ سانيا 


)١(‏ کذا في (أ) (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «وفي ذكر الله عز وجل الشهادات». 

)٢(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «بدلالة کتاب وسنة). 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): (محصنون». 

)٤(‏ كلمة: الما من (ص) (ع) (م) (ح)ء ولا وجود لها في الأصل. 

)٥(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «قول الله عز وجل في اللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائکم يمسكن حتی يجعل الله لهن سبيلا). 


۳۹6 


البكرٌ بالیکر جَلْدٌ مائة وتَغْرِيبٌ عام؛ وال بالیّب جَلْدُ مائة 2 والرّجْ2"00. ود 
الله ثم ری وله و أن هذا الحَدَّ اّما هو على الزّناةٍ دُون غيرهم» ولم أَغْلّمْ في ذلك 
مُخالِقا من أهْل الولم. 

(4۷۹) فان قال قائل: ما دل على أن لا یم الحكمٌ في الزّنا باقل من أَرْبَعَةٍ 
شهّداء؟. . قيل له: الآيتان من كتاب الله عز وجل تدلان علیٰ ذلك. قال الله تبارك 
وتعالیٰ في القَذَكَةِ: ل للا جامو عل یمد شہداء فاد انوا باشل وليك عند اوه 
ا وی شا وخ را عو ید ا 


ل [النور: 4 فل عل ذلك سا الم راجاق 


أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن سَعْدَا قال: 
يا رسول الله! أرَآيْتَ لو وَجَدْتُ مع امرأتي رَجْلا آمهله حت آتی بأرْبَعَةٍ شهّداء؟ قال 
رسول الله عله 8 


فل معط ار و ۵ 


(۱) سيأتي تخریج الحديث إن شاء الله حيث أسنده المصنف (فقرة: 4۸۱). 

(۲( آخرجه مالك في «الموطأًة (برواية اللیٹی: ۳۲۱۰ وأخرجه من طريق مالك مسلم في 
صحیحه (۱4۹۸). وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۳۰۹/۱۲) و«الموطأ» برواية 
سی بر شا 

(۳) «الرّمّة بالضم: قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاصء والمعنى: أن یسلم 
إليهم بالحبل الذي شد به تمكيئًا لهم منه لثلا يهرب. 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (برواية الليئي: ۲۱۲۱). وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(۱۲/ ۳۰۹) و«المسند» للأصم (رقم: ۳۲ و«الموطأ» برواية الشافعي (رقم: ° (VY‏ ۱ 


٦ 


قال: وشَّهِدَ ثلاثة على رَجْل عند ۶ عدر بالا ول باك 1 بت الرابع فد الثلان(). 


ولم أغلّم الاس الوا في أن لا يُقامَ الحَذٌ في الڑّنا بقل من أَرْبَعَةٍ شهود. 


(۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البيهقى فی «معرفة السنن والآثار» )۲٥٢ /۱٤١(‏ و(السنن 
الکبیر» (رقم: 71 من حدیث ابن بکر بن آبي شيبة في «المصنف» (رقم: )۲۹١۱۹‏ 
عم ابن علية عن التیمی» عن أبي عثمان قال: الما شهد آبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء 
زیاد» فقال عمر: رجل إن يشهد إن شاء الله إلا بحق. قال: ریت ابتهارا ومجلسا سيئا. فقال 
له عمر: هل رأيت المرود دخل المکحلة؟ قال: لا. فأمر بهم فجلدوا». وأخرجه عبدالرزاق 
في «المصنف» (رقم: ۱۳۵۹۲) عن الثوري عن التيمي نحوه. وفيه أن الذين شهدوا: ابو 
بكرة» ونافی وشبل بن معبدا. 


۳۷ 


(51) باب ما جاء في قول الله عز وجل: 
لوال ا اس ن اکم 4 
حتى ما يفعل بهن من الحبس والاذی() 


(4۸۰) قال الشافعي: في قول الله جل ثناؤہ: وال یرک اَلَْحِمَة من 
شایکم فأستشيدوا لاک کڈ تحط إن کہڈوا ایکوش ن الْثیُوتِ 4 
[النساء: ]١6‏ دلالة علیٰ أمُور» منها: أن الله عز وجل سَمَاهَنٌّ من نساء المومنین؛ 
لأن المژمنین المخاطبون بالفراتض» فَجَمَعَ''' هذا أن لم یقطع العصعة بيْنَ آزواجهن 
وبَْتهنْ بالڑناا٣ء‏ وفي هذه َلالَةٌ على أن قَوْلَ الله: « أل لا یتک لا اة از 
مشرِكة والزانية لابتکمها (لا زان آومشرلگ 4 [النور: ۳] - كما قال اب المسیب إن شاء 
لت مس وه آخبرنا سفیان» عن یحییٰ بن سعید. قال: قال ابن المسیب: «ََخنَها 
ڈاوانکو ی منک 4 [النور: ٩۲۳۲‏ قال: «فهنٌ من أيامّئ المشلهین»(*. وقول الله 
عز وجل: 20> کچ الََیُوتِ 4 [النساء: .]٠١‏ شبه عندي - والله أعلم - أن 
يكو إذا لم تفع العِضْمَة بالرّنا فالموارَئةُبأحكام الإسلام اب عليها وإن رنه ول 
ا دی لو ہے ہر رین 


سس 


لو كان یرم نکاخها قطِعت العِصْمَة ین المرأة تزني عند رَوْجها وبيته. 


(۱) الترجمة من (ص) (ع) (م) (ح). واختصرت في الأصل في كلمة: «النكاح». 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): (یجمع». 

(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «في الزنا». 

(5) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «الآية). 

.)۲۷٦ الحديث سبق تخريجه (فقرة:‎ )٥( 


۳۹۸ 


(4۸۱) قال: وم الله جل ثناؤه في اللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم بأن 
زان في ارت نامز ايمل الل لون یلا .نو قزل 
الله جل ثناؤه: ظط لور 4 [النور: ۲] في کتاب الله" ثم على سان تيه . 

فإن قال قائل: فأيْنَ ما وَصَفْتَ من ذلك؟.. قیل له إن شاء الله: أَرَأَيْتَ لد مر الله 
جل ثناؤه في اللاتي يَأَتِينَ الفاحِشَة بأن يُحْبَسْن في الیو حتی يُتَوَفَاهَنَ المؤتٌ أو 
يَجْعَل الله لهن سہیلا.. ليس بآ 

فن قال: هذا وإن کان هكذا عندي فقد بَحْتَيلُ أن کون" حَذ الڑّنا فى القران 
بل هذا ثم حفف وج هذا مكائه لا أن يَدُلٌ عليه غَيْرٌ هذا.. قیل له إن شاء الله: 


هذا رل ات 


أخبرنا عبدالوهاب» عن يونس بن عبيد» عن الحسن. عن عبادة بن الصامت فى 


هذه الآية: ی وهی الموث أو مل آنه ی سبي 4 [النساء: ۱۵] قال: «كانُوا 


جم وا كن 0 لسر وم ہے يي 


يُمْسِكُوهُنّ حتّیٰ نَرَلَتْ ايه الحدود, فقال النبي : ڏوا عني قد جَعَلَ الله لهنّ 
سبیلاء البكرٌ بالبکر جَلذ مائة وتفی سق والثَيْبُ بالثيّبٍ جلد ما والرجم». 

قال الشافعي ذيه: فلا أذري أَسَقَط من كتابي حطان الرَّقَاشِيَ أم لا؟ فان الحسَنَ 
حَدَنه عن حطان الرقاشی عن عبادة وحَدَلييه غيرٌ واحدٍ من أُمْل العلم عن الثقة عن 
الخو غ دان ال قاشی عن عبادة عن النبي كَل مثلہ'''. ا 


)١(‏ کذا في (ص) (ع) )م( (ح) وفي الأصل: في دين الله». 

(۲) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «عندي». 

(۳) لقد آخرج الشافعي هذا الحديث في كتاب «اختلاف الحديث» (هامش «الأم»: ۷/ )۲٥٢‏ 
باسناده وقال عقبه: (وقد حدثنی الثقة آن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشی؛ 
ولا آدري آدخله عبدالوهاب بینهما فزال من كتابي حین حولته من الأصل آم لاء والأصل 
یوم کتبت هذا الکتاب غائب عني». وانظر نحوه في «الرسالة» آیضا (فقرة: ۳۷۸ و۳۷۹). 
وآخرجه البيهقي في «السنن الکبیر" (رقم: )۱٦۹۹۱‏ من حديث يزيد بن زریع: حدئنا 
یونس» عن الحسن فى هذه الآبة: وال يأ الْفَحِسَّةَ من ايك ) - إلى قوله: 


سے 


- َو مل الم سبيلَا4. قال: «كان أول حدود النساء: كن يحبسن فی بيوت لهن.- 


۳۹۹ 


”م 


قال: وهذا الحديث يَقَطَّمٌ الشك. وبين“ أن حد الرَاییٔن كان الحَبْس 
أو الحَبْسَ والأدّىء وكانٌ الأدیٰ بعد الحَبّس أو قبلّه وأن أوّلَ ما حد الله به الرَانِيين 
من العَقوبة في آبدانهما بعد هذا عند قول رسول الله 46: دقد جع ال لهن لا 


البكْرٌ بالبکر جَلْدُ مائة وتَعْریبُ عام والجَلْدٌ عن الزَانِييْن این منشوخ بان 
ر ا و و نے کت بَعَث إليها آنیسّا ولم 


یُجُلدھاء وكانا ئیبین. 

فإن قال قائل: ما دَلّ عل أن هذا منسوخ؟.. قيل: ریت ذا کان أو ل ما خد الله به 
لزان الحَبْسٌء أو الحَبْسٌ والأدّىء ثم قال رسول الله 4: «خَُذُوا عه قد جَعَل الله 
لهنّ سَبیلاه البكرٌ بالبكر جَلْدٌ مائة والتفریبٌ والثيّبٌ بالشيّبٍ الجَلْدٌ والرَجُمٌء أليْسَ في 


00 039 


هذا دلالة علیٰ أن أَوّل ما خذهما الله به ین الُقوبَة في دهم الحَبسٌ والأڈیٰ؟ فإن 

قال: بلئ.. قيل: فإذا كان هذا ول فلا پحد خد زان بدا إلا بعد اول فإذا خد رال بعد 

الأول فَحْمفَ من حَذ الأول شَيْءٌ فذلك دَلالةٌ على أن الأول مَنْسُوحٌ عن الزّاني 0 
=حتى نزلت الآية التى فى النور: ‏ آلرانية وا فاجلدو کل بان لد . قال عبادة بن 
الصامت: كنا عند النبي ي فقال: خذوا خذواء قد جعل الله...». وقد أخرج الحديث مسلم 
( ۰ من طريق قتادة ومنصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن 
عبادة بن الصامت قال: «كان نبي الله 4# إذا أنزل عليه كرب لذلك و تربد له وجهه قال : فأنزل 
عليه ذات يوم فلقي کذلك. فلما سري عنه قال: خذوا عنی فقد جعل الله لهن سبيلاء ء الثيب 
بالئیب. والبكر بالبکرء الثيب جلد مائة ٹ ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة». 
وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۲/ ۲۷۲). 

)١(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ويبين». 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م): «علی». 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ورجم المرأة). 

)٤(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فلا يحد زانیا أبدا إلا بعد الأول». 

)٥(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «زانیا». 

)٦(‏ كذا فی الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «علی ما خفف الأول منسوخ عن الزاني»» ثم حول 
في (ص) إلى: «على أن ما خفف منسوخ عن الزاني». 


۳۷۰ 


(۵۷) الشهادة في الطلاق!') 


(4۸۲) قال الشافعی 5: قال الله عز وجل: ظا فَإِدابلمن هن فام كوه بمَعروفي 
َوَفارفوهن مرف َأَنْہدوأ وف دل منک 4 [الطلاق: ۲]. قال الشافعي #5: فَأمَر 
الله جل ثناؤه في الطلاق والرَّجْعَةِ بالشهادی وس فيها عَدَدَ الشَّهادَةٍ فانتهی إلى 
شاهِدَيْنَء فدَلّ ذلك على أنَّ كمال الشَّهادَةٍ في الطَّلاقٍِ والرَّجْعَةِ شاهدان, وإذا كانَ 
ذلك كمالها لم يَجُرْ فيها شَهادَةٌأكَلَ من شامِدَیْن؛ لأنَّ ما كان دُون الکمالِ مما یود 
به الح لض الناس من بَحْض فهو غَيْرُ مر لاغذ به ولا يَجُورٌ أن يوعد بعر ما 
و موچ سی رید 
لا يْساءَ معھم؛ لأنّ «شاهدین» لا يَحْتَمِلُ بحال أن يكونا الا رَجُلَي: 1 

(4۸۳) قال الشافعي: واخْتَمَل مر الله عز وجل ورس ۳ھ 
ما احْتَمَلَ مره بالاشهاد في البيُوع» ول على ما وَصَفْتٌ باتّي لم الق مُخالِقًا حَفِظْتٌ 
عنه من أهْلٍ الم أنّ کرام أن یل یرب علئ آنه - والله أعلم - لا تیا 
ار مس تک ویکون عليه أداؤہ إن" فاتَ في مَوْضعه» وَاحْتَّمَلت 
الشَّهادَةٌ على الرَّجْعَةٍ من هذا ما اخْتَمَلَ الطلاق ویشبه أن تكونَ في مل مَعْناه؛ 
لأنهما إذا تصادقا على الرَّجْعَةِ في العِدَّةٍ تلبت الرَّجْعَة فان آنکرت المرأةٌ لول 
ولا كما إذا تصادقا على الطّلاق کیت وان نکر الزَّوحُ فالقول قَوْله والاختیاژ 
في هذا وفي غَيْرِه ما یر فيه بالشَّهادَةٍ والذي لیس في النفس منه شَيْءٌ الإشهاد. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب الشهادة في الطلاق». 
(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «وإن» بالواو. 


۳۷۱ 


(58) الشهادة في الدین() 


(4۸4) قال الشافعي ظلہ: قال الله عز وجل: نامب أجل مکی 
م س ع ےمم سے سے سر سے رو معس ےم 2 ہے رر ہے ۾ لست لو م مر ےپ 
فاضت بوه ولب لیکتب كم كابب بالمدل اب کات أن مکل حما عم 
الله 4 إلى آخر الآية [البقرة: ۳۲۲۸۲ وقال في سياقها: «واستتهدوا میدن 


روو مسرب اف > 


من راڪم کان لم کا جن فجن وامرآکانیتن رون من الشهداه أن تل 
معا رها ال 4 الآية. قال: فذَّكَرٌ الله عز وجل هود الزّناء 
ودکر شهود الطّلاتی والرّجْعَة وذَّكَرَ شّهُودَ الوَصِيِّ فلم يكر معهم امرَأة فوجَذنا 
شود الزن تتهدوة علی عن لا مال وشهود الطلاق والرجْعَة ينهد ون علین 
تخریم بعد تخلیل وتثبيتٍ تخلیل» لا مال في واحدٍ منهماء ودک شَهُودَ الوَصِيَة 
ولا مال للعشهود له اله اوْضَئ. قال: ي لم الع اعدا ین آغل الیلم حالف في أن 
لا یَجُوژُ في الڑنا إلا الخال وعَلمت أكثرهم قالوا: ولا فی طلا ولا 020202 
نار الزَّوْجِانِء وقالُوا ذلك في الوَصِيّة. قال: فكان ما حَكَيْتُ من أقاويلهم لاله 
علئ مُواقَقَةٍ ظاهر كتاب الله وكان أوْلیٰ الأمُورٍ أن يُصارٌ إليه ويّقاس عليه؛ وذگر 
الله شهُود الدَيْن فذَّكَرَ فيهم النسات وكان الدَّيْنُ آَخد مال من المشْهُودٍ عليه. قال: 
والأمْرٌ على ما َر الله یه ین الأخكام في الشّهاداتٍ أن یبط گل ما هد به على 
آعد» كان لا 00 وكان للم بها حى غیر مال» أو 
شهد به لرجل وكان لا يَسْتَحِقٌ به مالا لته إنّما ینسح به غيرٌ مال» مثل الوَصِيَة 
والو کال والقصاص وم اه فلا يَجُورٌ فيه إلا سَهادَةَ الرّجلء لا تجوز 


(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب الشهادة في الدین». 
(۲) كذا في الأصل: وفي (ص) (ع) (م) (ح): «الآية والتي بعدها». 


۳۷ 


AE‏ قال: را كل ما شهد هما أذ بهالمشهُود له ین المشهُود علیه مالا 
فيَجارٌ فيه شهادة النساء مع الرّجال؛ لاه في مَخْتّیٰ الموضع الذي أجارَّهْنَ اللهُ فيه 
جوز قناشاء لا تلت هذا المَوّل. قال؛ ورل ا ومَن خالّف 
هذا الأضْل ترك عندي ما ينغي أن يَلْرَمَه من عَعْتّیٰ القران» ولم أعلَم لأحَدِ خالفه 
حُجّة فيه بقیاس ولا خَبّر لازم. 

(4۸0) وفي قول الله عز وجل: فان لَمْ يکنا رجن فََجْل وَمأانِ ین 
موی می الک أن کل دما مدا الگ 4 [البقرة: ۲۸۲].. 
7 6 0 تس5 
فان مھ اللة عز وجل لم 2 تس أت بون اک وت ا الا 
لا مع رجل. 


۳۷۳ 


)۵٩(‏ الخلاف في هنا“ 


)٦۸٤(‏ قال الشافعے ذك: و إن خالفنا أَحَدٌ فقال: إن شُہذدتا''' امرأتان لر 
فی :ول شهد 


ات مہا وقد اله ذخا مهم ذلك ين اتر ای وف مب رم 
جازا'“ النساء بير رَجُلِء وه في أضل مه أن يجي آزبڪا فيغطِي بهن عم 
سی مدو ہیس 
ان قال: فإني نما أجَْتَ شهاڌتهما أنهما مع من رَجُل. . فينبغِي ألا تخلف امرأة 
إن آفائٹ شاوقاء والذي نق به ال هو الذي تسق 8 ,1 
بینهما وهکذا ید ی انا ف مُشْركَاء ولا عَبْدَاء ولا خزا غير عَذْلِء مع أنه خلاف 
ما وَصَفْتُ من دلالة الكتاب. والله أعلم وھذا َو لول لأر أن بط ليه 


فإن قال: إئي آغطي بالیّیین كما أعطِي بشاهد.. فذلك بالحَبر عن 
رسول الله ‏ الذي لَزِمَنا أن لول بما کم به» لا ها من جهَة الشهادات ولو 
كانت من جهة الشهادات ما أخْلَفنا الَجُلَ وهو شاهت ولا آجَزنا شهادته لتَفْسِهء ولو 
جار هذا ما جارٌ لغیر عَدْلِء ولا جاز أن تخلف امْرَأَةٌ ولا عبد ولا كافرٌ ولا غير عذل. 


)١(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): اباب الخلاف في هذا». 

(۲) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «شهدت». 

(۲) يشير إلى شيخه مالك تل قال ابن المنذر في «الاشراف» (مسألة: ۲۰۵۹): «اختلف 
مالك والشافعي في المرآتین تشهدان هل یحلف الطالب مع شهادتهما في الحقوق؟ فکان 
مالك یقول: یحلف الطالب مع شهادتهما ویستوجب المال. وقال الشافعي: لا يحلف مع 
شهادتهما». وانظر «الموطأ» (برواية الليئي: ۲۱۳۰). وانظر «آحکام القران» للقاضي بكر 
بن العلاء (۱/ ۲۸۷). 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «إجازة». 


ایس 


فان قال قائل: فما هي؟.. قيل: يمين أعطَئ بها رسول الله يك فأعْطَيّنا بهاء كما 
كانت يَمِينًا فی المیّلاعنین» وللنبى يِل سُنَةُ فى المدعی'' فأخلفنا فى ذلك المزأة 


٭ صر هو 


والرجل» والحْرً العَذْلَ وغيرٌ العَدْلِء والعَبْدَ والکاف لا أنّها من الشّهاداتِ بسَبيل. 


)١(‏ زاد في (ص) )ع) (م) (ح): «عليه). 


(7۰) الیمین مع الشاهد) 


(4۸۷) قال الشافعي : قد حکیّت مما ذَكَرَ الله عز وجل في کتابه من 
الشهادات» وكان الكتابٌ کالّلیل علئ أنّها يُحْكَمْ بها على ما فَرَض الله بر يَمِينِ 
0-0800 وکاتّت على ذلك دلالة ؛ الم نم الآثار وما لا 
آغلم بیْنَ أَحَدِ َة پچ مت و ہی سس تر فی الڑّنا 
ی ودٗکر في الطلاق والرَّجْعَةِ وال ا ثم كان لت والجراح م من الحقوق 
ني لم بذع" غاد الذين يفطم بهم فاشتمل أن تفاس علی شوو الزن 
وان تفا شورق الا رام تابي تا کک الک گا نم لم أَعْلَمُ 
مُخالفا لته من هل العلم إلا واجدًا في آنه يَجُوزٌ فيما وی الژّنا شاهدان"» فکان 
الذي عليه کر من قیث ین أل اليم أؤلئ أن ال به مارد به واج لا أغرف له 
مُتَقَدمَا إذا اختَمّل القباش خلاف له وان اخْتَمَل القیاس قَوْلَه. قال: فکذلك شٌھادة 
الشّهُودٍ على الحُمْر وغیر ذلك« وکذلك الشَّهادَةٌ على القَذْفِ. 

(4۸۸) فان قال قائل: فان الله جل ثناؤه یقول فی الْفَذَقَة: : « لوا جاو عليه بأريعة 
مدآ 4 الآية [النور: ۱۳ ]۰ وقال: کے والزین رون امعم کس لریاوا پازہمة شهلا واج روهز 
تین جلَدَةَ 4 [النور: ..]٤‏ قيل له: هذا كما قال اللُعز وجل؛ لأن الله کم في الڑنا 
دی سپ و لالم عدون و هرآ بقع يه یه بأنّه زان 


ببس قله سر 6 و عي 


ولا یکُونْ علی ب بلط اذى من از وما لم موا از فهو قاذف تحدم راتا آریة 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب اليمين مع الشاهد». 

(۲) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «فيها». 

(۳) كأنه يقصد الحسن البصري» حیث اشترط الأربعة الشهود في الشهادة على القتل قياسا على 
الشهادة بالزنا. انظر «الاشراف» لابن المنذر (مسألة: 6 ۲۳۳). 


۳۷۹ 


بالاربعة أن یت عليه الڑّناء فیرح من ذلك القاذف ویْحَد المشْهُودُ عليه المقذوف 
وحْکَمُھُم مَعَا كم شهود الزّنا؛ لأنهن شهادات على الژّناء لا على القَذْفِء فاذا قام 


سے ا نے 


علیٰ رجل شاهدان باه قَذَفَ رجلا خد له؛ لاله لم کر عَدَدَ شهود القَذْفِ فکان 


سے ر جم 3 


GE‏ ولا یخرجٌ ین کہ الا تھ نہ 
ون الا على المقدُوفه فیک ويون هذا صادقا في الظّاهر''' فار ما ذکر'' 
الله تبارك وتعالی و هه وفي الذَّيْنِ رَجُلان أو رجل و 
کا رق الله عز وجل ہین ادا عنم به ی آنا را 

(189) واختمّل إذا!“ كان 0 ما ذْكَرَ الله من الشهادات شاهدین أو شاهذا 
وائرآتیٔن أن يَكونَ”" آراة ما تنم به الشَّهادَةٌ حت" لا یکون على المشهود له يمين 
إذا جاء بكمال الشَّهادَةٍ ويُعْطَئ بالشّهادَةِ دُون يَمِينِهء [لا أن0] الله َم أن ن لا بط 
اد بائ من شاهدين أو شاهد وام ات ےھت نكن اجر اس ذلك گا 


فى كتابه. 


(۱) زاد هنا في (ص) (ع) (م) (ح) ترجمة: «اليمين مع الشاهدء قال الشافعي #ه:)» وهو مكرر مع 
سابقته» فاستصوبت حذفه كما في الأصل ولعله كان بداية جزء جديد في الأصل المستنسخ 
منه» فأعيد فيه ذكر العنوان السابقء والله أعلم. 

(۲) کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «جعل». 

(۳) هكذا أثبت النص ملفقا من النسخء وفي الأصل: «في الزنا أربعاء وفي الدین رجلان ورجلا 
وام رآتین». وفي (م): (في الزنا أربعة» وفي الدين رجلين ورجلا وامرأتين». وفي (ص): 
«في الزنا آربعة» وفي الدین رجلین أو رجل وامرآتان»» وكذلك في (ع) (ح) الا أن فیهما: 
«وامرأتين». 

)٤(‏ كذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «نم». 

)٥(‏ كذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «إذ». 

() زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «إذا». 

(۷) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): (معنی». 

(۸) هكذا أثبته من مطبوعة (الام) (بولاق: ۷۸/۷ رفعت فوزي: ۸/ ٤‏ ۱۹)» وفي النسخ: «لآن». 


۳۷۷ 


دود پوس سوہ مت 7م 
ا تر سا پر ےس یہ 
بن سعدہ عن عمرو بن دینار عن ابن عباس: «أن رسول الله 5 قَضَى باليّمِينِ مع 
الشاهد». وقال عمرو: «فی الأموال)''. 


(41) آخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان» عن معاذ بن عبدالرحمن» 
عن ابن عباس ورجل آخر قد سماه من أصحاب النبی اكا ولا أَحْمَظٌ اسْمّه9": « أن 


النبيّ 35 ی بِاليمِينِ مع الشاهد»”*'. 


۳ ج وٹ و : ۳ ۰ 3 کر نے 

عتيبة يسال ابي : اقضی رسول الله 4 بالیمین مع الشاهد؟ قال: نعم وقضیٰ بها 

00 سو سس سو ور 

الوا بے سی ھی وي 

نَحْكُمْ فيه باليَمِين مع الشَاهِدٍ لم جز فيه شّهادَةٌ التساء مع الرجال؛ اسْيِذْلالَا بمَعتّیٰ 

کتاب الله عز وجل الذي وَصَفْتٌ في شهادتهم قبل ذا. 

)١(‏ هكذا في () )(ع) وه والصواب» وفي (ص) )م( (ح): (سلیم). 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (رقم: ۲۹7۸) من حديث الله بن الحارث بمثله. وأخرجه ابن 
ماجه (۲۳۷۰) من حديث أبي إسحاق الهروي عن عبدالله بن الحارث المخزومي به. 
وأخرجه مسلم (۱۷۱۲) من حديث زيد بن حباب عن سيف بن سليمان به» وليس عندهما 
قول عمرو. وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي /١5(‏ ۲۸۰). 


(۳) کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «ورجل آخر من أصحاب رسول الله نت سماه لا 
أحفظ اسمه). 

.)۲۸۸ /١5( انظر «معرفة السنن والآثار» للبیهقی‎ )٤( 

(۵) آخرجه مالك فى «الموطه و ۲۱۲۵) عن جعفر بن محمد عن ا «آن رسول 
الله 5 قض , باليمين مع الشاهد» . وانظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (۱6/ ۲۹۲). 


A 


)٦٦(‏ الخلاف في اليمين مع الشاهد) 


(45) قال الشافعی #: فخالَمَنا بعض الئاس في الیّمین مع الشاهد خلافا 
شرف فيه على تفه فقال: رد کم مَن حَکَمَ بھا؛ لأنّها خلاف القران”". 

(545) فقلت لاغلی مَن لَقِيتٌ ممّن خالفنا فيها عَلِمْنا'": آللة أَمَرَ بشاهدین أو 

فقال: نعم. 

فقلت: ففيه أن حَتَّمَّا من الله عز وجل أن لا یَجُورٌ آقل من شاهدین أو شاهد 
ES‏ 

قال: فان َل 2؟ 

قلت له: فقله. 


د 
فقال: قد قلته. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): اباب الخلاف...2. 

)٢(‏ الحنفية ذهبوا إلى امتناع الاعتراض بأخبار الآحاد على ظاهر الآية إلا بأحد وجهي التخصيص 
عندهم. وهما: تخصيص الاسم الذي يقع عليه الحكم بإخراج بعض الأفراد الداخلة فيه 
وتخصيص الحال بإخراج بعض أحوال الاسم من الحكم الواقع عليه قالوا: واليمين مع 
الشاهد خلاف القران من جهة غير هذين الوجھینە فالقول به يقضي نسخ القران بالاحاد» ثم 
أسرفوا فى رده بوجوه كثيرة. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: ۵۳۳) و«شرحه» للجصاص 
(14/4) وانظر (الموطاً) برواية محمد بن الحسن الشيباني (رقم: 8557). 

629 كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م): «عِلْمّااء وفي (ح): «علم». 

)٤(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فقال: نعم فإن قلته». 


۳۷۹ 


فقلت: وتَجد مَن الشّاهِدان اللَّذان أَمَرَنا اللهُ بهما؟ 

فقال: نعم حزان مُسْلِمان بالغان عدلان. 

قلت: ومن کم بدُون ما قَلْتَ خالّف حُكْمَ الله؟ 

قال: نعم. 

قلت له: إن كان كما رَعَمْتَ فقد خالفت خکم الله. 

قال: أين؟ 

قلت: ۳ أَجَرْتَ شَهادَةَ أهْل الذَّمَّةِ وهم غيرٌ الذين هط الله أن تَجُورَ 
تَهادَتَهِم وأجَزت شهادة القابلَة 2 علیٰ الو لاد وهذان وَجهان أَعَطِیْتَ بهما 
من جهة الشهادَة ثم أَعطَيْتَ بِعَيْر شَهادَةٍ في القسامَة وغَيْرها. 

)٦۹٤(‏ قال: فتقول ماذا؟ 


قلت: آقول: إن القَضاءَ بالیّیین مع الاه ليْسَ بخلاف لحْکُم الله عز وجل» 
بل بجَمْلَة حُکم اللو(" حَكَمْتٌ بالیّمین مع الشَاهِدِ إذ مَرْض الله طاعةٌ رَسُولِه ىك 
فاتَبَعْتُ رَسُوله فعن الله قبلت كما قَبلْتْ عن النبي 4 على المعْتّئ الذي وَصَفْتٌ 
من أن اباع أمره قرض. 

قال: ولهذا كِتابٌ طویل, هذا مُخْتَصَرٌ منه» قد قالّوا فيه وقلنا فان 


(4۹۷) فقال: آفتوجدنی لها تَظِيرًا فی القران؟ 
)١(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «إذا» بالالف. 
(۲) في (ص) (ع) (م) (ح): ابل حکم الله»» ثم استدرك في هامش (ص) کلمة: «بجملة» لیصیر 


مثل ما آثیت» وفي الاصل: (بل الجملة حکم الله». وفي مطبوعة (الام» (بولاق: ۰۷۹/۷ 
رفعت فوزي: ۱۹۱/۸): (بل بحکم الله». 


۳/۹۰ 


قلت: نعم» أَمَرَ الله عز وجل في الضوء بعشل القَدَمَيْن أو مَسْحِهماء فمسخنا 
وعسخت علئ ان ال وقول الله جل ثناؤه: فلا دن مآ وی رن 
عل اي یمه 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ فحَرّمْنا نحن وأَنْتَ كَل ذي ناب من السّباع 
بالشُنةَء وقول الله عز وجل: ظط یتب الو عَلیکم وال لک کا راہ ناکم 4 [النساء: 
٤‏ فحَرّمْنا نحن وانت أن يَجْمَعَ بين المرأةٍ وعَكَيَها وبين المرأةٍ وخالیِھا بالسَنة 
وقال الله عز وجل: ل والسارف واسَارَة فاقطعوا يدها 4 [المائدة: ۳۸]ء 
وقال: ظط ان وان درا لوديا اه لق [النور: ٢]ء‏ فدلّت السْنَةُ على أنه 
ما بقع بَعْضُ السُّرّاقٍ دُون بعض. ويُجْلَدُ ما بعص الزّناةٍ دون بعضء فقلنا نحنْ 
وأنْتَ به» وكان رسولٌ الله يك المبيّنَ عن الله جل ثناؤه مت ما أرادَ به خاصًا وعانّاء 
فكذلك اليّمِينُ مع الشاهد يَلْرَمْكَ من حيث لَرْمَكَ هذاء فان نت مُصِيبًا باتباع ما 
ااا مم القران لم اي ا ف ركه اض اا 
وان كنت مْصِيبًا بتزك اليمِين مع الشَاهِدٍ لم تَسْلّمْ من أن يَكُونَ عليك ترك المشح 
عل امین وتزك تخریم کل ذِي ناب من السّباع» وقَطع کل سارِقٍ» فقد لك 
في هذا كُلّه بعص آهل العلم. قال الشافعي: ووافَقَنا في لین مع امد وام ین 
أضحابناء ومنهم تن خالّف أحادِيتٌَ عن النبئ قلل هي یت ین الیَیین مع الشاهده 
وان كانت الیمینْ اب لعل آضعف من كَل عِلٍَ اَل بها مَن رَد اليَمِينَ مع الشاهده 
فان کانّت لنا وله بهذا حَجَّة على مَن خالّمنا كانت عليه فيما حالف من الأحاديث. 


۴۸۱ 


)٦۲(‏ شهادة النساء لا رجل معھن!'' 


(4۹۸) قال الشافعي #: الولادُ وعيُوبٌُ النساء ممّا لم أعْلَّمْ مُخالفا لَقیتّه في آن 
مهاده النساء فيه جائزةٌ لا رَجَلَ معهنّ. 

0 وهذا خخ غل من رغ آذ في القران لاله عر الا شور ائل ین 
شاهدین أو شاهد واحد وامرأتين؛ لأنّه لا يَحورٌ على جماعَة ة أهْلٍ الیلم أن ا پخالفو | 
الله حُكْمًا ولا يَجهَلُوه ففيه لاله علیٰ أن أمْرَ الله بشَاهِدَيْن أو شاهد واحد وامرأنین 
کم لا یمین على من جاء به مع الشّهادةٍ والحکم بالیمین مع الشَّاهِدٍ حكم بالستة 
لا مخالف للشاهدّین ۳ لأنّه غیزهما. 

(0:60)* نم اختلفوا في شَّهادَةٍ النّساء. اخبرنا مسلم بن خالده عن ابن جریج؛ 


و 5 ہے 


عن عطاء أنه قال: «لا يَجُورٌ شَهادَةٌ النساء”" لا رَجَل معهنّ في أمْر النساء أقل من 
أزبَع عدولٍ»” 7 

(۵۰۱) قال الشافعي ظلہ: وبهذا نأخذ, فان قال قائل: وكيف أَحََذْتَ به؟.. قلت: 
ما ذگر الله جل ثناؤه شهادةالْسای فجَعَلَ امرأتين تقومان مَقام رَجُل في الموضع 
الذي أ رها فيدموكان ادر 0" يالاات 
ا ال وا 2 ا 9ء 3 


)١(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): (باب شهادة...) 

(۲) في الأصل: «لا مخالفا لشاهدين»» وفي (ص) (ع) (م) (ح): ٦لا‏ يخالف للشاهدین» 
والمثبت ملفق» ويوافق مطبوعة «الأم» (بولاق: ۰۷۹/۷ رفعت فوزي: ۸/ ۱۹۷). 

(۳) كذا في (1) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «في شهادة النساء». 

. ٣۳ و (المسند) للأصم (رقم:‎ ۰ /١5( انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )٤( 


TAY 


تَر - والله أعلم - إذا''' أجاز 1 ° لم ن شهادة النساء في مَوضع آن يَجورَ منهن 
59 م ار ۶ ع 8 207 ج‫ 2 
إلا رب عدول؛ لأن ذلك مَعْنَ خکم الله عز وجل. 


(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): (إذ). 


TAFT 


(1۳) الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء 


(۵۰۲) قال الشافعي #ه: فقال بعض الّاس: تَجُورٌ شَهادَةٌ افو واحِدَةٍ كما 
يَجُوزٌ في الحَبَر شَهادَةٌ واحد عَدْلِء ولیس من قبل الشّهاداتٍ أجَزْتّھاء ولو كان من 
ا ان آجز الام اکٹ وا 

(۵۰۳) قال: فقيل لبعض من یقول هذا القولّ: وأين الخ من الشّهادَةِ؟ 

قال: وأين يَفتّرقان؟ 

قلت: بل في الحَبّرِ كما لت ار واحدةٌ ورجلا واحذاء وتقول فيه: «آخبرنا 
فلانْ عن فلان»؟ أَتَقْبَلُ هذا في الشهادات؟ 

فقال: لا . 

قلت: والكَبَرٌ هو ما اسْتَوَئ فيه المخُبرٌ والمخْبَرٌ والعمة من خلال وحرام؟ 

قال: نعم. 

قلت: والشَّهادَةٌ ما كان الشَاهِدٌ منها حَلِيا والعامّة وإِنْما تَلْرَمْ المشهود عليه؟ 


فال : نعم. 


(۱) ذهبت الحنفية إلى قبول شهادة المرأة الواحدة فى الولادة والبکارة والعیوب بالنساء 
في موضع لا يطلع عليه الرجال وقبلت المالكية شهادة امرأتين بانفرادهما في الولادة 
والاستهلال والرضاعة وعيوب النساء ولم یقبل الشافعي آقل من آربع عدول من النساء. 
انظر «البدایة» للمرغینانی (ص: ۸۰) و«مختصر الطحاوي» (ص: ۲۷۲) واشرحه» 
للجصاص (58/5) و«المختصر) لابي مصعب الزهری (ص: 4۵۵) و«الإشراف» لابن 
المنذر (مسألة: ۲۱۹۶). 


TA 


قلت: أفترَى هذا يُسْبه هذا؟ 

قال: أمّا في هذا فلا. 

قلت: أَقرَآيْتَ لو قال لك قائلُل: إذ''' فلت في الْحَبّرِ فلائا عن فلان.. فاقبل في 
أن تَخْبْرَك امرأةٌ عن امرأةٍ أن اه رَجُل وت هذا الوَلَدَ؟ 

قال: ولا أل هذا حتّیٰ أقفَ التي شهدت. أو يَشْهَدَ عليها من تَجُورُ شهادته 
بامر قاطع . 

قلت: واه مَنِْلَةَ الخبر؟ 

قال: أمّا في هذا فلا. 

فقلت: ففي أي شَيْءٍ ره منزلاة الخبّر؟ هل عَدَوْتَ بهذا أن قَلْتَ: «هو بِمَنِْلَ 
الخبر» ولم تَقِسْه في شَيْءِ غيْر الأصضْل الذي قلت؟ فَأسْمَعْكَ إِذَاتَضَعُ الأصُول لنَفْسِكَ. 

(6 ۵۰) قال: فقال: فون أصحابك مَن قال: لا يجوز شَهاَةٌ قل مِن امر تین 

قلت له: هل رَأَبتَيي أَذْكُرٌ لك فلا لا تقول به؟ 

قال: لا . 

قلت: فکیّفَ ذَكَرْتَ لي ما لا اقول به؟ 

قال: فٍلی آي شَیء ذَهَبَ؟ [فما”"] ذَهَبَ إلیٰ ما ذَهَبّنا إليه من أنه حبر لا شهادت 
ولا إلیٰ ما ذَمَبْتَ إليه ین أن تقول به علیٰ مَعْتّیٰ كتاب الله؟ وما آغرف له م مُتقَدمًا يلرم 
۳ 


)١(‏ کنا لاني الاأصل. وفي 2 شف (م) (ح): «إذا» بالألف. 
(۳( 082 أثنته وظاهر ما في 4 «فيما» لکن بدون نقط الياء. وفي (ص) رع( (م) (ح): 
من ۰ 


۳۸۵ 


فقلت له: أ ن تنتقل عن قول لك الذي يَلَرّمُك فيه عندي أن تَنْتَقِلَ عنه أؤلئ بك 
من ذکُر قَوْلٍ غيرك فهذا نز لم نُكَلّفُه نحن ولا آنت» ولولا غَرَضُك بتَرْقِيع قَوْلِكَ 
وتَخْطِيَةٍ مَن خالفك كتا سَّبِيهًا أن نَدَعَ جكاية قَوْلِك. 

(۵۰۵) فقال: فإن سهد على شَئْءٍ من ذلك رجلان أو رجل وامرأتان؟ 

فقلت: آجیز الشّهادَةَ وتکون وق عندي من شهاكة الْساء لا رَجُلَ معو ۳ 

فقال: كيف لم تَعُذََهنّ بِالشَّهادَةٍ فساّا ولا تجيزٌ شهادتهم؟ 

قلت: الشَّهادَةٌ غيرٌ الفشق. 

قال: فان علیٰ ما وَصَفْتَ. 

قلت: قال الله جل ثناؤہ: وای یت دة ین ایک فَاَسْسسَهدُوأ 
a‏ 6 قال سول وو بت 
آمهله حتّیٰ آتي بِأرْبَعَةٍ شُهَداء؟ فقال: نى ». والشهو د علیٰ انا نوا م من المرأة 
إلى محر وین ال الیرم ولو کان انف لا ةِ شهادة كان حَراماء فلمًا 
كان لإقامَة شَهادَةٍ لم يَجْرْ أن یا للع وجل م سول و إلا بشباج لایر فكل 
ریت هلأ قاس ف بخ وتف اه ما 
كان گا لذ آن تعفن الل عن 


.)٤۷۹ سبق تخریجه (فقرة:‎ )١( 

)٢(‏ کذا فی (ص) )ع) (م) (ح) وفي الأصل: «عليه» . والفقرة من ن الكتاب نص من الشافعي أن لا 
حرج في تعمد النظر في الفرج لتحمل شهادة الزنی والولادة وعيوب النساء الباطنة» وقد حكوا 
فيه وجوهاء أصحها المنصوص: الجواز وذكر ابن الرفعة فی (الکفایة) (/ عن ابن 
القاص أنه قال: «وكان ابن سلمة يقول: لا يجوز في غير الزنى» ويجوز في الزنی؛ لأجل أن 
الزانيين هتكا حرمة أتفسهماء وليس كذلك المرضعة وذات العيب» حتى وجد في (أحكام 
القران) أن شهادة الرجال في الرضاع والولادة جائزة» رأوه مفاجأة أو تعمدوا قاصدين به أداء 
الشهادة. فرجع عنه». وانظر «العزیز» للرافعي (1۱۹/۲۱) و«الروضة» للنووي (۱۱/ ۲۵۳). 


۸٦ 


)٦٤(‏ الشرط الذين تقبل شھادتھم!'' 


(207) قال الشافعى ظلہ: قال الله تبارك وتعالیٰ: وام دوا ذوی عدل نک 4 


[الطلاق: ۲]'ء وقال عز وجل: قدا کہ یکین ین رَجَالِحكُمْ نان لم یکو 
رجلین رل وَم کانمن َوَن من القہداو 4 [البقرة: ۲۸۲]. قال الشافعي شله: 
فكان الذي يَعْرفٌ مَن خوطب بهذا آنه أرِيدَ به الأخرارٌ المرضیون المسْلِمُونء من 
قبل أن رجالّنا ومن تَرْضاه آغل دینناه لا المشرکون ۳ لقَطْع الله الولاية با بيهم 
7 200 ا 0 کا يفن 
یَمْلِكھم علیٰ كثير من آمورهم وآتا لا ترضی أَهْلَ الفِسْقٍ متاء وآن الرّضا اّما یم 
على العُدُولٍ مِنَاء ولا یم إلا“ على البالفین؛ لأنّه اما خوطِب بالمَرائْض البالغون 
دُون من لم بل فإذا كانّت الشَّهادةٌلِيَقَطَعَ بها لم يَجُرْ أن یوم أحَد أنه یط بن لم 
یلار المَرائْضء وإذا لم یرنه کر الرائض في نَفْسِه لمیر غَيْرّهِ فزضا بشهادته. 

(0۰۷) ولم عم مُخالفالَقثه في آنه ريد بها الأخرارٌ العُدُولٌ البالیمُون في کل شَهادة 
علی مُسْلِم» غیر أن من أضحابنا مَن دَهَبَ إلى أن يُجِيرٌ شهادةً الصَّْيِانِ في الجراح ما لم 
تركو فإذا قروا مج انهم عنده". وقول الله جل ثناؤه: ین با 4 


.٠...نيذلا كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب من الشرط‎ )١( 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «لأَتمَانِدَوَا عَذَلٍ نکم 4 [المائدة: .4]٠١7‏ 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «الا المشركين". 

)٤(‏ كلمة: «إلا» سقطت من الأصل. 

)٥(‏ يشير إلى مالك قال في «الموطأ» (رواية اللیٹی: ۷ ورواية الزهري: ۲۹۲۷): (الأمر 
عندنا: أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهم. وإنما تجوز 
شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك؛ إذا كان ذلك قبل أن یتفرقواء 
أو يُحْبْبواء أو يعلموا. فان افترقوا فلا شهادة لهم. إلا أن يكونوا قد أشهد العدول على شهادتهم 

۳۸۷ 


[البقرة: ۲۸۲] ید على أن لا تَجُورٌ شَهادَةٌ الصّبِيانِ - والله أعلم - في شَّيْءٍِ. 

(۵۰۸) فان قال قائل: أجارّها ابن ای .. قيل: فان این عباس رده 
قال الشافعي 45: آخبرنا سفیان» عن عمرو بن دینار» عن ابن أبي ملیکة عن ابن 
عباس [في شَهادة الصّبيانٍ: «لا تَجُوزٌ». وزاد ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن 


چ سے عر سے 2 گر صر صرسم 


عباس ]: «لأن الله عز وجل قال: هكن َو مِنَألشَّبَدَآءٍ 4 [البقرة: ۲۸۲]». 
قال: ومَعتی الكتاب مع قول ابن عبّاس» والله أعلم. 


قبل أن يتفرقوا». وانظر «المختصر» لأبي مصعب الزهري (ص: .)٥٥٤‏ 

(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» (برواية اللیٹی: ۱۳٩‏ ۲) عن هشام بن عروة: «أن عبدالله بن الزبير 
كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح». 

(۲) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «وابن عباس ردها» ليس فيه: «قيل: فإن». 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ص) (ع) (م) (ح)ء وسقط من الأصل» ويشهد لإثباته نص «المسند» للأصم. 

)۲۱۳۳ آما حديث ابن جریج عن ابن أبي مليكة.. فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم:‎ )٤( 
قال: أخبرنا ابن‎ )٠١ ٤۹٤ عن وكيع عن ابن جريج به. وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم:‎ 
جريج قال: أخبرني عبدالله بن أبي مليكة أنه أرسل إلى ابن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله‎ 
عن شهادة الصبیان فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم نما آمرنا الله ممن نرضی؛ وان الصبي‎ 
ليس برضی. وقال ابن الزبير لي: بالحري إن أخذوا عند ذلك إن عقلوا ما رأوا أن يصدقواء وان‎ 
نقل آخر شهادتهم. قال: وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزا على ما قال ابن الزبير.‎ 
وأما حديث سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة.. فأخرجه البيهقي في (السنن الكبير» (رقم:‎ 
من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي‎ ء٥‎ 
مليكة أنه كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان» فكتب إليه: إن الله‎ 
عز وجل يقول: طمن رصَوْنَ ملد 4ء وليسوا ممن نرضىء لا تجوز. هكذا على موافقة‎ 
رواية ابن جریج.‎ 
قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن‎ )۱٥٤۹١ وأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (رقم:‎ 
أبي مليكة: أنه كان قاضيا لابن الزبير» فأرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبیان‎ 
فلم يجزهم ولم ير شهادتهم شيئاء فسأل ابن الزبير فقال: إذا جيء بهم عند المصيبة جازت‎ 
شهادتهم. قال معمر: وسمعت من يقول: تكتب شهادتهم ثم يقر حتى يكبر الصبي ثم يوقف‎ 
عليهاء فان عرفها جازت.‎ 
.)۱۳٦٣١ و«المسند» للأصم (رقم:‎ )۲۷۲ /۱٤١( وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ 


TAA 


(۵۰۹) فان قال: أَرَدْثُ أن تكون دَلالَةَ.. قيل: وكيف تكون الدَّلالَة قول صِبْيانٍ 


کو ای و 


رھ ہے 


منفردين إذا توا لم يقبلوا؟ اکن الدَّلالَّة بمَوّل البالِغین الذي 0000 
حال» فأب ما وَصَفْتٌ أن يَكونَ دلیلا علیٰ آن حُكْمَ الله فين تَجُورٌ شهادته هو مَن 
گنت من لئے أن تكون الا دلت غل افده 


(۵۱۰) ولا تجوز شهادة مملوك فی شَيْءٍ وان قَلء ولا شهادة غير عَذْلِ. 


)١(‏ کذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: (ومن وصفت». 


۳۸۹ 


)٦٦(‏ شهادة القاذف!'' 


)01١(‏ قال الشافعي #: قال الله تبارك وتعالیٰ « والزین دامع کت ئل 
وسو مب روهز مد ده ولا بو لح عندة آبدا رجف هم اتفه (5) ر 
رنب 4 [النور: ٤‏ - 5]. قال الشافعي ك: فَأَمَرَ الله جل ثناؤه أن يُضْرَّبَ القاذفٌ 
سر بل له و کی ہہ تا 
نی وآن الكل سس شی سر ال رس مت الا أن 
توب فإذا تاب قَبلت شَّهادَتهِ ورج م ین أن يَكُونَ في حال من سم بالفشق. 

(۵۱۲) قال: وتوبته إكذابه تسه" . 

فان قال قائل: فكيف تکُونْ الب الإكذات؟.. قيل له: نما كان في حَذٌ المذنبين 
أن بطق بالقَذْفِء وتزك الذَنْبٍ هو أن یقول: القَذْفُ باطِلء وتكوث ال بذلك 
وكذلك يَكُونٌ الذَّنْبُ في الردةٍ في الق بهاء والتّوبة ة الرَّجُوعٌ عنها بالقول بالإیمانِ 


الا ترك. 
فان قال قائل: فل ین دلیل علئ هذا؟.. ففيما ففيما وَصَفْتُ كفاية» وفي ذلك کل 
عن عَمَر سکره في موضعه 


۰ م0۰ ۰ بج ۹+٭ھ O‏ میم 2 e‏ ۹ 8 32 کسی 

(۵۱۳) قال: فان کان القاذف يَوْمَ قَف ممَّنْ جور شهادته فحد.. قيل له مکائه: 

. و کے 3 7 r‏ > م ده 9 7 ۰ e‏ 2 98 
إن تبت قبلت شهادتك. وان کلب نفسه قبلث شهادته وان لم يفعل لم تقبل حتئ 


(۱) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب شهادة القاذف». 
(۲) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): (آبدا). 
(۳) انظر (المختصر) للمزني (فقرة: ۵٩‏ ۳۷). 


۳۹۰ 


سو < ۳9 ۰ ر س ۳ ۰ ٠‏ ۶> ہ۔ و ہر 5 
يَفعّل؛ لان الذنت الذي رد او هو القذف» فإذا اکذت نفسّه فقد تات» وان 


قذف رقو لا و ادن نم تاب لم تقبل شهاکته» من قبل أن رها كان 


سے ¢ صر 6 


من وجھین: : أحدهما: شوءُ حاله قبل أن یقذف. والاخر: 70 ۹ھ 
الوَجْهَيْن لم يَحْرّحْ من الوّجْهِ الاخر ولكِنّه يَكُونُ خارجًا ین أن يَكُونَ فيه عِلّهُ رَد 
اهاد اسان ادن و علیه علة رد شهادته بشوء الحال حر نت که 
حالّه» فإذا ظَهَرَ منه الْحُسْنٌ قبلّث شهادته» وهكذا لو خد مملوكًا حَسَنَ الحال تم 
7 ال ہس سی مت سس میا حَسَنَ الحال 
فَأَسْلمٍَ لم تفیل شهادته إلا بإكذابه ف في ازتزی۲) 

(0۱6) قال: فقال لي قائل: أفتّذُگُر في هذا حَدِيئًا.. فقلت له: إن الآية لمكْتمّى 
بها من الحديثء وان فيه لحديثا. آخبرنا سفيان بن عیینةء قال: سمعت الزهري 
يقول: «رَعَم أَهْلَ العراق أن سَهادة القاذِفٍ لا تَجُونُ و لأخبرني E‏ 
الذي آخبره - أن عْمَرَ بن الخطاب قال لأبي بَکْرَة: تب تقبّل شهادتك أو: إن 
بت قَبِلْتُ شَهادَتَك2 قال سفيان: «شَكَكتٌ سے ری 
فسأت فقال لي عم بن قیس: هو سعيدٌ بن المسیب)ء فقيل لسفيان: أشَكَكْتَ في 
خبره؟ فقال: «لاء هو سعید إن شاء الله70"'. 

(۱) کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): ارد به شهادنه». 
(۲) ظاهره أنه لا يشترط الاستبراء إذا كان معروفا بالعدالة إلى حين القذف» وعن نصه في «الام»: 
یشترط. وهو المذهب. انظر «العزیز» للرافعي (۰/۲۱) و«الروضة» للنووي (۲۸/۱۱) 


و«المختصر» للمزنی (فقرة: ۲ ۳۷۵). 

(۳) آخرجه الشافعي في «الأم» (5/ 4۲) بهذا الاسناد وقال عقیبه: «وکثیرا ما سمعته یحدثه 
فیسمی سعيداء وکثیرا ما سمعته یقول: عن سعيد إن شاء الله تعالی». وأخرجه البیهقی فى 
(السنن الکبیر» (رقم: ۲۰۵۷) من حدیث آبي العباس محمد بن یعقوب قال: حدثنا آحمد 
بن شیبان» حدئنا سفیان» عن الزهری» عن سعيد بن المسیب. نحوه. 
قال الشافعي: «وقد روی غیره من أهل الحفظ: عن سعید. لیس فيه شك». يشير الشافعي إلى 
الطريق الذي أخرجه في «المدعي والمدعى علیه» من (الام) (۷) فقال: «وأخبرني- 


۳۹۱ 


(۵۱۵) قال بس" بت من ان د ا سان رن 
يم ل کن؟ فقال: : قاله عطاءٌ وطاوش ومجاهة©©. 


-من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب: أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم» 
فرجع اثنان» فقبل شهادتهماء وأبى أبو بكرة أن يرجع» فرد شهادته». وأخرجه عبدالرزاق في 
(المصنف» (رقم: )١1705715‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: «شهد على المغيرة 
بن شعبة ثلاثة بالزناء ونكل زياد» فحد عمر الثلاثة وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم» فتاب 
رجلانء ولم يتب أبو بكرة» فكان لا يقبل شهادته وأبو بكرة أخو زياد لأمه» فلما كان من 
أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا أبداء فلم يكلمه حتى مات». وأخرجه (رقم: 
"۹۶٥‏ ) بنحوه من حديث محمد بن مسلم عن ابراهیم بن ميسرة عن ابن المسيب. 

وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي /١5(‏ 5714). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله: 
طلا توا 4 [النور: :]٥‏ فمن تاب وأصلح فشهادته فى كتاب الله تقبل. انظر «السنن 
الکبیر» للبيهقي (رقم: ۲۰۵۷۹) و«معرفة السنن والآثار» له .)۲٦٢ /١5(‏ 

(۲) انظر «السنن الكبير» للبيهقي (رقم: ۲۰۵۸۰ و۲۰۵۸۱) و«معرفة السنن والآثار» له 


.)۲ ۲۵ /۱۶( 


۳۹۲ 


)٦٦(‏ الخلاف فى إجازة شهادة القاذف!۱) 


(017) قال الشافعي #ه: فخالَمَنا بعض النّاس في القاذف فقال: إذا ضرِبَ 
الد ثم تاب لم تَجُرْ شهادته بحال أبدّاء وان لم یُضرّب الحدً أو ضربه ولم يُوَفه 
ار ها ا 

(۵۱۷) فَذَكَرْت له ما ذَكَرْتَ من عَعْتّیٰ القران والآثار» فقال: فاتا ذَمَبْنا إلى 
قول الله جل ثناؤه: ولا نقیلوا هم شہندة 2۴ ایهم اليش (ك) لا الي تاو 4 
[النور: ٤‏ -٥]ء‏ فقلنا: تَطْرَحٌ عنهم اسم الفشق ولا تقبل شهادتهم ۳ 

فقلت لقائل هذا: : َوَتجد الأخكامَ عندك فيما د 3 سین كما وصَفت. فیکون مَدْعَبا 
شم في لفط آم الأخكامٌ عندك في الاسيثناء على غير ما وَصَفْتَ؟ 

قال: آوضح هذا لي. 

قلت: أَرَأَيْتَ رجلا لو قال: «والله لا أكَلَّمُكَ بَداء ولا أذخل لك بَْتّاء ولا اكل 
لك طعامّاء ولا آخرج معك سَفَرّاء واتك لَعَيْرٌ حَمِيدٍ عندي» ولا أَكْسُوك تَوْيَاء إن شاء 
الله).. أيكون الاسيثناءُ واقعًا على ما بَعْدَ قوله: (آَبدا) ام على ما بعد: (غیر حمید 
عندي»» آم علئ الكلام کله؟ 


)١(‏ كذافي () (م)» وفي (ص) (ع) (ح): «باب الخلاف...) 

(۲) انظر «مختصر الطحاوي» (ص: /5 5) و(شرحہ) للجصاص .)۲۱۸/٦(‏ 

(۳) أخرج أبو یوسف فی «الآثار» (ص: ۱۱۲) عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» أنه قال في 
المحدود في قذف: ۷إذا کے مو کرو الفسوق؛ ولا تجوز شهادته أبداء إن الله يقول: 
ولا با ل که با وه ک هم تیش © رل ی بو بتر درك » [النور: ٥]ء‏ فإذا تاب 
ذهب عنه اسم الفسوق» ولا تجوز شهادته آبدا». 


۳۹۳ 


قال: بلی» علی الكلام کله 

قلت: فكيف لم توقع الاستثناء في الآية على الکلام كله وأَوْقَعْتَها في هذا 
الذي هو أكْثَرٌ في التمبیز على الکلام کله؟ ۱ 

(۵۱۸) قال الشافعي 5ه: سس سب ا قال لرجل آراد 
اشتشهاده: «اسْتَشْهِدْ غَيْريء فان المشلهین فَسّقوني ۴ 

ہں راو جس 
ام من أن یوب ولو لم یک لنا في هذا حُجَّةٌ إلا ما رَوَيْتَ كان حُجّةٌ عليك. 


قال: وكيف؟ 


قلت: إن كان الرَّجُلُ عندك ممّن تاب من القَذْفِ بالرّجُوع عنه فقد أخبرَ عن 
المشلمین آنهم ری وأنْتَ تزعم آنه إذا تاب سر تن وفيما قال 
دَلالةٌ على أن المشلمین لا يُلْزِمُوئه اشم الفشق الا وشهادته غيرٌ جائزة. قلت: ولا 
بُجیژون شَهادتّه إلا وقد أَسْقَطُوا عنه اشم الفشق؛ وآنهم" لا يُمَرّقَون بين (شقاط 
اشم الفِسْقٍ عنه باب وإجازة هاده قوط الاسم عنه كما فرق بينه. 

(019) وإذا كُنْتَ قبل شَهادة القاتل والزّاني والمشتتاب من الرّدَّةِ إذا تاب 
فکیف حو ا لقاذت وهو ار دا ین ره؟ 


قال: تأوَّلْتٌ فيه القران. 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» (رقم: ۲۰۵۷۸) قال: آخبرنا آبو طاهر الفقيه؛ أنبأنا 
آبو حامد ابن بلال» حدثنا آبو الأزهرء حدثنا عمرو بن محمد» عن قیس» عن سالم الأفطس 
عن سعید بن عاصم قال: «کان آبو بکرة إذا آناه الرجل یُشهده قال: آشهد غيري؛ فان المسلمین 
قد فسقوني». 

(۲) كذا في الأصل: وفي (ص) ع( (e)‏ (ح): «وهكذا كل من امتنع أن يتوب من القذف». 

(۳) کذا في الأصل. وفي (ص) )ع( (e)‏ (ح): «ولانهم». 


۳۹: 


قلت: تأولك عَطاً على لسانك. 
(۵۲۰) قال: قاله شرن . 


قلنا: أقَتَجْعَلٌ شُرَيْحًا حُجّةٌ على کتاب الله وقَوْلِ عَمَر بن الخطاب وابن عباس 


ومن سَمََيْتَ وغیرهم والأكثر ه ینآ المدینة ومكة؟ وكيف نت آنه لم عر 
بالحد قلت هاده وإذا هر بالحدٌ لم تقبل شهادته إذا كان ابتا فى الحالیْن؟ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: )٠١١۷١‏ عن الثوري» عن أشعث» عن الشعبي» 
عن شريح قال: «أجيز شهادة كل صاحب حد إلا القاذف. توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل». 


۳۹۵ 


(7۷) التحفظ في الشهادة!") 


(۵۲۱) قال الشافعي: قال الله تبارك E‏ ما لیس اک ہہ علم ان 
سم وال راف ای کیک کان عنه عن مسولا 4 [الإسراء: ١۳]ء‏ وقال ا 
ظإِلَامَ‌کہد بلح وهم سه .٦‏ قال الشافعي د يي أن 
شف وَصَمُوا أن هادتهم کم تی لم نھگ أن یرهم قال: ( آزچذ 
اک آبیکم فقولوا یبا رک ابتك سی وما مدا الایما عمتا رما كنا ی 
حلفظین 4 [یوسف: ۸۱]. 

(۵۲۲) قال: ولا يَسَمٌ شاهدًا أن يَشْهَدَ الا بما علی والعلم من ثلاثة وجوه: 

منها: ما عايته الشاهد فيشهد بالمعايكة. 

وشها مان هه نما الت ا مو الم دع 

ومنها: ما تَظاهَرَتْ به الأخبارٌ مما لا يُمْكِنٌ في کته العیان وئبتت مَعْرفّه في 
القلوب» فَيَشْهَدٌ عليه بهذا الوجه. 

(۵۲۳) قال: وما شه به رجل علئ رجل أنه فَعَلّه أو أَقر به.. لم يَجْرْ الا 
يَجِمَع أَمَرَيْن: ۰ 

أَحَدُھما: أن یکون یبن بمُعايئةِ. 


چم و ع , ویس رز وديس 3 7 22 4 .ير 
والاخر: أن یثبته سَمعا مع إثباتِ بصر حين یکون الفعل. 


)١(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب التحفظ فی الشهادة». 


۳۹۹ 


(۵۲۶) وبهذا قلت لا تجوز شاد الاغمی الا أن یکون انيت کا اة أو 
مُعايئَة وسَمْعًا نم عمی» فتَجُورٌ شّهادته؛ لأن السَّهادَةَ إِنّما تكون يَوْمَ يَكُونْ الفْعْل 
الذي را الشَاهِدُ أو القول الذي یه سَمْعًا وهو يَعْرِفٌ وجه صاحبه. فإذا كان ذلك 
بل یمن تم سهد عليه حافظًا له بعد العَمَیٰ جازء وإذا كان القول والفعل وهو عم 
لم يَجْرْ من قبل أن الصَّوْتَ يُشْبهُ الصَوْتَ. 

(۵۲۵) ون( کان هذا هکذا کان الکتات آخری آن لا یحل لاعد آن نید 
غلك 


(۵۲) قال: والشَّهادَةُ في مك الرَّجْل رتو پر لأنّه 
مالك للذار وعلیٰ أن لا ری مُنازِعًا له في الذار والشؤب و 264 7ھ ای 
ی لها علیہ وعلیٰ الب إذا سَيقهيكيبُ رمالا ومع یره َنْسبّه إلى 
نَسَبِهه ولم يَسْمَعْ دافِعَاء ولم یر لاله يَرَتابُهاء وكذلك یَشْهَدَ على عَيْنِ لمراؤ ونسّبها 
82٤‏ ٰ9 راما بعد ترز وهذا كله ا 

(۵۲۷) قال: وكذلك يَحْلِفُ الرَّجُلٌ علی مایم بح هذه الوجوه فیما أَحَدَّ به 


مع شاهدٍء وفي رَد الیّمین» وفي غير ذلك. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «وإذا». 


۳۹۷ 


(5) الخلاف في شهادة الأعمى!") 


(0 قال الشافعي 4 : فخالفنا بعض الناس في شهادة ة الأعْمَیٰ فقال: لا 
تجوز حت کون تصیرا یوم شهد ويو م ری وسشوع» أو ری وان لم یَسمَم إذا شهد 
علی رة . 

(۵۲۹) قال: وسَألّناهم: فهل من حجَة كتاب أو سُنْةِ أو آثر یَلرَم؟ فلم يَذْكُرُوا ین 
ذلك ی لناء وکائث خجَتَهم فيه أن قالوا: ِا اختَجنا إلى أن کون يَرَى یوم یهد 
كما جنا إلئ أن کون ری رم حابن الفعل أو صح افو ین المشهُود عليه ولم 
کی واهدة من الا او 2 وا من الأآخرّیٰ. 

فقلت له: أرََنْتَ الشَّهادةٌ یسیع ین القول أو الفعل وان قیم بها بعد ذلك 
بذھر؟ 

قال: بلیٰ. 

اا ربس مه ثم سهد به بعد عاقلا 


سوم 


ا فقول نف الاول لا هو الا بات ۱ 


(۱) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب الخلاف...» 

(۲) قول آبي حنيفة ومحمد: لا یحکم الحاکم بشهادة أعمى» سواء ما شهد به وهو آعمی» وما 
شهد به قبل ذلك» وقال آبو یوسف: یقبل منه ما شهد به قبل أن یعمی ثم قام به بعد أن عمي. 
انظر «مختصر الطحاوی» (ص: ۵۳۲) و«شرحه» للجصاص (۵۱/۸). 

(۳) کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «فأقول بغیر الاول». 

)٤(‏ في (م): «لا يجوز الأمرين». 


۳۹۸ 


(00) قلت: أَفيَجُوزُ أن يَشْهَدَ على فغل رَجُل ی ثم يموت الرجلء فقوم 
اس وهو لا ری البّجُلٌ» وموم بالشّهادةٍ علئ آحرَ غاب لا راه؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما عَلِمْتَّك بت سك حُجَةَ الا خالّفتهاء ولو نت لا تجيرها إذا نها 
یر رکوک آفتن لاه یمان سو و ا کی عدل.. رتاک آن 
لا تجيرّها علی م میب ولا علی غائب؛ لاه لا یعاین م واحد منهماء ما المیّت فلا يُعاينه 
في الدَنْياء وآما الغائب ببلَدٍ فن تجیژها في حال وهو لا يّراه. 


تر 
کی تا 
اب 


قال: فان رَجَعْتَ فی الغائب فقلت: لا آجیزها عليه؟ 

قلت: أقَتَرْجِعٌ في الميّتِ؟ فهو أشَدّ عليك من الغائب. 

قال: لا . 

(۴۱) قال: من آضحايك مَن یُجیز شهادة الاغمی بکل حال إذا أَنْبَتَ كما 
ات( أهله0. 

فقلت له: إن كان هذا صَوابًا فهو أبْعَذٌ لك من الصّواب. 

قال: فلع لم تقل به؟ 

قلت: لیس فيه أن ر يَلْرّمُ فأتبعَه و معنا القران والمعقولِ ما وَصَفْتٌ من أن 
الشھات فيما لا یکون إلا یبن أو عِيانٍ والباتِ سم ولا تجوز أن تجوز ها من 
لا ثبت بعیان؛ لأن الصوت يشب به الصوٰت. 
)١(‏ كذا في (1) (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «وهو غائب». 
(۲) کذا في الاصل وفي (ص) (ع) (م) (ح): «یثبت!. 


(۳( تسیر إلى الإمام مالك. انظر «الجامع» لا يونس ٠(‏ ۸.. 


۳۹۹ 


(۵۳۲) قال: ويخالفوتك فى الکتای(۱) 

قلت: وذلك أَبْعَدُ من أن تَجُورٌ الشَّهادَةٌ عليه وقَوْلَھم فيه مُتَنَاقِضُء ويَرْعْمُون 
أنه لاحل لي لوعَرّفْتٌ كتابي ولم آذکر الشّهادَة أن أشَهَدَ لا وأن دا عو 
آني إن عَرَفْث کتاب مَِّتِ حل لي نهد علیه» وكتابي كان أؤلئ أن سهد عليه ین 
كتاب عَيْري» ولو جاز أن يمَرّقٌ بينهما جار أن أَشْهَدَ على كتابي ولا آشهّد على کتاب 
غيري» ولا يَجُورُ واحِدٌ منهما؛ لما وَصَفْتٌ من مَعْنَى كتاب الله جل ثناؤه. 

(۵۳۳) قال: بت سور سس سب وتَحَلّفُ الرَّجُلَ مع 
شاهده على ما غاب.. بأنّهم قد يَخْلِقُون علیٰ ما لا يَعْلمُون. 

فلك همین ار ها سل ناخ الا اق الق رضت لف وان 
قلت" :لا یکون إلا من المعايتة والسّماع.. فقلث له: إذّا ترك هذا القَوْلَ ذا سُعِلْتَ. 

(۵۳6) قال: فاذکر ذلك. 

قلت: أَرَأَيْتَ الشهادَةَ على الب و الملك لها من الوجُوه التي قبلا منه©»؟ 

قال: نعم. 

قد تكن آن تسب الرجل إل غير تشه ولم بر آباه قر به» ویْمکن 

أن تكونَ الدَارُ فی يدي الرجل وهو لا یَمْلکها» قد عَصَبَھا أو آعازه إيّاها غائبٌ» 
ویک ذلك في الثؤب والعَبْدِ. 
)١(‏ المسألة مشهورة عن مالك وفي تحرير النقل عنه اختلاف عريض ينظر في كتاب «البيان 

والتحصیل) لابن رشد (۹/ .)٤۳۸‏ 
(۲) ما بین المعقوفتين من (أ) (ع)» وسقط من (ص) (م) (ح)ء لكنه استدرك بھامش (ص). 
(۳) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «قلت: فان قال». 


)٤(‏ کذا فی الأصل: وفي (ص) 42 (م) (ح): «قبلناها منه». 
)٥(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «لم» بدون الواو. 


۶۰۰ 


قال: فقد أَجْمَعَ الناس على إجارَّةِ هذا. 

قلنا: فان کاُوا اک اف لاله لك علی أن الول کما ادا مر ساوت 

)٢٥٥(‏ أوَرَآيْتَ عَبْذَا ابنَ مائة وخمسين سَنَةَ ابتاعہ ابن خمسٌ عَشْرَةٌ سن تم 
باعه فأب عند المشتر ي» فخاصمّه فيه؟ 

فقال: اَحَلَفه لقد باعه [یاه با ِن الاباق. 

قلت: فقال لك: هذا ولد بالمشرق» وأنا بالمغرب ولا یمکِنْ المسألة عنه() 
لأنّه ليس ها هنا أحَدٌ من آفل بلّده أثق به؟ 

قال: نُحَلّفه على البَت» وإنّما یرجم في" ذلك إلى عِلْمِه 

قلت: ويسَعْك ذلك ويَسَعٌ القاضي؟ 

قال: نعم. 

(05) قلت: أرآبْتَ قوما قتل أبُوهم» فَأمْكَتَهم أن د بغترفوا القاتل ‏ أو يُعاينوه. 


بے كمسب ویو بات یں 0 


)١(‏ كذا في (أ) (ع)ء وفي (ص) (م) (ح): «ولا يمكني المسألة عنه». 
(۲) كلمة: «في» من (ص) (ع) (م) (ح)» وسقطت من الأصل. 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفی الأصل: «آن يعترف القاتل». 
)٤(‏ کذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «أو غاب ممن». 

)٥(‏ كذا في الأصلء» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «شهادتهم». 


٤١١ 


(59) ما يجب على المرء من القيام بالشهادة' 


(۵۳۷) قال الشافعي #د: قال الله تبارك وتعالی: 9 یا بے حت اموأ کون 
ری شد با تقسط ولا یرم سکم سان تور ال يلوأ اعرلواهو 
كت موی 4 [المائدة: ۸]» وقال: اما با انب ءامنوا کونوا مرم اسط شهدا 
لوہ4 [النساء: ١۲(]۱۳ء‏ وقال جل ثناؤه: ولا فلم لو و کان دافرق 4 
[الأنعام: ۱۵۲] وقال: اه یس و ۳ وقال عز وجل: 
ولا شلوا اه ان ام له واه با نموت ہے 
[البقرة: ۲۸۳]ء وقال: «وأقمو هد ےو سم ۲ قال الشافعي ظه: 
والذي أحْمظةُ عن گل من سَعِعْتُ منه ین أفلِ هْلٍ الم في هذه الآياتٍ آنه في الشَّاهِدٍ 
قد آزمته الشّهادَة وأن فرضا عليه أن د وم بها علئ والِدَيْه ووَلَدِه» والقریب والبَعِي 
E A‏ ہاش رس 
(۵۳۸) قال: نم تَمَرّعٌ الشهادات. فَيَجْتَمِعُون ويَخْتَلِفُون فيما وَلْرَمُ منها 
وما لايَلْرَمُ ولهذا كِتابٌ غيرٌ هذا. 


)١(‏ کذا في الأصلء» وفي (ص) )ع) (م) (ح): (بات ما يجب على المرء من القيام بشهادته). 

(۲) زاد في (ص) (ع) (م) (ح): «إلى آخر الآية». 

(۳) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «ولا يحابا لها». وانظر «المختصر» للمزني (ف: 
60. 


(۷۰) من دعي يشهد بشهادة قبل أن يُسألها(" 


(۵۳۹) قال الشافعی #: قال الله تبارك وتعالی: إا نم ْنِإ أجل 
کی کے ای م سے ۳۹ و 8 7 رھ 
كتبوه وليكتب ینک كاب بالمکدل 4 - إلى فوله: - فإوَلايابَ 

الُہَدَاۂ دا مَادُعُوأ 4 [البقرة: ۲۸۲]. قال الشافعی #ه: وفى قول الله عز وجل: طول 
یاب کاب أن یح كما عَلَمَه الہ 4 [البقرة: ۲۸۲].. دَلالّه على أن عليه فيما عَلمَه 
اله من الکتاب ةا فی کت المشامين: قال: ونمل :ذلك الك أن بكرن كلما 
دع لحَقٌ که لابد» ويَحْتَمِلٌ ذلك الحق أن یکون عليه وعلئ مَن هو في مثل حاله 
6 ر ر . وہ 2 ع اس اکر زر 2 ۰ 2 
أن يَقومَ منهم مَن يكفي حتی لا تكون الحقوق معَطلة لا يُوجّد لها في الابْتِداءِ مَن 
قَومُ بکفایتها والشَّهادَةٍ عليهاء فيَكُونٌ كَرْضًا لاما على الكِفايَة» فإذا قامَ بها من يَكْفِي 
أخْرَجَ من تَخَلّفَ من المأنّم» والَْضل للكافي على المتحلف وإذا لم یَقُمْ به کاب 
حَرِجَ جميعٌ من دُعِيَ إليه فتَحَلْفَ بلا عُذْرِ كما كان الجهادٌ والصَّلاةٌ على الجنائز 
TLE‏ 1 ۵ م 7 
ورد السلام فَرْضًا على الكفايّة» لا یرم المتخلف إذا كان فيمَن یَقَومُ بذلك كفاية. 
قال: فلمًا اخْتَمَلَ هذَیْن المغتیین معّاء وكان فى سياق الآية: ولا يأب القُہَداة زد 
مَادْعُوأً .. كان فيها كالدّليل أنه" نى الشهداء المذعوین كَلَهُم أن بو وقال: 
ولایصا رگ ولا سه يد 4[البقرة: ۲۸۲]ء فأشْبّهِ أن یکون يَحْرَحٌّ مَن تَرَكَ ذلك 
ضراراء وفرض القِيامُ بها في الابْتِداءِ على الكفايّة. قال: وهذا یشب - والله أعلم - ما 
ار 2 2 رات روت 720 ا ره. ‏ 8۶ ۲ 4 ے 
وصفت من الجهاد والجنائز ورّد السلام» وقد خفظت عن بعض اهل العلم قريبا من 
هذا المعتیٰ: ولم أ خلافه عن أحَد أذ ره منهم. 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): (باب ما على من دعي يشهد بشهادة قبل يسألها». 
إلا أن في (ح): «قبل أن يسألها». 
(۲) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «علی آنه». 


سر 
مس فا 


۳ 


(۷۱) الدعوی وائلبیناتا!'' 


(۵6۰) آخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن ابن آبي ملیکةء عن ابن 
عباس» أن رسول الله لٹ قال: «البينَةُ علو المذعی»(. 


(۱) العنوان من (ص) (ع) (م) (ح). ولا وجود له فى الأصل. 
و اک 
(۲) آخرجه الشافعي بأكمل مما هنا في کتاب «اختلاف الحدیث» (هامش «الأم» ۷/ ۳۵). 


وانظر «معرفة السنن والاثار» للبیهقی (۳۹/۱). 


٤ 


(۷۲) الأقضي(") 


(051) قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالیٰ: ط يَْدَاوْدُ لا جَعَلَنَكَ مه 
ف اَلْدرضٍ ا بین لاس با ی ولا تد تم هوک ميك عن كيل أب 3 ۹21 و كيل 
نله ماب شرید يما سوأ بوم سای 4 [ص: ٢۲]ء‏ وقال لنبيه قل في آهل الکتاب: 
ان رک رآ عض عَم 4 - إلیٰ: - وان حکمت فاح بیتہم 
لس ط اد ال 2 EY‏ ۲ وقال جل ثناؤه: ل ون اک 
بلتم د یم آنزل الله ول مَتَِعَ آهواء‌هم واحدرهم أن یواک عن ؛ بعض ما رل الله لَك 4 
[المائدة: 54 ]» وقال جل ثناژه: ولا حك م میس آن تنا ام لد 4[ النساء: 
۸ سوب ےم وعلی من قبلّه لاش [ذ 
حَكَمُوا أن يَحْكَمُوا بالعدل» والعَل» اتبا اع خکیه المتزل. 


الوب موک ہپس بين آهل الکتاب: ظ وان 
اک بنتيم سا ال له 4 الاية [المائدة: 54]. قال الشافعي: وضع الله تبیه ل من 
ديه وأهل دینه "" مَوْضِعَ الإبائة عن کتاب الله عز وجل مَعْنَىْ ما راد الله وفزض 
طاعته فقال: من بطم الرسول مد أطاع الله 4 [النساء: 1۸۰ وقال: ‏ فلا وَرَيْكَ لا 
ونوت حى بحکمول فيما شر بيهر 4 الآية [النساء: 1۵ ]» وقال: « فیدر 


لن ينا اون عَنْ أمروء أن تيبم فنَنَة ےہ فننه أصببم مد عَدَابٌ لب 4 [النور: ۳ ]. 


E: 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب في الأقضية». 
(۲) قوله: «وأهل دینه» سقط من (ص) (م) (ح)» لكنه استدرك في هامش (ص)ء وهو في () 
(ع). 


۰0 


)٤(‏ قال: فعَلَمُ الق كتابُ الله جل ثناؤه. ثم سَنَهُ تبه ي فلیش لمفْتٍ 
ولا لحاکم أن يُفْتِيَ ولا کم حتّئ يَكُونَ عالِمًا بھماء ولا أن يُخالمَهُما ولا واجنا 
منهما بحالِء فإذا خالفهما فهو عاص لله عز وجلء وحُكْمُه مَرْدُوتٌ فإذا لم یُوجُدا 
منصوصیّن فالاجتهاد :بان يُطْلَبا كما بط الاجتِهاة بأن یتوَجَه إلى البَيْتِه ولیش 
لأَحَدٍ أن يقو مُسْتَحْمنًا على غیْرِ الاجتهاده كما لیس لأَحَدٍ إذا غاب البَيْتُ عنه أن 
صَلّيَ حيث أحَبَّ ولكنّه يَجْتَهدُ في التَوَجّه إلى البَيّتِء وهذا مَوْضْوِعٌ بماله في 
«كتاب جماع عم الكتاب ا 


)١(‏ كذا في (أ) (ص) (ع) (ح)ء وفي (م): «کتاب علم الكتاب والسنة». 


3 


(۷۳) اجتهاد الحاکم[۱) 


٤ ٤(‏ ۵) قال الشافعی ظہ: قال الله تبارك وتعالیٰ: ظ وداوود وسين از کان 


مه مے 2 سے سے سے ۳۳۹ ا 
. 4 سو سدم و , و کے لا ےرس و “م سے کک 2 کے کر 
اس م ہے ۰ ای ۰ ۶ ۱ ۰ ۱۰ ۳ 

خر 27 


وگلا ءائینا کم وولما 4 [الأنبياء: ۷۸ - ۷۹]. قال الحسنْ بن أبي الحسن: «لولا 


سر ور 


هذه الآية لرَأَيْتُ آن الخکاع قد مَلکواء ولكنّ الله جل ثناژه حَمِدَ هذا لصوابه» وأنتّی 
علیٰ هذا باچتهاده»(؟. 

)٢٥٥(‏ أخبرنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» عن يزيد بن الهاد» عن محمد 
بن إبراهيم التيمي» عن بشر بن سعید» عن أبي قيس مولئ عمرو بن العاص» عن 
عمرو بن العاص: أنه سَمِعّ رسول الله ل يقول: «إذا حَكَمّ الحاکم فِاجْتَهَدَ فأصابَ 
فله آخران» وإذا حخکم فاجْتَهَدَ فأخطأ فله أَجْرّ). قال يزيد: «فحَدَّْتٌ بهذا الحديث أبا 
بكر بن حزم فقال: هكذا حدَثَنِي أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة». 

20 قال الشافعي: ومن أُِرَ أن يَجْمَهدَ على المُعبّب.. فإنّما کلف الاجتهاق 
ويَسَعُْه فيه الاختلاف» وبَكُونٌ فرضّا على المختهد أن يَحْتَهِدَ برَأي نَفْسِه لا برآي غیّره 


مد گے ع 


سرك مس سے ع ہے2 o‏ ص 2 > يعر 3 یم و 

وین أنه ليس لأَحَدٍ أن یلد أحَدًا من أهْل رّمانه» كما لا يكون لاحد له علم بالتوجه 

إلى القبلة یی آنها في موضع أن يُقَلْدَ غَيْرَہ إن رَأئ آنها في عَيْرٍ ذلك المؤضع. وإذا 
یو ار تہ ہس کی 1 

کلفوا الاجْتهادَ فبَيّنٌ أن الانیخسان بغیر قياس لا يحور لاأحٍَ. 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب في اجتهاد الحاکم». 

(۲) انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (۲۳۱/۱). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۱۲) وأبو داود (701/5) من حديث عبدالعزیز بن محمد الدراوردي به. 
وأخرجه البخاري (۷۳۵۲) من حديث حيوة بن شريح عن يزيد بن عبدالله بن الهاد به. وانظر 
«معرفة السنن والاثار» للبيهقى /١5(‏ ۲۳۱). 
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(۵1۷) قال: والقیاس قیاسان: آحذهما: يكون في مثل مت الاضل» فذلك الذي 
تو اھر خلافه نم قیاش اوت ال ء اش يِن الأضل غیره والشء ۶ من 
لأضل غير سوا داب ور ا و اکن 


إن اف أحدتهمافى عَضْلین وار فى ضاة.. لح بالذى هو أف به نی مشا 


چا رس بر 


(048) ومن اج ین الخکام نم رَأئ أن اجیهاته خط أو [وَرَدَ ذلك على 
قاض غيره» فما كان من : ذلك حَطاً'] حالف کتابا» وش أو إجماعًاء أو شي في 
تن ذا رک لا(" يَسَعْه غیژ ذلاك» ون كان مما يَحْتَمِلٌ ما ذَّهَبّ إليه وید 1 

َيْرَه.. لم يرد وذلك"" أن علئ 2 من اجْتَهَدَ علئ مُعَيّبٍ فَاسْتيْقنَ بالخطإ كان عليه 
لو ولو صلی علیٰ جب ین جبال مب فنا نت ابر قرأ لت 
في َير اله التي صَلّیٰ ليها أعاةه وان كان بمَوْضِع لا برا لم يِذ ين قبل أنه وج 
في الم الاو مِن میب إلى یقین» وهو في هذه المرّةٍ یرجم من مُعَيْب إلى مُعَیْب 
وهذا مو ضوع في «کتاب جماع الیم ین الکتاب والسُتة» و«کتاب القضاء». 


1 2 ۳ 7 ئڈے .۔ 
٩(‏ 6 ۵) قال: والحَق في الاس كلهم واحِدٌ لا جل أن یرل الاس يَحَْكُمُون 
جو شر سو یی زيما ذه کاب آو سنه أو سء فى مثل مَعناهماه 


حتّیٰ يَكُونَ حَكْمُهُم واجذدّاء انما يتَقَرَ ون في الاجتهاد د دا اخْتَمَلَ کل واحد منهم 
الاختهاد وأن يَكُونَ له وجه 


)١(‏ كذا فی الأصل: وفي (ص) 2 (ح): (آن يشبه الشيء بالشيء من الأصل» والشيء من 
الاصل غیره»» وكذا في (م) إلا أن فيه: «بالشيء من الأصل غیره والشيء ء من الأصل 0 

(۲) ما بين المعقوفتين من الأصلء واستدرك في هامش (ص)» ولا وجود له في (ع) (م) (ح). 

(۳) كذا في (أ) (ع)» وفي (ص) (م) (ح): «قد خالف کتابا». 

)٤(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «في مثل معنى هذا». 

)٥(‏ كذا في الأصل» وفي (ص) )ع( (م) (ح): «ولا» بالواو. 

)٦(‏ كذا في (أ) (ص)» وفي (ع) (م) (ح): «من ذلك». 


۰۸ 


(75) التثبت في الحکم''' 


(۵۵۰) قال الشافعي ظہ: قال الله تبارك وتعالی: ١ ٢‏ تما ان اء منوا ان جاک 
فایسق با سيوا 4 الاية [الحجرات: 1 ]۰ وقال: لذا رمف سيل الہ یو 4 
[النساء: .''']۹٤١‏ قال الشافعي #5ه: فأمَرٌ الله" من يُمْضِي أمْرہ على أَحَدٍ من عباده 
أن کون مُْکِتًا''' قبل أن يُمْضِيّه. 

)١٥٥(‏ نم مر رسول الله يك في الحكم خاصّة ص ألا یَخکم الحاكِمٌ وهو عَضْبان؛ 
لآن الات کر علی ا 


سس ك 


ع و سق 
احدھما: قلة التشت. 


والآخَرٌ: أن العَضَبَ قد یر معه العقْل وت به صاحبه على ما لم یکن ی 
صاحبّه عليه لو لم يَكُنْ عَضِبَ. 


(؟65ه) أخبرنا أبن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» عن عبدالرحمن بن آبي 
بكرة» عن آبیه» أن رسول الله ل قال: «لا يَحْكُمٌ الحاکم - آو: لا يَقَضِي القاضي - 


(۱) كذا في الأصلء وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب التثبت في الحكم وغیره». 

(۲) كلمة: «فتبينوا» هكذا بالياء آخر الحروف والنون في الآبتين ذ في (ع) (م) (ح)» وهي قراءة 
ابن كثير التي يقرأ بها الشافعي» وكذا قراءة نافع وأبي عمرو وابن ن عامر وعاصم. وفي (ص): 
«فتثبتوا» بالتاء والثاء» وهي قراءة حمزة والكسائي» ويحتمل الوجهين في الأصل» لکن قوله 
بعد: «آن يكون مستثبتا» مع اعتبار ترجمة الباب يرجح الثاني» والأمر بينهما قریب؛ لأن من 
تبین فقد تثبت» ومن تثبت فقد تبين. انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد و«الحجة في 
القراءات السبعة» لابن خالويه. 

(۳) كذا بالفاء «فأمر» في (ص) (ع) (م) (ح)ء وفي الأصل: «وأمر» بالواو. 

)٤(‏ كذا في (أ) (ص)» وفي (ع) (م): «مستبينا»» وفي (ح): (مستاینا'. 


۹ 


بیْنَ اثتيْن وهو عَضبان»'. 


(201) قال الشافعي شلہ: ومَعْقَولٌ في قول النبؿ يك هذا أ آراة أن يَكُونَ 
القاضي حين يَحْكُمُ في حال لا یر خلقه ولا عَقَلّه. قال: والحاکم أَعْلّمُ بنَفْسِهء فأي 


سے لے 


حال نف عليه عير خلقه أو عَقْلّه ای أن لا يَقْضِيَ حتیٰ تب وی حال صَيرَتْ 
إليه کون الطبيعَةٍ والجتماعٌ العَقْل الب له أن يَتَعاهَدَها فيَكُونَ حاكمًا عندهاء وقد 
ژوي عن اي - وكان نافيا - أله اگل خبْرًا بِجُبْنِء فقيل له فقال: آخد 
لم ی. كانه ری( أن العا م یسک حر الطبیعة, وأنْ الجُوع بُحَرّكُ حَرّها وتتوق 


لس إلى الماكل تنل عن الحکّہ وإؤاكاة ا 
هذا في حال العَضصَبٍ في بَعْضٍ أمْرِه أو آَد يَتَوَقَ الحکُم» ویتوقاه على المَلالّت 
فإن ال يكل مع المَلالَقَ وجماعه ما وَصَفْتَ. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۷) وأبو داود (۳۵۸۹) من حديث سفيان به» وهو عند الحميدي في 
(المسند) (رقم: ۸۱۰). وأخرجه البخاري (۷۱۵۸) من حديث شعبة عن عبدالملك بن عمير 
به. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي )۲۲١ /١5(‏ و«المسند» للأصم (رقم: .)۱۳٦٣١‏ 

(۲) كذا في |49 (ع)» وفي (ص) (م) (ح): (] خذ حكمي). وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) 
)٦۹۸/۹(‏ قال: «أخبرنى على بن أبى علىء قال: حدثنا عبيدالله بن محمد بن إسحاق 
المتوق قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عا قال: حدثنا داود بن رقي تال حدثنا 
زياد آبو السكن, قال: أتيت الشعبي یوما عند طلوع الشمس؛ فوجدت بين يديه مائدة من 
خلاف علیها خبز وجبن وشیء من زیتون» فقلت: ما هذا الغداء يا آبا عمرو؟ قال: آخذ حلمی 
قبل أن آخرح». انظر امعرفة السنن والآثار» للبيهقي .)۲۲۸/۱١(‏ ۱ 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): (یریدا. 

)٤(‏ (الشقیح): الناقه من المرض. انظر «تهذیب اللغة» للأزهري. 


٠ 


(۷۵) المشاورة' 


(005) قال الشافعي #: قال الله تبارك وتعالیٰ: ظوَسَاورَهُمَ في الا 4 
[آل عمران: ۹.. آخبرنا سفیان بن عبینه» عن الزهري» قال: قال آبو هريرة: 
«ما رَآَیْتَ أَحَدًا آکثر مُشاوَرَة لأصحابه من رسول الله ك . 


)٥٥٥(‏ وقال الله تعالیٰ : ا رهم شور عم 4 [الشوری: ۳۸]. قال الشافعی ظہ: 
قال الحسرٌ: «إن كان النيث يل لیا عن مُشَاوَرَتهم؛ و لكنه أراد أن ین بذلك الحكامٌ 
یہ ہوا 


کو 


(007) وإذائرّلَ بالحاكِم الأمْرُ يَحْتَمِلُ وُجُومًاء أو مُشْکِل.. اب له أن بُشاورَ 
ولا يَنْبَغي له أن یشاور جاهلا؛ لأنه لا مَعتّیٰ لمشاوَرّته» ولا عالِمًا غَيْرَ مین؛ فائه 
ما َصل من بُشاوژه» ولکن يُشاوِرٌ مَن جَمَعَ الم والأمالة وفي المشاوَرَة رضا 
الخَضْم والحُجُّ عليه. 


)١(‏ کذا في الأصل» وفي (ص) (ع) (م) (ح): «باب المشاورة». 

(۲) هو جزء من حديث صلح الحديبية الطويل الذي أخرجه البخاري (۰)۲۷۳۱ وحذف البخاري 
هذا الجزء من الحديث لانقطاعه. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي )۲۲۸/۱٤١(‏ 
و«السنن الکبیر» له (رقم: ۲۰۳۲۰) و«المسند» للاصم (رقم: ۹ ۱۳). 

(۳) انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۲۲۸/۱). 


٤١١ 


)۷١(‏ آخن الولي بالولی!'' 


(۵۵۱۷) قال وف ۳ قال الله تبارك وتعالیٰ: ام لم با ہما ق صحف 


ھ2 1 ل ر e‏ 


موس © وَإبَرصِيِمَ ای وھ (ج) الا رد وره ودی 4 [النجم: .]۳۸-٠٣‏ 
قال الشافعي : آخبرنا سفيان بن عیینة عن عبدالملك بن آبجر» عن إياد بن لقیط 
عن أبي رِمْتَةَ قال: «دَحَلْتٌ مع أبي على النبی يله فقال له النبش ي: من هذا؟ قال: ابي 
يا رسول الله آشهد به» فقال له النبي ول أمَا إنه لا يجني عليك ولا تَحني عليه)”". 


(o0۸)‏ آخبرنا سفیان» عن عمرو بن دینار» عن عمرو بن آوس قال: «كان 
ےو ای .اید کی 2 : ص کے 7 
ا إبراهيم فقال الله عز وجل: ‏ وَإبَرْهِيمَ آلزی 

و13 ف ڑا الا رر اودأ 4 [النجم: ۳۷ .‘«[YA-‏ 


)٥٥(‏ قال الشافعي #5ك: والذي سَمِعْتَ في قول الله تعالئ والله أعلم: آل 
5 مر فلظر سے سے کے 


رر وونل 4 [النجم: ۸. . ألا بوخد أحَد بدنب غَیْرہ وذلك فی بَدَنِه دُون 

ماله وإن قل أو كان حَدًا لم یل به غَيْرّ ولم ید ولم بوخ یه فيما یه وبين الله 
ع 0 7 7 ع 6 ےم ال سم 

تعالی؛ لأن الله جل وعز نما جُزیٰ'"' العباد على أعمال آنفسهم وعاقبَهُم عليها. 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي (ص) (ع) (م) (ح): (باب آخذ...» 

(۲) أخرجه النسائی (4۸۳۲) من حديث سفیان به» وهو عند الحميدي في «المسند» (رقم: 
۰ء) وأخرجه أبو داود )٤٤۹٥(‏ من حديث عبيدالله بن إياد عن أبيه إياد بن لقيط به. انظر 
«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۹۹/۱۳). 

(©) كذا في (ص) (ع) (م) (ح)۰ وفي الأصل: «بدية غيره». 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «التفسیر» (۲۵۰/۳) من حديث سفيان به. وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (۱۳/ ٠‏ ءھٰواالمسند) للأصم (رقم: ۱۷ ۱۳). 

)٥(‏ كذا في (ص) (ع) (م) (ح)» وفي الأصل: «آجزی». 


1۲ 


(20) قال: وكذلك أموالَھم؛ لا يَجْنِي أَحَدٌ على أَحَدٍ في ماله الا حَيْتْ حص 
البق 4 بان جناي الخطإ ِن الخُرٌ على الا دَمیّین على عاقلته فأمًا ما سواها فأئوالَھم 
ممْنُوعَة ین أن توح بجناية غَيْرهم» وعليهم في آموالهم خقوق سوّی هذا من ضِيافَةٍ 
ورَّكَاةٍ وغیر ذلك» وذلك لیس من وَجُه الجناية. 


۳ 


(۷۷) ما يحل فيه الیمین() 


(۵7۱) قال الشافعي 5: کل 2 من ادع علی امُری شتا ما كان. من مال» أو 
فصاص» آو طلاق. آو عتق آو غیره.. آخلف المدعیٰ عليه فان حَلَف برئ وان 
نكل عن اليَمِين رن على المذیي: ر کے وان لم یڈ 
یتح ما ادَعَْء ولا يَقُومٌ الَكُولُ مقاع ٳفرار في شَيْءِء حتى يَكُونَ مع الدَكُولٍ یمین 
المدعى. 


(070) قال: فان قال قائل: وكيف أَحْلَفْتَ فى الحُدُودٍ والطّلاق والنسَب 
والأئوال» وجَعَلتَ الا يان کلها تجب علی ال ا علیه» يها كلها ترذ علی 
المدّعي؟.. قیل له إن شاء الله: قلثٌ اسْتِدْلالاً بکتاب الله جل ثناؤه» نم سن 


رسوله ب وقد روي عن عمر بن الخطاب ذله. 
فان قال: وأَيْنَ الدَّلالَةُ من الکتاب؟.. قيل له إن شاء الله: قال: وب 


م ہس سر سر ہو ا بے روک 


هکس اڑا ارک مک لوغ یں 2کی۷ [النور: ٤]ء‏ فحَدً الرامي بالژّنا 


)١(‏ كذا في الأصل: وفي (ص) (م) (ح): «باب ما يجب في الیمین) وكذا في (ع) إلا أن فيه: 
(یجب فيه اليمين». 

(۲) القياس في الایمان: لزومها بطلب المدعي استحلاف خصمه. وقال أبو حنيفة: لا یستحلف 
في الزناء ولا في القذف. ولا في شرب الخمر ولا أنساب, ولا في نكاح» ولا في الإيلاء 
ولا في الفيء فيه. ولا في الرجعة في الطلاق. وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا: يستحلف 
في كل شيء إلا في الحدود خاصة. ومن وجب عليه يمين في شيء فنكل فلم يحلف قضي 
به عليه» إلا أن يكون ذلك في دعوى دم في نفس» ومن وجبت عليه يمين فردها على المدعي 
لم يرد ذلك عليهء وقيل له: احلف أو أقر إن شئت. انظر «مختصر الطحاوي» (ص: ۵۳۳) 
و«شرحه» (۸/ ۹۲). 


٤ 


ثمانين» وقال في الزوج: ( ا ازم وار یکن هم فد شم 4 - إلیٰ: - 
أن عْصَبَ او نکن من اَلصَليقِنَ 4 [النور: .]۹-٦‏ قال: فَحَکَمَ الله عز وجل 
على الا ال لک ولمم له 2 مَخْرّجًا منه الا أن یی بأرْبَعَةٍ شهدا 
وأخرّجَ الزَّوْجَ من الحَد بأن بخلف أرْبَعة 2 مرف اه ا ع 
ویَلََمُھا إن لم تخرخ بأزبَعةٍ َعَةِ یمان والْتِعانه» وس رسول الله ب أن ییالول 
بایمانه والتعانه» و بینهما اتا کرد اللٌ عنهما العذاب() الحَد بالایمان 
مع الْتِعانه» فکانّت أخكامٌ الزَّوْجَيْن إن خالَمَتْ آخکاع الاجنبیین في شیء مُجامعة 
له" في عَيْره» وذلك أن امین فيه قد جمَعَتْ دَرْءَ الحَدَّ عن الرَّجُل والمزأة وفرْقَة 
رک وليه فکان انعد والطلاق وال معا داعا فیهاه ولا يي ا علی الما 
ة ۹۹ھ يمين وچ ول عن وین ای و ای اور ی 
الق وتزلء الخُرُوج باليَمبن منه» ولم يَكُنْ على المرأةٍ عذ ولم تَن؟ لا ری 

ان رسول الله 6 قال للاتصارئين أن یَخلفوا ويَسْتحِقوا دم صاحبهم! ون 
يلموا رَد الأيُمانَ على اليهُودِ ليبْرءُوا بهاء فلمًا لم یلها الأنُصاريون تَرگوا حَقَهُم؟ 
أوَلا ری أن عمر بن الخطاب # بدأ بالأيْمانِ على المدعَیٰ علیهم. فلمّا لم يَحْلِمُوا 
رها على المدّعيه ؟ 


20 كلمة: رو روم ولاوجود لها في (ص) 6 (م) (ح). 
(۳) کذا فی الأصل: وفی (ص) (ع) (م) 7 «قال للأنصاركين: ا وکنتَحقون دم 


صاحيكم ۲ 
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٭ فهرس الایات. 

٭ فهرس الفوائد الأصولية والمنهجية. 
# فهرس الا جماعات. 

* فهرس آقوال الجمهور. 

٭ فهرس الخلافیات. 

# فهرس آسماء الکتب. 

# فهرس الابیات الشعرية. 

# فهرس ملابسات مناظرات الکتاب. 
٭ مراجع العمل على الکتاب. 

٭ فهرس الموضوعات. 


# فهرس الفهارس. 


اس 


(١ )۲6۷(‏ وَأَقَيمُوآ ألصَلَؤةَ وَءَانواآ كوه 4 [البقرة: “47 ] 


3 


(۲۸۲ و۳۲۳ و۳۳۰) «ولا تدكحوأ المشرکت حى نوی ولامه موه خَبر ین 
ول آعجتک ولائن؟ ہوا ال کر َو 4 [البقرة: ۲۲۱ ] 


(1۲۰ و4۲۲) « وسكلوتك عن المحیض فل هو آدی فاعرلا 
سے ۳ 


ولا فوشن حى بِطهرن فذا تسرد 
هریت 4 [البقرة: ۲۲۲] 


2o‏ گر 


(1۲۱) «فاعترلوا الو فى المجیض ولا کقروهُنَ حى طهر 4 [البقرة: ۲۲۲] 


س9 


سر کہ مر زر 2 سرج سه گے سر رر 
(4۱۸) ولا تفروهن حي بطهرن فإذا تطهّرنَ 4 [البقرة: ۲۲۲] 


570 و40 ) نآو رت لح نوأ رکم اق عم 4 [البقرة: ۲۲۳] 


کک 2 Mes‏ ہے 2 که 2 و 3 


(۳ و۹۷ ۲) ا لب ولون من فسايهم ريص أربعة آشهر 4 [البقرة: ]۲٢٢‏ 


سے وه 


کے 0ے اک 4 سے ےہ سے حسم ع دي 2 4 هوي 5 ےج رد ل سر بے 2 و د کو 
(AY)‏ $ والمطلقدت يريصب بانقسهن نله فروو ولا يحل هی أن یَکتمَن ماخلق ال فأ 


ی ¬ مسن 2 


PR‏ 7 20 ]مه کا رعو کور و ہے اس كي یسا رم کہ 
إن ف دوم باه وألا لاخر وبعول ہن احی ره في دلاک ان أرادوأإِضْلحًا 4 [البقرة: ۲۲۸] 


(۱۰۲) ل اح یرف دك 4 [البقرة: ۲۲۸] 


۹ء 


حَامهھنٌ 


سے کی کے س ر و سر 


]۲۲۸ اوی مِمْل ای د لوف رجا رب وله عك [البقرة:‎ )١( 


]۲۲۸ ول لجال ندرج 4 [البقرة:‎ )٠٤( 


(١ )40(‏ الطلى تا کان مساك موي ود نشریح یاخسان 4 - إلى قوله: - لفلا جاح ما 


فا أفندتيوء 4 [البقرة : [Y4‏ 
١(‏ و۸۲ ۱۰۱ و۱۰۲) ظ اَلطَلَیٌء ان مساك یروف تریح بحسن 4 [البقرة: ۲۲۹] 


(4 و49) ,الست مسر ہی [Y4‏ 


سس ۳ ار 40 رس و 


(4۳) ۵ فان آلو فلا جاح عَلمافبا اندت یه 4 [البقرة: ۲۲۹] 


او اك 


(55 و۱۰۰) فلاجتا جاح َلما فا فا آفندت بو 4 [البقرة: ۹[ 


(۵۲) ط الطلَی مان سالگ روف تریح خسن 4 - إلى قوله: - فلا جتاح عم 


آن يترَاجعآ 4 [البقرة: ۲۳۰-۲۲۹ ] 


0 س سس سس س سه ر 35 


۸٥(‏ و۱۵۸) ظ ون تھا ملا تل لم ین بعد حیٰ تكح دوجا عبر فان لها ا جتاح عَلہما أن 
یراج 4 [البقرة: ۲۳۰] 


< 


(۲۹۰ و۳۱۱) بل فان ها فلا تجل لمن بر حی تسم زوجا ره 4 [البقرة: ۲۳۰] 
(۳۱۲) ظ فَإِن طلَقَها 4 [البقرة: ]77١‏ 


می 2-0 < رمرم ہی ہے عم کم تر ع سے 


(۱ و۸۳ و۲۵۳) «ولدا طقم السا مل اجه فامسکوهری عمروف أو سم روف 
ولا مون ضرارا عدوا 4 [البقرة: ۲۳۱] 


(۱۰۲) لض جهن امس کو ہر موف 4 [البقرة: ۲۳۱] 


سم مرو و 


]۲۳۱ ولا کمن ضرارا عدوا 4 [البقرة:‎ )۸٦( 


(۲۵۳ و۳۸۰ و۳۸۱) ولا طَلَق السا فض اجلهن فلا لوش أن ينكحن ارو جهن 
اذا راضوا بيهم ال معوُوفٍ 4 [البقرة: ۲۳۲ ] 

)٤(‏ شا ولو لدت بَضنَ أَوْلَدَهَنَ حولي كاه 

وكسومل بالعرو 4 [البقرة: ۲۳۳] 

(۳۹۳) ل ولا لو هنومن اروف 4 [البقرة: ۲۳۳] 


۲۲۳۶ ولا یهن ضرارا ۱۳۹3۳۹ ومن متعل ذَلِكَ ققد ظام نس نقسه, 4 [البقرة:‎ (A) 


سس د 


(۱۸۳) وا جاح کم فیما عرش مر بو من حِطَبَةَ )4 - قرأ إلیٰ: - دوه 
سرا 4 [البقرة: ۲۳۵] 


ب لبن صب صل 


0 وه۳۳) ط ولا وا واشت امک وما از عم من الکتب وال که عط 


۸7 و۲۵۳) إلا رمو عَقَدَةَ یکاح حق سل ألککب أجله 4 [البقرة: ۲۳۵] 


(۳۳۸) ى٣‏ لا جتاح علیہ إن وس له ما لم وهی أو تَفرصُوأ له یه وَميَعُوهُن 4 
[البقرة: ۱ ۲۳ ] 


رورم کے ایا 


9 ف لا جتاح کر ان طلقم ايآ ما سوم 4 [البقرة: ۰ ۲۳] 


صرسر ظر وي وم س٥ر‏ يده سے سے سے کے سم و ؟ آن 


(۳۳۸)< ون طلفتم وش منک آن تسوه وقد رط خر من ریس صف ما مض إا 
يعمو اَوَیمَمُواا آزی یرو عُقَدَةَاَليْکاج 4 [البقرة: ۲۳۷] 


كه وب ےی ہر ہس یں گر سے 


(۱۸۷) ف ون لته نب ان سوه ود رضم 4 [البقرة ۳۲۳۷۰ 


۱ 


رو و ہی۔ ده 


]۲۳۷ وَإن طَتَموهن من قبل آن تمسّوهنّ 4 [البقر::‎  )۱۲4( 


رم 


)٤ ۰۱(‏ « روا ی پیدو۔ عقدة أ 


يكاج 4 [البقرة: ۲۳۷] 


بے وس 


(4۷۳) وال ال موحرم الربزا » [البقرة: ۲۷۵] 


ع ا 


(۳۷۵) فاقوا له ود روأ مابقى من ارب (نکنش موم 4 [البقرة: ۲۷۸] 


۳-4 سرد 


]۲۸۲ تاا الت ءَامَُوا دا تداينم بدن ال أجل سی فاكتَبوه 4 [البقرة:‎ (VT) 


يا 


سے کے ر گر مرو 2 2 سر سے Je‏ و سر رسع فر سے ر © م ےا 2< 
(A4)‏ إذا تداينم بدن له أجل می فاکتبوه وليكتب بتکم کاب پالمےد 


يأب کا أن َكب ما عم له 4 إلى آخر الآية [البقرة: ۲۸۲] 


صر 0 ہو 4 2 عه 
راوتا ظإإداتداینم يدن 4 أجل مکی فاکتبوہ ولیکتب ٹبینکم ڪان با لدل 4 5 
إلى قوله: - لإ ولا یاب لاه ردام دُعُوأ 4 [البقرة: ۲۸۲] 


> 


(۵۳۹) وک یاب کاب آن کب ڪما عَلَمَه الله 4 [البقرة: ۲۸۲] 


o fr‏ رر ارم قل مره مره 


رم و صرق وس ره ی لے ص2 2 
(1۸4) طواستشمدواً يكين من رَجَالِحكم فان لم يکونا رجن فرجل واا انين 
سي رو صر رھ شظشصررسم ے> حم ے> مہہ مرت رف مر ے۔ بس مم دم 
رصون من الشهدَاءٍ آن تضل احد ما دما الآخریٰ 4 [البقرة: ۲۸۲] 

رےے رای ۵ ہر 5 PIF‏ یز 1 _ مسر رر ہمہ بر رم رت 
2201 «إوَاسْسَئِْدُوأ نيدي ین راڪم فان لم يتا رجلین شَضل وآمرآکان يكن 
رون من لكآ 4 [البقرة: ۲۸۲] 
(000) «إمن رَجَالِِكُمّ 4 [البقرة: ۲۸۲] 
(4۸۰) إن لم یکونا رجلین رل وأَمرَأان یکن صو می الٹہداو أن تل دما 
مسوم ےا وص مرمع غ 
كردا لی 4 [البقرة: ۲۸۲] 


(۵۰۸) مین تسود من الا » [البقرة: ۲۸۲] 


<۲ 


(4۷۱) وَأَشْهِدُواإِدَا تَايَمَشُمَ 4 [البقرة: ۲۸۲] 
(۵۳۹) « ولا یراب وَلَاسَهيدٌ 4 [البقرة: ۲۸۲] 


(VY)‏ وم سول دوا کیا 
اَی اژشین آَم 4 [البقرة: ۲۸۳] 


۳1 
سے وہہ 


 يلَع ولا کنو اة ومن يڪ مها نه ءام له وال یما تع مون‎ (o۳۷) 
]۲۸۳ [البقرة:‎ 


(765 و۲۵۷) ظ زین لاس حب الشهوات مرک السا 4 [آل عمران: ]١ ٤‏ 


سے 


(۷) مإ وَسَيدَاوِحَصُوًا 4 [آل عمران: ۳۹] 


(۳۳) وما کنت ديه لد يلوت أقلمهُم ایهم يفل مریم وما کنت لَدَيَهمَ د 


یخصمُوںَ # [آل عمران: ]٤ ٤‏ 


سے اپ 


(۲۷) وبنعل لیت من أسسَطاءَ له سیا 4 [آل عمران: ۹۷] 


۹ 7 


(۳۹۵) «إ فاعف عَم واسْتَغْوْرَ هم وَشَاوزھُمَ في الا 4 [آل عمران: ]١59‏ 


اس 


٤7 


(۵۵6) ب وَسَاورَهُمْ في الا 4 [آل عمران: ١69‏ ] 


)۳( پور یں کم من السا مت وثلات کے فان خة 


ایتک لك دق الا تولوا 4 [النساء: ۳] 


(۲۹۵ و٣٣۳)‏ فان َأمَاطابَ 80 ساي مشن وشت ورکع 4 [النساء: ۲۳ 


روہ 


٦٢٢(‏ وه ۲) اتک واماطاب لکم م السا مٹی وکت وريع م ان خف أ راداي 
مَلَكتٌ سكم 4 [النساء: ۳] 


(4۲ و٦٤‏ ۲) و اناالا صد ہی غ کان طبن َي عن 
[النساء: €[ 


ری 


(۳۳۸) ط وےاتوااليْسء صقن لم بی [النساء: ٤‏ ] 


)٣٤٤(‏ حون کی ی 5ا نا الیک 
تا وه سراف وَيدَارًا أن e‏ و ہی 
ق هم موک فآشهد وا عل و کی بل حسیبا موی 1 


وپ ہےر حر تی و 


]٦ ف وم کانَ نا فَليسَتَعَفْفٌ 4 [النساء:‎ )۲٦٢( 
]۱۲ و۲۷۷) اكم صف ما کر آزوجگم ب4 [النساء:‎ ۱۳( 


(۱۳ و۲۲۷) ا ولھ آلرجع معا رم 4 [النساء: ۱۲] 


سے 


OT‏ لق ا ال من کر 7ھ 


سر ت Arr‏ 


تيك تم من کت کے وات نون ات و 
سبي 4 [النساء: ۱۵ ] 


سرععد ‏ سے سے بر سے 


(۵۰۵) «والّی یأر الْشَحِسَّهَ من نسيحم فاستشید دوا عَلَيَهنَّ ار يڪم 4 
[النساء: ۲۱۵ 


موا یل لک أن ن ترنوا ال ےآ کا ول و E‏ کيا ماس 
۳ 2 - إلى قوله: - خا كيرا 4 [النساء: ۱۹ ] 


ر کے لاس سج سر ور 


(۳۳۸) فا ولا مَصّلوهْلِتدھبوا ببَعَضِ ما ءَانَيْسْمُوهَنَ 6 [النساء: ۱۹] 


٤ 


]۱۹ وعاشروهنّ بامعروف 4 [النساء:‎  )١( 


(۷۸) « فان وَهْتموهنّ فسأن تَکرھُوا یکا و عل له فيو را كديرا 6 [النساء: ۱۹] 


مد سر حو 


)١١(‏ ف وَحَاسْرُوهنَ بالْمَعْروفٍ فان هوه 4 - إلیٰ: - وڏت منعکم یکت 
عَلِيظًا 4 [النساء: ۲۱-۱۹] 


2 


(۳۳۸ و۳۳۹ و۳۵۰) طون آردتم یبال دوچ کات روچ واي 
قِنطارا 4 [النساء: ۲۰] 


(4۳) « وَکیف تخد سوہ بس ملف 4 [النساء: ۲۱] 


(۲۸۸ و٩‏ ۰ ولا شکیحوأ ما تک ابا ابا کم 


)۲۸۹ و۲۸۵ و٢۲۸ و ۲۸۷ و‎ YAT) 


2 ام تڪم وعملدكم 4 5 إلى قوله: - سج 
جیما 4 [النساء: ۲۳ ] 


(۳۰٩‏ «وَأْمَهتُ ساپ ڪه ورب بتکم ای فی و رکم ين تساه انی 
دَخَلْنَمبِهنَ 4 [النساء: ۲۳] 


اع ہو حرمےر 


(۳۰۹) « ول ابتایکم الزب‌من مک کم 4 [النساء: ۲۳] 
(۲۹۷) وا لصتت من الو الا ماملکت اگم 4 [النساء: 5 ۲] 


(۲۹۹) الا مَامَدَكْتٌ اگم 4 [النساء: 4 ۲] 


ر ور سر رس ر گم رح سے ۳ 
ار سے اس 


(۳۳۸) وان کول حون غير مُسفِجِيرت فما ا 
اوہ رکے 4 [النساء: 71 ] 


نفك 


(۷) جل ککب الو یک وال تک اور تلم 4 [النساء: 4 ۲] 


(۲۹۰) طط وَأيعل لك ماو کم 4 [النساء: 6 ۲] 


9 ۾ ومن لَميَسْتَِعَ یکم ولا آن جح المحص کت اموت - إلى قوله: 
سر لر 


5ل ك لمن حش یلعت منک وآن تصپروا خبر لک 4 [النساء: ۲۵] 


(۳۳۸) انوه بان أَهْلهنّ وء‌انوهرک أَجْورهَنَ 4 [النساء: ۲۵] 


ص 
ور ہے ر م رسع ص تر م 


له بعضھے عل بعض وما أَنفقو 
سيل 4 [النساء: ٤‏ 7] 


سے 


تور 


الله 


سام رجف نے سے ہم ہے ےک وط ی ۲ سے رر 2 ےر مح سج سج 2€ سچ 
(۸ و٦٦‏ و1۷) ظ وان خفتم شْقاق‌بنما فابعتوا حكما من آهله. وَحَکما من أهلهآ إن 


رو جر رم سر مو کر ی 
بنتهما إن الله کان علیما حَبِيرا 4 [النساء: 6 7] 
: ہیں أن موا الْعَدَلٍ 4 [النساء: ]٥۸‏ 


کس سس ص۱ 2 ورس . ۹ک س برو و نر کی 
(۳۹۵ و1 4 6) ظ فلا ورك لا تومنو حق يحكموك فیما سجر پیٹھم 
ف انق نميهم حرجا معا قضیت وسلموا سَلِيمًا 6 [النساء: ]٦٦‏ 


(04۲) لا کل رک اموت حى کنو فیا سر هم 4 [النساء: ]٦٦‏ 


سس کے سے و 


(۸۸ و۲۰۹) وکو انیم فعلوآما وعظودّیه. لَكَانَ حا طم اعد تا 4 [النساء: ]٦٦‏ 


ص عع ھ 


بے کسر ا بب سرس ظر٥‏ 


(۲۱۱) فا ونم فعلوا ما يوَحَظُوني 4 [النساء: ]٦٦‏ 


۲٦ 


سے حر می 


(۲۲۸و٥٥٥)‏ من يطِع الرسول فد أَاع له 4 [النساء: ۸۰] 
(۳۳۷) فصن لَمْ يَحِدَفَصِيَامُ سَّهُرَئنِ مُكَمَابِعَينِ 4 [النساء: ۹۲] 


5 ۵6 « لا ضریٹر ق سیل اله مسا 4 [النساء: ۹ 


ر و ۳ ریو یی 
اس 
)0 


0 لإ ونر الہ ّت الْكتب راکمه وعلماک ما کم تكن عم 4 [النساء: ۱۱۳] 


٦٤(‏ و٣٤‏ ۲) نإوَإن امه خافت مر بتلها ٹوا أو ٍعراضا فلا جکاح عیوما أن یصلحا بم 
صلحا 4 [النساء: ۱۲۸] 


رک ےر ہے ہو > ہے ری س اک سے سے سک ر سے ر ے ہر ۳ 1 2 مه 
21090 ل ون شستطیعوا أن دوبان الس او حرصتم نم وا کل الَمَيل 
دوه كَالْمَعَلَقَةٍَ 4 [النساء: ۱۲۹] 


م 


(۲) ولا کم لوا ڪل الل مَسَدَرُوهَا كَالْمَعَلّقَةَ 4 [النساء: ۱۲۹] 


سس 
کے ارس ع سه 


(۵۳۷) «إيتامها آل ءامنوا كونوأ ومین الوط شُہدآ يِه 4 [النساء: ١75‏ ] 


و - بش کس مر 


)١59(‏ ه إن ألْمفْقنَة 


2 


(51) بدا حلم فاصطادوا 4 [المائدة: ۲] 


نو لظ رھ 2 
© 


(۳۳۲) حرمت عَلَيکم الم لدم 4 [المائدة: ۳] 


۳۳۰۱( ظ واخصتت من از 


۷ 


مر ظرسہ ور ۳1 سے سے سر ۳ ۶ سی ہرم سے یہ 
(۵۳۷) ظ یناما الب ءامنوا کونوا میت نم شبد با َیِسط ولا یج رکم 
ر سج ا e‏ ام 
كان مور عَلاَلا یلوا أعدٍلوأهو قرب لِلتّقَوَئ 4 [المائدة: ۸] 


که فاقوا آید ِيِهَما 4 [المائدة: ۸[ 


موه بین با عض عم 4 - إلیٰ: - ون حکمت فاگ 
الله نحت أ بر یں ۲ 


له و نم تم أهواءهم وأحذرهي 


(۵6۲) ظ وآن احک بيجم بت اَل الہ 4 [المائدة: ٤٩‏ ] 


0 طلاشکلواعن آشیاء إن تد لک سوم 4 - إلى فوله: - ها کفرت 4 
[المائدة: ۱۰۲-۱۰۱ ] 


سر ر ےر ہس 


(۵۳۷) ولا قسم روا وکا ذافرق 4 [الانعام: ۱۵۲] 


(۲6۷) حدم وم صَدَمَةَ 4 [التوبة: ۱۰۱۳] 


۸ 


(۵۲۱) ف جوا کم فلا ابات ارک بتک 
كنا إِلْمَيبِ لفط 4 [یوسف: ۸۱] 


سرص یم عر سر سر بر نی جر 2 خر گے کے کررے سے کہ سر رگ ا سے کے مم 2 
)۲٥٢(‏ 33 وألله جعل لکم من آنف کر أزوجا وحعل لک مَنْ ازو بین وحفدة 


[النحل: ۷۲] 


0 


9 ۰ ۳( 1 ولا قروا الق نان فقحَهة را 5 [الإسراء: [YY‏ 


4ہ ' سے بات 


(۵۲۱) ١ل‏ ولا تف ما لس لک به. لم 


کل سرو سج عر کے يم رمع رو ر سر رس سر وو م 
المع وَالْصر وَالْفوَادَ کل ایک کان عنه مسوا 4 


تر ای مہ عے ا ف۱٦‏ کر ر ر رد و عم فی م < بر بر سر 


(7) لوَْمَاجَمَلنَا تک لا فَتَة ناس وَالسَجرة الملعونَةف الْشَرءَانِ 4 [الإسراء: 
گھ 


اس 
ممع ہے وک ع د« ہے ے من و کے اک دنتسم کہ ےی وخ ے 
)04( ۵ وداورد وسلیّمن اذ بعکمان في الحرّثِ إذنفشت فيه وم وکنا تکوم 
گے و۶ 2 


هرت ا ففه متها سین وکلا ء ایتا خکما وَعلما 4 [الأنبياء: ۷۸ - ۷۹]. 


]۳٩ قدا وج حوبا فكلا یا وا 4 [الحج:‎ )۲٥٢( 


ةا 


(۲۵۷ و٢٢٦‏ و١511‏ ) « ون هم رو شیو (كۓ) وال زین هم لفروجهم حلفظونٌ » 
[المومنون: ۵ - 1 ] 


(۲۲۱) «عَمن تن ورا لك ارف هم لْعَادُونَ 4 [المومنون: ۷] 


9 


سر ظر رم اج 


(4۸۱) < اند وان 4 [النور: ۲] 


EEE ۳‏ + 0 وس روہ 


سے ۳ مھ سے مق عنام ماش 


(155 و ۲۰۲) ٢‏ ولشهد عذابهما طايفة َه مَنَالْمَؤْمِنِينَ 4 [النور: ۲ 


(۲۷۰) « لزن لا بتک الا زان أو م 


لْمُؤمِنِينَ 4 [النور: ۳] 


ور 


۳ 
شلف 
سے 


کے ر سر جح مر رک عم روه ۳ ر“ ہے ر 


(۱۲۶ و۱۲۸ و1۷۹ و1۸۸ و ۵1۲) ی م تربار ازجمة شهلا فاجإ وهر 


ی سے رڈ سج 


نینج 4 [النور: ] 


مو ے 6 سر سم سح سے میج مر یر ح سر 


)٥۱۱(‏ ل والزن بمو المع کم شم لیاوا أ يريمق شہناء فاجلدوغر ملین جلدة ولا نقیلواً هم شہندۃ 
26 ما ویک هم قیفر © لوا 4 تور [٥ - ٤‏ 


بعر حر ہر رھ مسر سر جم 


)01۷( } خی تست پوس و تيح د ]٥- ٤‏ 


۱٦۸(‏ و۱۹۸) ظ ادن رمو ارو جھم ولر یکن فم شد ا ال آشم 
[النور: ۱ ]. 


(۲۲۷) ولذ رم ارجم 4 [النور: ]٦‏ 


(۱۹۱) و ور يكل َم ہا شم فش هة آحیهر 4 [النور: ]٦‏ 


(۱۳) و موجه ور کم له شم 4 الآية والتي بعدها [النور: -٦‏ ۷] 


سے 


(۱۲ و0( ون بو آزوجهم ورب ۳۴ء۰/۶"ی۴ 4 - إلیٰ: - فان غضب 
عازن کانمن ألصَّدقِينَ 4 [النور: ]4-٦‏ 


E‏ سے 4 وا اا رح ےا 


مر ا سر ا وھ رم رو بے ہے سر کے ا 


(۰ لام ےس تتم يتوت سعد > الآية [النور: ۸] 

(۷۹)) ط وا جام ءي ولك عند ا هم الكذوة 4 
[النور: ۱۳] 

(۱۸۸) ط ولا جَآمُو عله بأَريمَةِ شپداء 4 [النور: ۱۳] 

نشم سم م دہ یہ - ينهم اک ین مضه » [النور: ۳۲] 
ر ومام 4 [النور: ۳۲] 


1 الہ و مر 
اصللحین من عباد 


سے من تہ 


[YY ی‎ 


(۲ ۲۶ و" ۲۵) :إن يكوبوأ راهم آله ین فصل 4 [النور: ۳۲] 


(۲۱۲ و۳۳۸ ل وَليسيَحَفِفٍ آذ لا دون نکاعا حی ينيم له ین له 4 [النور: ۳۳] 
61 سم ور 


تست رد حصنا 4 [النور: ۳۳] 


(4۳۲) فان الله من بعد ههن عفور رَحۃ 4 [النور: ۳۳] 


۳1 


رر و سی سے بو 


(/61؟) ظ ولقود من أ لے الى / لا بزجون نکاحا فلشے 3 کے جاح أن بصع 
سے خر سے کہ ہے کے و سس ےم ہے 
بهت غارت زرحت سو 4 [النور: ]٦٦‏ 


.-ے 


از ام مر یھ و ےھر اک 


(۲۲۸) ظ لاجم لوا دا ال ول کم کدعاء بعکم بسا 4 [النور: 1۳] 


بج ہن ی و ہس م ور زر و e‏ 


سس و۳۹۵ و۵4۲) « درا أبن باون عَنْ أمروء أن تسم فته رصم عَذَابٌ 


(۳۱۵۰) وین لاینعوبے مع له لاح ولامَت ون أ اتس آلتی حرم لَه 
ر سر عه و 


مزنورک ومن یفعل ذلك یلق ناما ا بضدعف له داب يوم التبم ولد ف 
[الفر قان: 54 - 1٩‏ ] 


مد و توت 


(Yor)‏ 0 ومس 


سے اس کر مر وص 


(۵۳ ۳( الما قطیٰ مومى ا ال وسار اه کت من 


عم ہر 2 


(۲۳۹ و4۰ ۲ و۳۹۰) ط اتیک بالیس من انم وازوجه مهبم 4 [الأحزاب: ]٦‏ 


ر شس 


۲٢٢(‏ و۲۳۰) طم ریک نكسن رد رک لح ادا وزیتتها 4 - إلى قوله: - لا 
عظیما 4 [الأحزاب: ۲۹-۲۸] 


۲ 


سے ور 


]۳۲ يس لسن ڪام من النسام إن أَنقین 4 [الأحزاب:‎  )۲۳۹( 


عرد مه 


(0)ه واذ 


سے اڑے کہ 


ڪرت ماس فى ورمن ءات آنه وَال مو 4 [الأحزاب: ۲۳۶ 


سس مهو سس و ہا 


(467) وما کان مین وا مره ِا قتی الله ورسوله: أمرا أن کون هم ليره من امهم » 
[الأحزاب: ۳ 


و مر کہ مور گر 


(۲۳ و١‏ ۱۲ و۱۸۷ و ۳۱۲) و اذا كحم مومت رّطلفتموهنْ 4 [الأحزاب: ٩‏ ] 


ہے تع يرورم ہہ 4 22 ری کے شر کے ے رس مس رو وے 
(۱۰۱ )نر مهن من قبل أن تمسوهري فما لحم يهن من عدو تعتدونها فميّعوهن 
سس سر مس کر 


وَسَيَحُمُن سرَاِحَاجمیلا 4 [الأحزاب: ]٦٤‏ 


۴ فرش سای 4 [الأحزاب: 44] 


کاو 20۰2 6 سے س 


(Y7)‏ 0 تايها الیل متا ک زولجكف 1 قوله: - الصا لک من دون 
لین 4 [الأحزاب: ]٥٥‏ 


(۳۳۸) وم مومت إن وعیت تقمہا لی إن آباد لی ان ہس تک کہا حالص نک من 
لْمَؤْمِنِينَ 4 [الأحزاب: ]٥٥‏ 


مر صر ہو ص 


(۱ وا و۱4 و۳۰ رب وقد )اما وشتاطیّهم ف روجهم وما ملكت 


هم 4 [الاحزاب: ۵۰] 


سیر کے حر یر سے 
- - 


(۲۳۷) ۵ نزجی من قشآء من وم 


ع ف دس ص یر ہے AL I‏ 4 س کے ليس کچھ سس = عر 
(۲۳6 و۲۳۵) ل لا يحل لك النساء ) بعل لا أن تبدل بهن من آزوج ولو أعجبك حسہن 


لا ما ملکت یمی نک [الأحزاب: 6۲] 


۰ 


A 


+ دہ ھر رو ہے 271 TY‏ سے وہ کے ہر و کے سے کا ہے 
a»‏ 
ی اس 


(۲۳۹) «وماکات لحكم أن توذواً رسو اله ولا أا د 


دل كان عند أله عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 0۳] 


7 وس مد فر ہے سس 3 


)۱٤١(‏ إن آری ف آلمام أي أذبحك فانظر مادا رمب قال یات افعل 
[الصافات: ۲ ۱۰ ] 


اب 


(۳۳) « ول برش لین الْمَرْسَلِينَ © اذ ابق زک الب المشخون () هم کان ین 


لْمَنْحَصِينَ 4 [الصافات: ۲۱۶۱-۱۳۹ 


سر ہے بط صح سی وم کی 2 


ص 1 5 کس 2 روم مھ سی ھ ٭ ری من عبر م4 PE‏ ہو ہے 
بداو دتا حَعَلك خليمة فى الارض اح بین الاس بلحي ولا تنيع لهو فيضك عن 


سے 


5 مخ لاس # ساس ھت es‏ سا مر سای 5 
غ زین بض | عن میا ال لهم عذاب شرید ہما وأ وم ليساب (ص: ۰ ۲ ] 


(ههه) مرش شوریٰ هم 4 [الشوری: ۳۸] 


(۵۲۱) «رلامن‌کهد بای وم يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: ]۸٦‏ 


(۲۲۸) لا ترفعوا وتک فوق َو اي [الحجرات: ۲] 
(٠هه)‏ ل يكأيها زیت ءامنوا إن جاء فاس بنا فبا 4 [الحجرات: 1 ] 


ےت کسی عب 7 © 


(۱۵۳) « ولا لوا 4 [الحجرات: ۱۲] 


٤ 


سورة النجم 
1 لم 1 


ا اق فى موی (۳۱) واو ای و وق (۳۷) آل زر واذرة وزد خرن 4 


لص سم 


(۵۵۷) } مم ینا 
[النجم: ۳۸-۳ ] 
 )۵0۸(‏ تھی الى رف (۳) آلا ر زره رمع 4 [النجم: ۳۸-۳۷] 
)٣٥٥(‏ جنر زره وزرا 4 [النجم: ۳۸] 

سورة اطحاد له 


اس 


(۲۸۰) « لین بظلهروت منک من باهر گا ن مهم إلا یدنه 4 


[المجادلة: ۲ ] 


۱ 
1 
3 


مر 
مر 


(YTVg 1۳)‏ } ورن هرو من اس 4 الآية [المجادلة: ۳] 
(۲۲۸) لدا یع الرس فقو بین دی جو هر صَدَقَةَ 4 [المجادلة: ۱۲] 
سورة الم لمتحنة 


ےر کے۶ سم سم عع عع 


(۲۸۰ و٥ ٣۰‏ و ۳۲۳) دج کم میت کش مه چرس فَامجوهن الله ام بإِمہّ فان علمتموهن 
موصت فلا تس جعوشن ال لار 0 لان حیلم راهم ڪون مرن هن 4 [الممتحنة: 1°[ 

(۳۳۰) «(إذاجاء كم الْمَؤْمِستٌ » الاية [الممتحنة: ]٠١‏ 

(۲۸۲) »فرش رل کار هر لاه ود كن 4 [الممتحنة: ۲٠١‏ 


میں 


]۱۰ جوا نکر بیصم الکواف 4 [الممتحنة:‎ )۴۰٣( 
سورة الجمعة‎ 


۲۱۰ ظ ادا فضیت الصلوة انم وأف الْأَرْضٍ 4 [الجمعة:‎ )۲٤٢( 


1 ۱ 


)١59(‏ إا جاك الْمتَفِفُوتَ الوا مهد 
مت نہیں یس 


ی 


سورة ا لطلاق 


(۱۰۳) الم ايك ¢ [الطلاق: ]١‏ 


(۲۲۳) « فَطَلْمُوهْنَ لدت 4 [الطلاق: ]١‏ 


(۱۸) لا روش من وهن ولاعترجرت الا آن بات بَِحکَة مت 4 [الطلاق: ]١‏ 
(4۸۲) ل فَإدابلمن مهن فاش كوه روف آوفارفوهنَ بمعروضي وام دوادو عَدل منک 4 
[الطلاق: ۲ ] 

(۸۷) < تابن مهن فامسکوهن بممروفی أوفارفوهنَ بمعروفی 4 [الطلاق: ۲] 

(۸۶) «فأمرکوهن بمعع روف أفارفوهنَ بمعروفی ومد وا وی عدلِ منک 4 [الطلاق: ۲] 


جم ار مس سرت فر 


(۱۰۳) مإ فامیکوهن بمعروفی أۇفارقوشن بِمَعَرُوف 6 [الطلاق: ۲] 


207 واش دوادو عَدلِ من 4 [الطلاق: ۲۲ 


(۵۳۷) « هه 4 [الطلاق: ۲] 
(۱۲) ونك بقل وین حى یمن که 4 [الطلاق: 1] 


]٦ قان رم لک نمی اجره 4 [الطلاق:‎ )۳٣٣( 


1۳۹ 


مر گل ر رر ۲ 


(۵۳۷) ول مس 4 [المعارج: ۳۳] 


2 


٦٤۷ 


فهرس الفوائد الأصولية والمنهجية 


منها: ما ورد في مجال التقرير والاستدلال. 

ومنها: ما ورد في مجال المناظرة وإلزام الخصم من الحنفية. وهذا الثاني 
يفيد فوق کون القضية الأصولية مراعاة عند الشافعي مراعاتها عند خصمه ولذلك 
ذكرت کل فسم منهما على حدة» وعلی ترتیب ورودها في الکتاب. 


القسم الأول: ما ورد 2 مجال التقریر والاستدلال 


(۲۰۰۸۲۰۱) [أصالة اللغة العربية في فهم کلام الله وکلام رسوله ي]. 


(۱۲) الذي يُسْبهُ قول سعید: اة ایکون رل الله ے. 


و مھ یئ ص 


٠ 9‏ السنة أَلرّمُ من قول [الواحد من أصحاب النبي ي]. 


ان ان ا يذل عل الل 


(۱۲۳) وما كان خلالا لم يَجُرْ تَحْرِيمُه ولا فشخه إلا بسنة 4 بستة ثابتة ة أوأ 


مر أَجْمَعَ الناس عليه. 


)۱٤١(‏ إن رسول الله ل حين وَرَدَتْ عليه هذه المسألة کات حُكمًا وق عن جوابها 
حتّئ أتاه ین الله عز وجل الحکم فيها. 


۹ 


)١50‏ إن [ستة رسول الله ] لا تَحْدُو واحدّا من الوّجُوهِ التي دعب إليها هل العِلْم 
آنها تبِْينُ عن كتاب الله جل ثناؤه: إِمّا برسالة من اللهء أو إلهام له وإمًا بأئر جَعَلَه الله 
إليه لموضعه الذي وضعه الله به من دينه 


)١50(‏ إن الله تعالی مر [نبيه 4#] أن يَحْکُمَ على الظاهر. 


() واجبٌ علئ الحكّام والمفيئینَ أن لا ولوا إلا ين وَج زر ين کتاب الله أو 
ست أو إجماع» فان لم يکن في واحدِ ین هذا التَازلِ. . اجْتَهَدُوا عليه» حتیٰ يَقَولُوا مثل 
معناه» ولا یکون لهم - والله أعلم - أن يُُحْدِنُوا حُكْمًا ليْسَ في واحدٍ من هذا ولا في 
سا 

(۱۸۸) عمرو بن شعيب عن عبدالله بن عمرو منقطع. 


(۱۹۰) [مفهوم العدد]. 
(۱۹۲) ونحن لا بل الحدیت المنقطع عّن هو أَخفظ من عمرو إذا كان مُنْقَطِعًا. 


(۲۰۸) ولا قر البق 4 باطلاء ولا یفعله أحَدٌ بين يَدَيْه لا تهاه عنه؛ لاه العَلَم بین الحق 
والباطل لا باطل بين يديه إلا بخیره. 

(۲۲۸) افرص الله عز وجل على رسوله ل آشياء حَفَھا عن لّقه؛ رده بها إن شاء 
الله فرب إليه ورام وأباح له آشیاء حَظرها علی حْقه زِيادَةٌ في کرامته وتبیینا لمَضِيلتِه 
مع ما لا يَخْصَئ من کرامّته له. 


2 ۰ وقد ینز القران في النَازِلةِ تَنزِلُ على ما يَفْهَمُه همه من أَنْزْلَتْ فيه» كالعامّة فى الظاهر 
وهي يراد بها الخاص والمعتین دون ما سواه. 


(۱) ويؤيد هذه القاعدة فی مصادر الأحکام قول الشافعي لخصمه یطالبه بأصله: «آتجده في 
کتاب أو سُنٍَّ أو أمْر جُمَم عليه أَهْلُ العلم أو قیاس؟». (فقرة: ۱۹۹). 


)۲٥٢-٥٤٢(‏ قال الشافعي: الأمْرٌ في الكتاب والسّنَةِ وكلام الناس بَحْتَملُ معاني: 
أحدها: أن یکون الله عز وعلا حرم شاک فكان مره إ خلال مارم ويحتمل 
أن یکون دلهم علی ما فيه ر شذمم بالنکاح. ویختیل أن یکون الأمرٌ باللکاح عَتَمَاء وفي 
کل الحنْم من الله ارد ف جت َجْتَیم الحم والؤشد. وقال بعض أل الم لام كله على 
الاباحة ة والدَّلالَةِ على الرشد حتئ ۳ تَوجَدَ الا ین الكتاب أو الستة أو الإجماع علئ 
آنه آرید بالاأمُر الحم هه قال: وما تھیٰ الله عنه فهو مُحَرَّمٌ حبّى 
توجَدَ الدلالة عليه بان له عنه على غير التَّْرِيمء وأنّه نما آرید به الازشاه أو نها 
رآ لین عنم وما تن عنه رسول له 88 کذاك یہ قال الشافعي : ومن 
قال: الأمْرٌ على غير الحَنْم حتى تأي دلالةً على آنه حَدْمٌ البَقَیٰ أن تکون الدَّلالَةٌ على 
ما وَصَفْتٌ من الق بين الأمْرٍ والتهيء وما وَصَفْنا في مُبْتَدَأْ «کتاب القران والسنة)ء 
وأشبامًا لذلك سنا عنها اكُتفاءً ہما درا عمّا لم تَذْكّره. أخبرنا سفیانء عن محمد بن 
عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ¥ قال: اذَرُونِي ما رکم فإنه إنما 


هَلّكَ من كان فلکم بِکثرة شوالهم. واختلافهم علیٰ أنْبيائهم, فما أَمَرَنُكُمْ به من آمر فائتوا 
منه ما اسْتَطَعْتُم وما ینک عنه فانتهوا». أخبرنا سفیان» عن آبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» عن النبي» بمثل معناه. قال الشافعي #ه: وقد يَحْتَمِل أن يَكُونَ الأمْرٌ في 
َعْتی النَّهْىء فیکونان لازمین إلا بدلالة آنهما غیژ لازمین» ویکون قَوْلُ لنت قل: «فائوا 
منه ما ام أن يَقُولَ: علیھم إنيانَ الأ فيما اسْتَطاعُواء لا الاس اّما كُلّفُوا ما 
اشتطاعُواء وفي الفغل اطع لاه قي+ یف وأا المي اك کل ما أراة ترگ 
کک لاله لیس بتکلف سی نات الما هو کیء يكت عنه. 


قال الشافعي شچہ: وعلیٰ آهل الیلم عند تلاوة الکتاب ومََرفة 02-2 . طب الدلائل؛ 
یر قوا , بين الثم والمباح والإزشاد الذي ليس بحثم في الأمر ليم 


)۲٦۳(‏ لا يجوز أن یقاس بالشیء خلافه. 


(۷۱) المتفاحش أن تُحَرْمَ عليه ما آَحَل الله تعالی له. 


ہہ 


(۲۸۲) كان اْتِماعُهم [علئ أحد الآيتين اللتين يظهر التعارض بينهما] أؤلئ أن يَكُونَ 
تا 


(۲۹۵) قد يكر الشَّيْءَ في الکتاب فیحرمه ویْحَرمْ على لسان بيه خَيْرَه. 
(۳۱۸) الصلاةٌ لا تکون فاسدت ولکن الفاسة فغله» لا هی» ولکن لا تجُزئ عنك الصلاء 
لم تأتِ بها كما آمرت. 


)۳۲٦۱(‏ إذا حرم الشيء ؛ بوجه استذللنا أنه لا يَحْرّم بالذي يُخالِفُه كما ذا حل شيء بوجو 
لم یجل بالذي يُخالفه. 


(۳۳۳) من واف قله كتاب الله عز وجل كان معه الحقّ. 


مم اس 


0 ما اخْتَمَل المعانی كان أؤلاها أن یقال به ما کات عليه الدّلالة ین كتاب أو سنةٍ 


(۳۰) طل الرکة فى مُوَافَقَةِ کل أمر فَعَله رسول اللہ 4. 


(۳4۷) لیس في أَحَدٍ مع رسول الله ئل حَجْة. 


)۳٥۸(‏ ما اخْتَمَل المعْنییٔن وغیرهما کان أوٴلاهُما أن يُقَالٌ به ما وَجَدنا الدَّلالَةَ توافقه. 


عه ر سيئر ير و 2 م 270 5 

)۳٦۰(‏ قال لي قائل: أنتَ تَقُول: الحدیث على عُمُويِه وظُهُوره وان اختمل تَعْتّیٰ غير 
العام والظاهرء حت تال دَلالَةٌ على أنه خاصٌ دون عام وباطن دون ظاهر. قلت: 
۱ مع و 
رد اداه 


(4۰۰) ورُوي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله يك قال: «لا یکاح إلا بر 
وشاهدي عدل». وهذا وان کان مُنقَطِعًا دون النبي ي فان أكثرٌ اهل الیلم د ول 
2( «القَرْقُ بين التکاح والسّفاح. اوه وهو ثاثٌّ عن ابن عبّاس وغیره ین 
اجات رسول الك 


(419) تعليق الشافعى القول علیٰ صحة الحديث 


٠ 
اس‎ 
0 
1 
تر‎ 
1 
ل‎ 
٠ 
۳ 
1 
1 
۷ 


۲ 


(4۳۹) وما نَهَئْ عنه حَرامٌ ما لم تک فيه جهة رُخْصَّةٍ بحَال 

35 لن کل کلام ا علیه» وگل ما جاء فیه فل ما جاء. 
٤٤۷(‏ -4۸) قال قائل للشافعي: فکیّف مَحْرَجٌ هي النبيٌ 96 عندك؟ قلت: ما تین عنه 
مما كان مُحَرَّما کا حت أجل بص کتاب الله» أو َر عن رسول الله ك فى مين ذلك 
عن شَّيْءِ. الیل علئ أن ما هی عنه لا يَحِل. قال: ویثل ماذا؟ قلت: مثل التكاح» 
كل الساء مُحرّماتُ الجماع إلا ہما ال وسَنّ رسوله من النکاج الصّحِيح أو 
ِلك اليمين» » فعتی اند الوك والتكاح ہما ی عنه رسول الله کل لم یل ما كان منه 
راء وكذلك ایغ أنوال الاس رة عل فيرعم إلا بما حل الله من بع وخ 
فان للع ہما هی عنه رسول الله لم تخل عة مَنْهِيَ عنهاء فلما تى لن 6 
عن الشّغارٍ والممَْةٍ قلنا: لوح این کالتا غير انا بیکلج صحیح۔ 
ولا يَكُونَ ما هی عنه رسول الله من النكاح ولا البيع صَحيحًا. فقال: هذا عندي 
كما رَعَمْتَء ولكن قد د بقرل :تعفن الفقهاء في التي ما قلت» ويَأتِي تن آحَرُ فیقول فيه 
اوس سر نیو درد شا سس 
أنه لم يرد باهي الحرامَ م فكذلك ينبي لهم. وان لم يَكَنْ فيه عن رسول الله 4 دَلالة لم 
كن لهم ان وا لو محم وأ خیش ولاق بينهما عن ان * 


(4۷۲) گل مائَدَبَ الله تعالیٰ إليه من قَرّض أو دَلالَةٍ فهو کد غل مر فعله. 


(4۷۲) کل أمْر الله جل ثناؤه ثم آمر رسول الله َل الحَیْرٌ الذي لا يَعْتاضٌ منه من ترکه. 


(455): قرفن اللوظاعة زشرل كله قاتشت رشوله فعن الله قلت كما كلتمن 
النبي يه على المعتی الذي وَصَفْتٌ من أن اتباع أمرہ فزض. 

(4۹۷) كان رسول الله يك الم عن الله جل ثناؤه مَحْتّیٰ ما أرادَ به خاضًا وعامًا. 
)٦4۹(‏ لا يَجُورُ على جماعة أهْل العلم أن يُخْالِهُوا الله حُكُمًا ولا يَجهَلُوه. 


(o0۳)‏ [الغرق بين الخبر والشهادة]. 


و32 


(۵۳۹) سی لن ےھ الاي يه ]: اذا قام بها من يكي أخرج من نحل ِن المأنّم؛ 
والقضل للكافي علیٰ اتف وإذا لم يم به كافٍ حرج جميعٌ تن دعي إلبه فلت 
بلا عدن 


0ھ الع کناب الله جل ثناؤہہ تم سنه َيه فليس لمفْتٍ ولا لحاكم أن 
تی ولا يَحْكُمَ حتّیٰ يَكُونَ عالِمًا بهماء ولا أن يُخالِمَهُما ولا واجدًا منهما بحال؛ فإذا 
خالقَهُما فهو عاص لله عز وجلء وخکمه مَرْدُودٌ فإذا لم يُوجّدا مَنْصُوصَيْن فالاتهاذ 
ا تاهج لطت ا ان ها را لا ان سل ةا فارز 
غير الالجتهادء كما لیس لاحد إذا غاب البَيْتُ عنه أن يُصَلَّ حیثٌ أحَبٌّ» ولکنه يَجْتَهدُ 
في اجه إلى ای 

(045) من أُمِرَ أن يَجْتَهدَ علیٰ المُعَیب. . فإتما کلف الاجتهات ويّسَعُّهِ فيه الاختلافٰ 
ويكون فَرْضًا على المجْتَّهدٍ أن يَجْتَهِدَ برَأي ميه لا برآي غَیْرہ وبيّنٌ أنه لیس لأحَدٍ 


أن اعد من ال مایم كما لایکون لاد له عم بالتو جه إلى الب ١‏ برع 
وی وی ی ی رأ 


(۵۷) یاس فاسان آخدهها: يكون في مثل معن الأصلء فذلك الذي لا 7 
لاد یت س أن يُشْبة الشَّيْءٌ 4 لسن ین الأضل غیرہ لش ین الاضل عير 
بیو یہ ہی شرت قال الشافعی ظلہ: وم الاب 
فيه عندنا - والله أعلم - أن يَنْظرٌ: أيّهما كان أؤلئ هه صر إليه إن أشْبَة به أحَدَهما في 
حَصْلتَيْن والاخر فی حصاة. . ألْحَقَه بالذي هو أسْبَة به به في حَصْلَتَيْن. 
60 من اه ین الحُکام نم رای أن اجتهاده ححا أو وَرَد ذلك عل قاض غيره؛ 
فما كان من ذلك ححَطًاً حالف کتابّاه أو شنت أو إجماعاء أو شَیْنَا في مَعْنَ هذا. . رد لا 
يَسَعْه غیر ذلك وان كان ممّا يَخْتَیل ما ذَّهَبَ إليه ویَختمل غَْرَہ.. لم یرد وذلك أن 
علئ مَن اجْمَهَدَ على مُعَيّبٍ فاسْتَیْقَنَ بالخطٍ كان عليه الرجوع. 


٤ 


)٥٥٥(‏ الق في الاس كلهم واجث لا ل أن يرك ناش يَحْکُمون بخکم يدانه 
اذا كانوا يَحْتَُِون فيما فيه كتابٌ» أو نةه أو ي في ول تشناهما حتی یکون حُكمهُم 
واجداء نما فقو في الا جتهاد ااال كوت جل منهم الاجْتِهادَ وأن يکود له وَجْةٌ 


القسم الثاني: ما ورد 2 مجال الناظرة وإلزام الخصم من الحنفية 
) ايوب ی وت ََجذ اسيل إلى علم ما فرص الله جَملهة 
أنها ایت وم في الحْجَة من سُنَة رسول الله ؟ قال: لا. 
قال e‏ سم 00 سیت الواحد من 


(1۲) قال الشافعی لمن ناظره من | ہے ہے a‏ 
لم يخالفهم غیرهم. 
(AA)‏ قال الشافعي لمن طالبه من الحنفية بالآثر الموافق لمذهبه: : أو تختاج مع خکم الله 
هوشر لالخ هیا 


0 70 و ۰ الحنفية: وشریحٌ رجل من التابعين» لیس لك عند 
َفيك ولا لعَيْرك أن تلد ولا له عندك أن یقول مع أحَدٍ من أضحاب رسول الله يك. 


(۱۰۸) قال الشافعی لمن ناظره من الحنفية: أرأيْتَ لو أن رجَلا من صحاب رسول الله ول 
قال فلت في الب ورَوَيْنا عن النبع يلك ما یحالف آفی رجل أو رجال من أصحابه حُجَةٌ 
معه؟ قال: لا . 


(۱۱۱) قال الشافعي لمن ناظره من الفية یی ہی سوہ 
وإيّاكء فان قلت قَوْلَّهم حاجَجناك وان خالفتهم فلا تختج 


بقول قن لا تقول بقوله. 


نفك 


ی۹ ۶ ۰م 
العبد؟ قال الشافعي: فقلت: وكيف تَقِيسٌ بِالشّيْءِ خلاقه؟ قال: تهما يَجْتَمعان في مَعْتَى 
02 قلت: وتان في أن حاليهما مخ قال: فلم لا تجمّع ات 
يَجْتَمعان؟ قلت: افتراقهما أكْثَرٌ من اجتماعهماء والذي هو ول بي إذا کان الاک ین 
انرما ار أذ ینم 


r‏ من الحنفیة: ما كان عامًا فى كتاب الله تبارك وتعالیٰ فلا 
) مر ا رر ہے 
ولا مر مُجْتَمَع عليه ولا في أثر؟ قال: لا۔ 


(۲۰۰) قال الشافعی لمن ناظره من الحنفية: أفَعَلَى الاس أن يَقَبَلُوا منك ما اسْتَحْسَنْتَ 
ان خلت القياس؟ فان كان ذلك عليهم كبوا من غرم ما توا منك؛ لأن أجل 
النّاسِ لو اعْترَضَ فشیل عن شيء فتَخَرّصٌ فيه فقال. فی رای 
ین کتاب أو سند أو إجماع أو قياس علئ واحدٍ من هذا أو خارجًا منه فیکُون اسْتَحْسَنه 

كما اسْتَحْسَئتّه آنت. قال: ما ذلك لأحَد. 


)۲٦۸(‏ قال بعض من ناظر الشافعي من الحنفية في مسألة يستدل لها: قد قاله بعض 
a 2 5 3‏ لم مر س ےج ٥۰ح‏ 5 و سج 

التابعين. قال الشافعي: فان مَن سَمَيْتَ من التَابِعِينَ وأكثرٌ منهم إذا قالوا میا لیس فيه 
تاب ولا سنَة لم یقبل قَوْلُهِم؛ لأن القَوْلَ الذي یل ما كان في كتاب الله عز وجلء أو 
سْنهة بيه و أو حديثًا صحيحًا عن آحد من آضحابه أو إجماعاء فمّن كان عندك هكذا 
رك وله لا بخالفه فيه یره أَتَجْعَلّه مُجّةٌ علیٰ كتاب الله عز وجل ؟ 


)۲٦۹(‏ قال بعض من ناظر الشافعي من الحنفية: أقال قولك غيرك؟ [يطالبه بإمام في مذهبه]. 


0 07 ام بن کر من الحنفية: مھت ہے ےت 
یرل الولم - أن ولا ين عبر أو قياس عليه» ولا یون لهم أن يَخْر اها عدا 
وك ولو کان لهم أن يد جُوا منهما كان لعیرهم أن يفول معهم؟ قال الخصم: أجل. 


٤“ 


(۳۰۲) قال الشافعی لمن ناظره من الحنفیة: فكيف جاز أن تصرف سنه إل سن وهما 
عند أَهْل العلم مُتتان مُخَْلِمَتان؟ 

(۳۰) قال الشافعى لمن ناظره من الحنفية وأراد أن يستدل عليه بمذاهب بعض 
المخالفين: القيام بقول دی به أَلْرّمُ لك 


)١٤(‏ قال الشافعى لمن ناظره من الحنفية: الْمَدةٌ 
بخبر في كتاب الله عز وجل أو سُنْةٍ أو إجماع؟ قال: لا. 


(۳۱۷) قال الشافعي لمن ناظره من الحنفیة: الق لا يَضْلّْح لا بحَبّر أو قياس على بر 
لازم. قال: أجل. 

قمع سر سس عفادت 
(۳۳۱) قال بعض من ناظر الشافعي من الحنفية: انا قد جل الله الشَّيْءَ ا 
عن غيره غير مُحَرْم لما سكت عنه. 

(۳۳۱) قال الشافعی لمن ناظره من الحنفية: إذا الوا فالحَجَةٌ عندنا وعندك لمن وف 
قَوْلّه معنیٰ کتاب الله عز وعلا. 

(۳۳۲) قال بعض من ناظر الشافعي من الحنفية: لا يجوز آبذا إلا لمغوزٍ مُسافر؛ واذا 
0 بط لم يحلل لا بالط الذي أَحَلَه الله به» واحذا كان أو این 

(۳۲۱) قال الشافعي لمن ناظرہ من الحنفية: أَوَيَكُونْ ناسخ بدا إلا ما يُخَالِفُه الخلافٌ 
الذي لا تبكر استغمال الحدیتین ما قال: لا. 

)۳٩۱(‏ قال الشافعي لمن ناظره من الحنفية: فكيّْف يَجُورٌ أن يُطْرَحَ حدیث بِحَدِيثِ قد 
ینکن أن لا یُخالِقَه ولا ذري أیُھما الناسخ؟ 

(۳۱۲) قال الشافعی لمن ناظره من الحتفية: نت ونحر تقول :]ذ| اسَمَل الحدیثان أن 
يُسْتَعْمَلا لم یطخ آحذهما بالاخر. 


٤٤ 


(۳۷۳) قال الشافعي لمن ناظره من الحنفیة: ما علی فيما ینب عن النبع وي أن بُقال: هَل 
ی و وا ی و امن هذا 
كما قَلْتَ» وعلینا أن تَقَولٌ به إن كان تاہتًا. قال الشافعي: ان کت لام تثبت مثله وأضعّت 
مته فليس عليك حَجف فار ما کان مثلہ: 


(۳۷۹( وہ و ار وت نم الحنفية وقد آدخله في بعض المضایق: : ونحن 
رق بين ما لا يَتمَرَقُ في العقول بقل الرجُل من أضحاب الب يه فكيْف إذا جاء ۳ 
النبئ كل وهو الذي ألْرَمَناه الله تبارك 00 


فد 0 ی من الحنفية: الحديث في لین في النکاح عن النبي 4# 
مُنْقَطِعٌ» وآنت لا ثبت تثبت المنقطع. 


(6۰6) قال الشافعي لمن ناظره من الحنفية: قلتَ: لا تَجُوزْ الله في شيءِ جاءث به 


الس وما جاءث به سنه فالہ بت بنفیه ولا تاج أن يقاس على د شنه أخرّئ؛ لگنا لا 


سے جر ۵ 


اک دوخ سیم 


و یی شا ییات مات مد 
وسر یں ETT‏ شش 
(415) قال الشافعي لمن ناظرہ من الحنفیة: إذا لم يَكن حبرا ولا قیاسّا وجاز لك أن 
سح جلاف الخبر. . فلم د يبق عندك من الحَطأ شىء إلا وقد أجَزته. 

1 قال الشافعى لمن ناظره من الحنفية: أرأَيْتَ إذا تفت الروايَة عن رسول الله 4 
ها تأخذٌ؟ قال: بالثابت عنه. 


۸ 


م © دوس o.‏ 


(41۲) قال الشافعي لمن ناظره من الحنفية: أو ما أَعْطَيْنا أن الحَبَرَيْن لو تكافآ نَظَْنا فیما 


بي لسو وت به 99 أن يكون 


)٦١٤(‏ قال بعض من ناظر الشافعي من الحنفية : فن من أصْحابك مَن قال: نما قُلّنا: لا 
يَنكِح؛ ان العقَدَةَ نحل | لجماع وهو مُحَرّمٌ عليه) . فقال له الشافعي: فال فياك 
لك عن رسول الله يي وأضحابه لا فيما وَصَمْتَ أنّهم ذَمَبُوا إليه من هذاء وان کنت آنت 
قد تَذهَبٌ أخيانًا إلى َضعّف منه» ولِيْسَ هذا عندنا بِمَذْمَبِء المذهبٌ في الحَبَرِِ أو عِلَةٍ 


اس ساب ٠‏ 


ےه شبه . 


م کي نا 


(005) قال الشافعی لمن ناظره من الحنفية: أن تنل عن قَوْلِكِ الذي يَلْرَّمُك فيه عندي 
أن تنل عنه أؤلئ بك من ذِکر قَوّل غیركء فهذا أَمْرٌ لم تُکَلفه نحن ولا أَنْتَء ولولا 
عَرَضْك بترقیم قَوْلِكَ وتَحْطِئَة مَن خالك کنا شبیها أن نع حکاية قَوْلِكِ. 


كك امال وی لمن یئ دہ أرَآيْتَ رجلا لو قال: «والله لا أكَلَّجُكَ أَبَدَا 
ولا تخل لك بيه ولا كل لك طعاماء ولا خوج معك سَفَرَاء وإنّك لعَيْرُ حَوِيدٍ عندي؛ 
ولا سول راان شاء الله». آیکون الاسْيناءٌ اقا على ما ید قوله: اه أم على 
ما بعد: غير حميدٍ عندي»» أم علئ الكلام كُلّه؟ قال: بلی» على الکلام كله 


۹ 


فهرس الإجماعات''' 


(۱۳) لم يالف أَحَدٌ عَلِمْنُهِ ین آضحاب رسول الله 4# قضاء عُمَرَ بأن یمق بيْنَ ال 
وامْرَأيه إذا لم ینفق عليها. 


(۱۹) عَوامٌ م لماء المشلوین علی أن علئ الرجل أن 


انعا يقرا وا جح اي 


یسم لنسائه بِعَدَدِ د الآيام والليالي» 


(۳۰) لا تَعْلَمْ مُخالِنًا لأنس بن مالك في قوله: اللبكر سَبْعٌ» وللیّب تلاث». 


(۱۰۲) إن المسلوين لم يَخْتَلُِوا في أن الرجل إذا قال لامرأته: «أنتِ طالقٌّ واحدة» مَلَكَ 
الر جع وان قال لها: «آنت طالق واحدةّ» على شىء یأغذه لم يَمْلِك الرّجعة. 


کے 


3 ۰ قَوْلَنا وقول العامة أن مَن قال لامرأته: «أنت طالی٢‏ فهو بَمْلك الرجعة 
ا جعلا على قَوله: (أنتِ طالق». 


(۲۹۰) لا اختلاف عَلمته بین أحَدٍ فی أن للرّجُل أن يَتَسَرَّى كم شاء. 
می و مرو a‏ ا و و۸ رہ 


3 ل نات ین أعد من آمل الهم في رم اكات - عَفائفا كن أو روان - 


مان من اتن - زانيًا كان آو ء عَفیقًّا ‏ ولا في أن المسْلِمَة الزانية مُحَرّمَةٌ على المشرك 
کل يكاح. 


)١(‏ بعض الإجماعات ظهر لي أنها من باب الإجماع على التفسیرہ وكان في اقتضابها من مواقعها 
عسرء فراجعها بالأرقام: ٤۷٥(‏ و۷۸ ولالاه و079). 


۱ 


(۲۸۷) لم يَخْتَلف الناس فیما عَلِمٰنا في أن الزانية 2 المنعةً لا تجل لمشرك رك 
ولا تابي وان المشركة الزَايَة لا تحل لملم زان ولا غَيْره. 
0 إن أل الیلم لم يفوا فیما عَلمْتُ بأنَ تزك تخوین الامة ةِ والحرَةٍ بالحَبٔس 


شوه وم یی مر دس 


(۲۹۸) دل الکتات ا سخ امل الیلم أن دَوات الازواج من الحرائر والاماء مُحَرّمات 


علیٰ غير أَزْواجِهِنَ حت حتّى يا رِقَهُنَ آزواجَهْنْ بِمَوْتٍ آو ز َرْقَةٍ طلاقٍ أو پت کا ء إلا 
السّباياء فإنهن مُفارقات لھن بالكتاب و والاجماع. 


(۳۰۶) الاس لا يَخْتَلِمُون في أنه إذا أَسْلَمَ ورّوْجَنْه کافر ریس له أن يَطَأها في تلك الحالِ 


إذا كانت وه 

9 ۰ ولم يَخْتَلِفْ أَهْل الوم في أن الله عز وجل حَرّم على الکفار نساء المزمنین» لم 
يب منهنّ واحدة بحال. 

(۳۵۳) قد أجارٌ الله عز وجل الإجارة فى كتابه» وأجارّه المسْلمُون. 

(۳۵۳) لا أحْمّظٌ من أحَد خلافًا فى أن ما جارَّتْ فيه الإجارَةٌ جار أن کون مَهْدًا 
(۳6۵) رآیناالمشلوین قالوا فی التي لایر ض لها إذا أصِيبَتْ: لها مَهْرٌ مِنْلھا۔ 
(۳۹۷) ولا بَختلف النَاسٌ أن لیس لأمٌ في تزويج ابنتها أَمْرْ. 


)٥٥٤(‏ المسْلِمُون لا يُجِيرُون أن يكو النكاح الا على الابد حتّیٰ 


وو یت سرہی I‏ 
لهما مخالفا. 


0۲ 


EAD‏ کے 1 ن یزوجانھاء فیروجھا آ|8۵ ]901۵ء ولا يَعْلَمُ الآخرٌ حين رَوَجھاء 

فيكاحٌ الأوّلٍ ثابتٌ؛ لأنّه ول مُوَگل ومن نکحها بعده فقد بطل نکاشه. قال الشافعي: 

وهذا قَوْلَ عَوامٌ الفقهاء لا آغرف بينهم فيه خلائّا. 

(4۷۹) لم أعْلّم الاس اخْتَلَمُوا في أن لا يُقامَ الحَد في الرّنا بقل من أَرْبَعَةِ شهود. 

(4۸۳) لم لق مُحالِمًا حَفِظْتُ عنه ین آغل العلم آن حَراما أن یلق بير بین 

(48) لم أعْلَمْ أحَذَا ین آغل العلم خالفَ في أن لا > یجُوزٌ في الشهادة على الزنا إلا 

الرّجالُ» وعَلِمْتٌ أكْتَرَهم قالوا: : ولا في طلاق ولا رجعَة جْعَةِ إذا تناکر الَوْجِانِء وقالوا ذلك 

في الوصية. 

(4۸۷) لا أعلم بين أحَدٍ لقیته فحفظت عنه ین مل اللم مُخالقا في یکم بالشهادات 

من ارق اکر کین عل عن عق يك ات عمل حي 
من أَهْل الیلم لا واحدًا في آنه يَجُورٌ فيما سوّی الڑّنا شاهدان. 

(۱۹۸) الولاد وعيُوبُ النساء ممّا لم أعْلَمْ مُخالفا يته في أن شهادة النساء فيه جائزةٌ لا 

رجل معهن. 

200 لم أعْلَمْ مُخالِنًا لہ في أنه أرِيدَ بالشهادة الأخرارٌ العُدُولُ البعُون في کل 

شهادة علی ملم غير أن ين أضحاپنا تن دعب إلئ أن بيز شَهادةٌ الصّبْانِ في الچراج 

ما لم يَتَمرَّقُواء فاذا تََرّقُوا لم تج شهادتهم عنده. 


(0۳) أَجْمَمَ الاس على إجارَة الشَّهادَةَ على اسب والملك بتظاهر الأخبار”). 


(۱) هذا الاجماع ورد على لسان المناظر للشافعي» وقد آقره الشافعي فصار كأنه من حكاياته. 


۳ 


فهرس أقوال الجمهور( 


۶ 


)۱۸٤(‏ قول الأكثر م ين أهْلٍ مَكَة وغيرهم بين اللدانِ في ایض أن لا حد. وأهل 
المدینة فيه مُختَلفُونَ: فینهم من قال قَوْلَناء ومنهم مَن حَدَّ في التّخْرريضٍ. 


ا ور ور و و و ی 


م 


لمیٔن: ره 5 


)۲٦۹(‏ قال القاسمٌ بنُ محمد وسالمٌ بن عبدالله وعروة کر أل دار ال رم الله في 


لجل عنده اريم نسْوَةٍ فِطَلّقُ إخداهُن الب روم إن شاء» ولا یر أن تمضی عِدتھا. 


(۳۰۸) الأكترٌ مِن فوّل هل دار السَّنْةِ والهجرة وحَرَم الله: إن الحراع لا يُحَرُمُ حرم 
الحلال. 

(48) لم الم أحَدًا م من أَهْل العم خالف في أن لا يجُورٌ في الشهادة على الزّنا لا 
الرجال وعَلِمْتٌ أكْتَرَهم قالوا: : ولا فی طلاق ولا رَجْعَةٍ إذا تناگر الزّوْجانْء وقالوا ذلك 
في الوصية. 


0 A 0 


ین أل اليلْم إلا افيا بو یم وی الڑنا شاهدان. 


(1) الغرض من هذا الفهرس إيراد المواطن التي استأنس فيها الشافعي بقول الأكثر من أهل 
العلم» وقد ألجأني اقتباس نصوصه الكثير من التصرف فيهاء فيجب مراجعة مواردها في 
الكتاب قبل النقل على الوجه المثبت في الفهرس. 


00 


(4۹۷) انا في اليّمِينِ مع الشاهد عَوامٌ من أضحابنا. 


(۵۲۰) قَوْلٌ الأکْتر من أهل المدينة ومكةً: قبول شَّهادَة القاذف إذا تاب. 
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اہ 


وهي ثلاثة أقسام: خلافياته مع الحنفية» وخلافياته مع المالكية» ومذاهب 
لبعض آئمة السلف ذكرها وردها. فنفرد كلا منهما علیٰ حدة. 


خلافيات الشافعي مع الحنفية 


(۹) قال الشافعي 5: فقال بعض الناس: لیس على الرّجُل تاره حتّیٰ یل بهاء 
وإذا غاب عنها وَجَبَ على السُّلْطانٍ إن طَلَبّتْ نها أن يُْطِيها ين مالِهء وان لم يَجِدْ له 
مالا رق عليه لها نمق وكانّث کی عليه» وان لم لب ذلك حتی مضي لها مان 


طَلبَنه فزض لها ين یوم طَلبنه ولم يَجْعَل لها فة في الملّة التي لم تَطَلْبْ فيها الق 
وان عَجَرَ عن ها لمیر بينهماء وعليه نها إذا له »ملك رجعۃ أو لم يَمْلِكها. 


(۳۰) قال الشافعي ##: فخالفنا بَعْض النّاس في القَسْم للبکر والیب وقال: یقَسَم لهما 
شا کب تک هدع دوع مهس EE‏ 


(۳۶) قال الشافعی ط#: فخالَفَنًا بَعْض الناس فى السَّفْر فقال: هو والحضر سوا وإذا 
فرع فحَرَجَ بواحِدَةٍ ثم یم سم لكل واحدةٍ منهنٌ ین عَدَدٍ لیام بیثل ما غاب بالتي 
خرج بها. 


)٦٦(‏ قال الشافعي ذه #ه: فخالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا 01 فی العدة 
لحمَها الطلاق. 


3-7 


(۱۰۶) الخلاف في معاني الطلاق» وهي أربعة: أولها: أن كنايات الطلاق التي تفيد 
البينونة والتحريم تلزمها تطليقة بائنة» ولا يقبل قوله: لم أرد طلاقا. وثانيها: وصف 
الطلاق بما يقتضي ضربًا من العظم يفيد تطليقة بائنة؛ لأن ذلك العظم ينبغي أن يكون 
البينونة العظمئء وإلا كنا قد ألغينا الصفة. وثالثها: اختیار المرأة نفسها في مسألة التخيير 
يوجب تطليقة بائنة» وإن اختارت زوجها فلا شيء. ورابعها: إذا آلی الرجل من امرأته 
فلم يقربها حتیٰ مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقةٍ البينونة العظمئ. 


(۱۱۸) قال الشافعى #ه: فخالمّنا بعض الناس فى خيار لام قال: تحر تحت الح كما 


7 بسو 
تخير تحت العبد. 


من طلاق الزوجء أو تفريق الحاكم. 


(۱۵۸) الخلاف فى فرقة اللعان» وقول أبى حنفية ومحمد: إن فرقة اللعان تطليقة بائنة 
فان آکذب نفسه كان واحدا من الخطات. 
(۱۷۰) مذهب الحنفیة: أن لعان الزوج لا یوجب الحد على المرأة» وإنما يحبسها 


٥ ٥ ۵ 5 2م مر و 2 2أ ا‎ 3 2 7 4 e 
فقال بعض مَن خالفنا: لا يُلاعن بين الزوجَین بدا حتیٰ یکونا حرَّيْنء مُسلمين»›‎ )۱۸۷( 
لِيْسَا بِمَحْدُودَيْن فى قذف ولا واحد منهما.‎ 


)١190(‏ مذهب الحنفية: إذا قذف الرجل امرآته بالزناء وهما من أهل الشهادة» والمرأة 
ممن يحد قاذفهاء وطالبته بموجب القذف.. فعليه اللعان» فإن امتنع منه حيسه الحاكم 
حتئ یلاعن» أو يكذب نفسه فيحدء وان لاعن.. وجب عليها اللعانء فان امتنعت حبسها 
الحاكم حتئ تلاعن أو تصدقه. 


(۲۰۱) اضطراب الحنفية في الحكم بالنكول في الأيمان. 


۸ 


(۲۰۳) الخلاف في الطلاق الثلاث بكلمة واحدةء أو الطلاق ثلاثا في طهر واحد طلاق 


بدعة. 


)۲٦٦٢(‏ قال الشافعي له: وقال بعص الناس: فإذا لالج ابع و ثلانًا ثلاناء أو 
طلاقا يَمْلِكُ الرّجْعَة أو لارَجْعَةَ له على واحدةٍ منهن. سس یی ےا 5ة تنقضی عِدَتهُنْ ولا 
يَجْمَعُ ماءه في اتر ینبم ولو طلق واحِدَة لاا لم يكن له أن يتك آشتها في عِدَّتها. 
(۲۹۹) قولهم في المرْأةٍ يَسْبیھا المسْلِمُون قَبْل رَوْجها: تَسْتِبْراً بحَيْضَةٍ وتصابٌء ذاتَ 
رح كانثْ أو غَيْرَ ذاتٍ رَوْج» ولكن إن سُِيَثْ ورّوْجّها معها فهما علئ النکاح. 


٥‏ ل میں 


(۳۰۱) قولهم في المرأة رو ترابہ ہہ جم سو بد پت 
(۳۰۷) وقال بعض النّاس: إذا رت الّجل بامرأة حَرّمَتْ عليه مها وابتثهاء وان ری 
بامْرَأة أبيه أو ابْنْه حَرّمَتَ عليهما امْرأتاهماء وکذلك ان قبل واحدة منهماء أو لمَسَها 
هو فهو ينل الڑّنا: والژنا رم ما حرم الحلال. 


(۳۳۰) قال الشافعی #ه: فقال بعض الناس: لِم قلتَ: لا جل تکام إماء أل الكتاب؟ 


(747) وخالَمَنا بعص الاس في هذا فقال: «لا يَكُونُ الصَّداقٌ أقَل مِن عَشْرَةِ دراهم». 


)۳۰٦٣(‏ قال: فإن صاحیّنا قال: لایَسْطب [علیٰ خطبة أيه ]) رَضِيّتْ ضیّت أو لم تَرْضء حت 
2 الخاطت. 


و هم 


ارق اي تك أولا» ول كد نیک الأزعالأواِل تفارش سار 


3 کم 


(۰) قال الشافعي ظك: فخالقنا بعض الناس في الأؤلياء فقال: إذا نکخت المرأة کف 


وبِمَهْرِ مثلها فالنکاء خْ جائز وان لم یرجه وَلِيٌّ وإنّما رید بهذا أن يَكُونَ ماع أن 
باعل تدایع أَحَذٌ الول فالنكاح جائ. 


۹ 


(4۳۸) قال الشافعي 5ه: قال بعض التاس: ما الشَّغارٌ.. فالنکاخ فيه ثابت» ولکل واحدة 
من المنكوحَتين مَهر مثلها. 

)٦٦٤(‏ قال الشافعي : فخالقنا بعض الناس في نکاح المخرم فقال: لا بأس أن ینک 
المخرمٌ ما لم ليت 

(4۹6) قال الشافعي : فخالمَنا بعض الناس في الیوین مع الشَاهِدٍ خلافا أَسْرَفَ فيه 
على نَفْسِه فقال: رد حَكْمَ مَن حَكَمَ بها؛ لأنّها خلاف القران. 


(۵۰۲) قال الشافعی ه: فقال بعض الناس: تجوز شهادة امْرَأَةٍ واحدّة كما يَجُورٌ فى 
مر 2 ۷ ۵ ہے نز 7 ع8 "و 0 

الْحَبّر #هادة واحد عدل» ولیس من قبل الشهادات أَجَرْتهاء ولو كان من قَبّل الشهادات 

2 ef ~o - و‎ o o °9 & 26 ور‎ 

أجَرْتها لم أَجز إلا ما کرت من أزبَع أو شاهد وامرأتین. 


(017) قال الشافعي ه: فخالمنا بعض النّاس في القاذف فقال: إذا صرب الحدٌ تم تاب 
لم نَجْرْ شهادته بحال أبدّاء وان لم یُضرّب الحدّ أو ضریه ولم يُوَفه جارٹ شهادته. 


(۵۲۸) قال الشافعی ذه: فخالمَنا بعض الناس فى سَّهادَةٍ الأعَمّیٰ فقال: لا تجوز حتیٰ 


رط عر رو ره مر ب کک مره مر مس صر سم © مسر ۰ وم ھا اسم 
يكون بصیرا یوم شهد ویوع رای وسٌوع؛ أو رای وان لم يَسْمَعْ إذا شهد على رَؤیة. 


(۱۱۱) الخلاف فی اعتبار النية في كنايات الطلاق الظاهرة. 
)۱٥۹(‏ الخلاف في اللعان بالحمل. 


)١11١(‏ الخلاف فى اشتراط تحقيق الرؤية الرؤية فى اللعان للقذف» وتحقيق الاستبراء 
فى اللعان لنفى الولد. 


)٦١(‏ الخلاف في اشتراط الشهود في عقد النکاح. 
(4۲) الخلاف في إتيانِ النساء في أذبارهن. 
(۸7) الخلاف في القضاء باليمين مع شهادة امرأتين 
(۵۰۷) القضاء بشهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا. 
مذاهب لبعض أئمة السلف ذكرها وردها 
() الخلاف في الخلع فسخ م أو طلاق. 


وأشهد عليه ورد عليها ما أخذ منها. 
(۹) قال الشافعي: ولما قال ان جرَيْج في حديثٍ سَهْل الذي حکی فيه کم ان 
يه بين المتلاعتین ها کات حاملاء فانگر حَمْلَهاء فكان ولدها ینب إلى أمّه.. دل ذلك 


فا مها ني: منها: قد شّبّه على بَعْضٍ من يُنْسَبُ إلى العلم فيها آنه رّماها بالزّناء ورَمیّ 
إيَاها بالزنا يُوجِبٌ عليه الحَدَّ أو اللَعان. 


(4۸۷) قال الشافعي: لم أعْلَمْ مالفا لَقیتّه من أهْل العلم الا واحدًا في آنه يَجُوزُ فيما 
سِوّئ الزنا شاهدان. 


کہ 


۳٣ 


(۱۸۳ ۳۳۷) قال امرو القيّس: 
آلا مت اس ی اتنی 
ت وآن لا سن السشرٌ أمثالي 
كَذَبْتٍ لقد نے 7 ۹ عرسه 


راتكن ات ا فال 


(۱۸۳ و۳۳۷) قال جریر یزٹی امرأته: 
كائث إذا مجر الحليل فِراضّها 
حزن الحريث وقفت الأسْرَارَ 


(۲6۰) قال تابط شرا وهو يَذْكُرٌ غَرَاةٌ غزاها أو رجل من أضحابه وَلِيَ قوتهم: 
وا عيالٍ قد فَهِدْتُ تقوم 


إذا أخترنهمأة 
تحاف كايا الجوعَ إن هي أكْثَرَتْ 

ونحن جياع أي ألو نالتِ 
وما إن باصن با في وڈ 

ولكنها من حَشْيَةَ چچجو امو یقت 
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.)۵۰۷ ۹۷ف‎ ۶۲۹ TTA <O) (صحابنا»:‎ 


«وإن خالفنا أحد»: (585). 
(بعض من خالفنا»: (۱۸۷). 


«فخالفنا بعض الناس»: (۰۳۰۱ ۶ ۳۶۲۰۱۸۱۰۱۱۸۰۱۳ ۰6۲۱۶۰۲ ۰۶7۱۰ ۹6۶ ۰۶ 
۷٦‏ . 


(محمد بن الحسن»: (۵۱۸). 
«أعُلئ مَن لقیث ممّن خالفنا فيها عَلمنا: (4۹9). 
«أصحابه»: (۳۷۹» ۱۷ 5). 
اصاحبك»: (۲۰۱۱۰۱۹۵ء۰ ۳۱۸ 7۲6۰۵ .)8۰٩0۶۰‏ 
«صاحباك»: (۲۰۱). 

ألفاظ الناظر 
«أصحاينا»: (۰۳۲۰ .)٤ ٤٥ ۳٣٣‏ 
«صاحبي»: .)٤ ٠ ٥(‏ 


«صاحباي»: (۲۰۱). 


۷ 


۸ 


مراجع العمل على الكتاب 


«الآثار) لمحمد بن الحسن الشيباني» بتحفيق أبي الوفاء الأفغاني 
(آحکام القران» للبيهقي» طبع في دار الذخائر بتحقي أبي عاصم الشوامي. 


«آحکام القران» للقاضي !سماعیل» طبع في دار ابن حزم بتحقیق عامر حسن 


صبري. 
«أحكام القران» لبکر بن العلاء القشيري» طبع فى الدراسات القرانية بدبی 
بتحقيق سلمان الصمدي. 


«أحكام القران» لأبي العباس الربعي» طبع في دار ابن حزم بتحقیق محمد شايب 
شريف. 

«أحكام القران» للجصاصء طبع في دار إحياء التراث العربي بتحقيق محمد 
صادق القمحاوي. 

(الارشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي يعلى الخليلي» طبع في مكتبة الرشد 
(الاستذکار) لائق عبدالبں طبع فی دار فتيبة بتحقيق عبدالمعطى قلعجى. 


«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر» طبع فى مكتبة مكة الثقافية بتحقيق 


صغير أحمد الأنصاري أبو حماد. 
«الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني» طبع في دار ابن حزم بتحقيق محمد 
بوينوكالن. 


۹ 


.١١ 


.١ 7 


.٤ 


. ١6 


.١ 1 


.۷ 


.۱۸ 


,9۹ 


.؟١١‎ 


.۲ 


.۳ 


«أصول السرخسي» بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني. 


. «الأم» للشافعي» طبع بولاق» وبينت حيث اعتمدت طبعة دار ابن حزم بتحقيق 


«الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البر طبع في مكتب 
المطبوعات الإسلامية بت بتحفيق عبد الفتاح أبي عدة. 

«الإنصاف» للمرداوي» طبع في دار هجر مع «المقنع» و«الشرح الکبیر) بتحقيق 
عبدالمحسن التركي 

«البحر المحيط» في أصول الفقه للزركشي» طبع في وزارة الأوقاف الكويتية. 
«البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين» طبع ضمن مكتبة إمام الحرمين في 
(بغية الباحث بزوائد مسند الحارث» للحافظ الهيثمي» طبع في الجامعة 
الإسلامية بتحقيق حسين أحمد صالح الباكري. 

«بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقي» طبع في موسسة الرسالة بتحقيق 
الشريف نايف الدعیس. 

«البيان في مذهب الا مام الشافعي» للعمراني» طبع في دار المنهاج بت بتحقيق قاسم 


. «البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي الوليد 


ابن رشد؛ طبع في دار الغرب الإسلامي. 
تاريخ دمشق) اين عساکر طبع في دار الفكر. 
تاريخ مدينة السلام) للخطيب البغدادي» طبع في دار الغرب الإسلامي بتحقيق 


بشار عواد معروف. 
سد رن بجع ااجواع! للزركشي» طبع في دار طيبة الخضراء 
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اتفسير ابن أبي حاتم»» طبع في مکتبة نزار مصطفی الباز. 

(تفسیر عبدالرزاق الصنعانی)؛ طبع فى دار الكتب العلمية. 

(التقریب والإرشاد الصغير» للباقلاني» طبع في مؤسسة الرسالة بتحقيق عبد 
«التمهيد» لابن عبد البر» طبع في مؤسسة الفرقان بتحقيق بشار عواد معروف. 


«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» طبع في مؤسسة الرسالة بتحقيق 
بشار عواد معروف. 

(تهذیب اللغة» للأزهري. طبع فى الدار المصرية بتحفيق عبد السلام هارون 
ورفاقه. 

(الجامع لعلوم الم مام أحمد) لمجموعة من الباحئین» طبع في دار الفلاح. 


«الجوهر النقي في الرد على البيهقي» لابن الترکماني» طبع في دائرة المعارف 
العثمانية. 


«الحاوي» للماوردي» طبع في دار الکتب العلمية. 

«الحجة علئ أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني» طبع في دار عالم الكتب 
بتحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري. 

احلیة الفقهاء» لابن فارس» طبع في مؤسسة الرسالة. 

(الخلافیات) للبيهقي» طبع في دار الروضة. 

«ديوان امرئ القيس»» طبعة زايد. 

«ديوان تأبط شزا وأخباره» لعلي ذو الفقار شاکر» طبع في دار الغرب الإسلامي. 
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(دیوان جريرا بشرح محمد بن حبیبء طبع في دار المعارف بتحقيق نعمان 


١دیوان‏ المفضليات» بشرح ابن الأنباري» طبع في مطبعة الآباء الیسوعیین. 
«الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة» للبيهقي» طبع في دار السلام بتحقيق 
عبدالكريم بكار. 

«الرسالة» للشافعي» طبع في مكتبة الحلبي بتحقيق أحمد محمد شاكر. 

«روضة الطالبين» للنووي» طبع في المكتب الإسلامي بإشراف زهير شاويش. 
«الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي» للأزهري» طبع في دار البشائر الإسلامية 
بتحقيق عبد المنعم طوعي بشناتي. 

(السنن) للمزني» طبع في دار القبلة بتحقيق خليل إبراهيم ملا خاطر. 


(سنن الدارقطني)ء طبع في مؤسسة الرسالة. 


. «السنن الکبیر» للبيهقي» طبع في دار هجر. 


نور الدين عتر. 


اشرح مختصر الطحاوي» للجصاصء طبع في دار البشائر الإسلامية بتحقيق 
سائد بکداش. 


(شرح مسنل الشافعي» للرافعي» طبع في دار النوادر بتحقیق وائل زھران. 


. اشعر الشنفری» لأحمد محمد عبید. 


. «طبقات الشافعية الکبری» للتاج السبكي» طبع في مطبعة عیسی البابي الحلبي 


بتحقیق الطناحي والحلو. 
«طبقات فقهاء اليمن» للجعدي. طبع فى دار القلم بتحقیق فؤاد السید. 
«العزيز شرح الوجيزا للرافعي» طبعة جائزة دبي الدولي للقرآن الكريم. 
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اعلوم الحديث» لابن الصلاح» طبع في دار الفكر المعاصر بتحقيق نور الدين 
عتر. 

«الفوائد السنية» للبرماوي. طبع في مكتبة دار النصيحة بتحقيق عبدالله رمضان 
موی 

«القواطع في أصول الفقه» لابن السمعاني» طبع في مکتبة التوبة. 

«کتاب الاثار» لأبي یوسف بتحقیق آبي الوفاء الافغاني. 

«مجرد مقالات الشافعي في الأصول» لمشاري الشثري» طبع في مركز البیان. 
(المجموع شرح المهذب» للنووي» طبع في مکتبة الارشاد بتحقیق وتعلیق 
(المختصر) للمزني» طبع في دار مدارج بتحقیق آبي عامر الداغستاني. 
«المختصر» لأبي مصعب الزهري» طبع في الرابطة المحمدية للعلماء بتحقیق 
نور الدين شوبد. 

(مختصر الطحاوي». طبع في دار ابن عفان بتحقيق أبي ياسر الدمياطي. 
(المدخل إلئ علم السنن» للبيهقي» طبع في دار اليسر بتحقيق محمد عوامة. 
«المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي» للقواسمي؛ طبع في دار النفائس. 
(المستصفیٰ من علم الأصول» للغزالي» طبع في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
بتحقيق حمزة بن زهير حافظ. 

(المسند) للإمام آحمد» طبع في مؤسسة الرسالة. 

(مسند الحميدي»» طبع في دار السقا بتحقیق الداراني. 


(مسند الشافعي» للأصم» طبع في دار البشائر الإسلامية بتحقيق رفعت فوزي 
عبد المطلب. 
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«المصنف» لابن أبي شيبة» بتحقيق محمد عوامة. 
«المصنف» لعبدالرزاق الصنعاني» طبع في دار المكتب الإسلامي بتحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي. 
اه ون تیان یاو یایب 
«المعرفة والتاریخ» للفسوي» طبع في مکتبة الدار بت بتحقیق آکرم ضیاء العمري. 
«مناقب الشافعي» للبيهقي طبع في مكتبة التراث بتحقیق أحمد صقر . 
«المنثور في القواعد) سب سی سس 
ئق أحمد محمود. 

«الموطأ» رواية يحيئ بن يحيئ الليثي» منشورات المجلس سر بت 
«الموطأ» رواية آبي مصعب الزهري» طبع في مؤسسة الرسالة بت بتحقيق بشار عواد 
معروف. 
«موطأ الإمام مالك برواية الشافعي» جمعًا ودراسة محمد بسام حجازي» طبع 
في دار اللباب. 
«المهذب في اختصار السنن الكبير» للذهبي» طبع في دار الوطن. 
المهمات» للإسنوي» طبع في دار ابن حزم. 
«نهاية المطلب في دراية المذهب» في فقه الشافعية لإمام الحرمين» طبع في دار 
المنهاج بتحقيق عبد العظيم الديب. 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الأول: ذكر رحلة البحث عن الكتاب 78 ه”ظظ9 
الفصل الثانی: دراسة الكتاب مہ شس ا 1 


£ 


اولا: إثبات مضمون الكتاب i EE E a‏ 
ثانیّا: بیان رواية الکتاب 07ص0 0099 
ثالثا: بیان عنوان الکتاب وموضوعه 25110 
رابعًا: بیان وجه ابتکار الکتاب و آولیته 1 


الفصل الثالث: العلاقة بين «أحكام القران» للشافعي و«أحكام القران» 


الفصل الرابع: في الکلام على نسخ الكتاب سر اص ار الج ماما را 
الفصل الخامس: فى بيان عملى فی الكناب 111010011001116 
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دج من صور نے وت 6 هو وهو موم ووو کک و ووو هو وو و وهو وو و وو وو و و ووو مه 


(۱) جماع عشرة النساء سج ما 1 
(؟) النفقة علیٰ النساء مد يه 
(۳) الخلاف فی نفقة المرأة دسسھوجو وم سمو‌ سجسست 
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08 
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0۳ 
58 
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۷۷ 


)٤(‏ القسم للنساء می ا ل ا 


)٥(‏ الحال التي تختلف فيها حال النساء اہ مس 


"0 0 الخلاف في القسم للبکر والثيب‎ )٦( 
قسم النساء إذا حضر السفر مسوم ما سس‎ )۷( 
الخلاف في القسم في السفر سس مس سیت‎ )۸( 
O نشوز المرأة على الرجل‎ )۹( 
ما لا یحل أن يؤخذ من المرأة سوب ‪‫و‫-ضک-.‪ٌ‪ سھسسمکہ‎ )۱۰( 
0 الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته‎ )۱۱( 
الخلاف في طلاق المختلعة و *ظ‎ )۱۲( 
(21131011111 الشقاق بين الزوجين مسب صسہ‎ )۱۳( 
E حبس المرأة ليرثها اا‎ )١5( 
الفرقة بین الأزواج بالطلاق والفسخ سح سھسھی‎ )۱۵( 
الخلاف في الطلاق ہہس جح جب سست‎ )۱( 
انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا أعتقت رت‎ )۱۷( 
---- - -  - - الخلاف فی خیار الأمة‎ )۱۸( 
اللعان جےممتششسحس-شى امس س"أس٘جس سس‎ )۱۹( 
O الخلاف في اللعان‎ )۲۰( 
الخلاف في الطلاق الثلاث 00 سس‎ )۲١( 
"000 ما جاء في أمر رسول الله ل وآزواجه في النکاح‎ )۲۲( 
519570 ما جاء في أمر النکاح ل‎ )۲۳( 


٤۷٦ 


(۲۵) الخلاف فى هذا الباب مج مسُسےمەسمس 5 
(57) ما جاء في نكاح المخيئين a‏ 


(۷) ما جاء فيما يحرم من نکاح القرابة والرضاع وغيره وک 


(۳۱) ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر آهل الكتاب وإمائهم 
)٢(‏ باب التعريض في خطبة النکاح 9 سک 
(۳۳) في الصداق ا که ی 
)۳£( الخلاف في الصداق :-0 SR‏ 
)٠(‏ النکاح على الإجارة OR A‏ 
)۳٦(‏ النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 7ك( 
0 في نكاح الشرك 0 لا 
(۳۸) الخلاف في الرجل یسلم وعنده آکثر من آربع ۳ 
(۳۹) نكاح الاولیاء والنكاح بالشهادة 220 
)٠٤(‏ الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النکاح 4-0 
() باب طهر الحائض میم ARE O A‏ 
)٤۲(‏ إتيان الحائض مم یھ تاج e E‏ 
(5) الخلاف في اعتزال الحائض 90و 
(: 5) ما ینال من الحائضص O‏ ی 
() الخلاف في مباشرة الحائض وم ا 


a فی إتيان النساء فی آدبارهن‎ )٥٤( 


۷۷ 


سر ضر سيا مر 


(4۷) تفسير قول الله: «إ ولا تُكرهوأ ی عل الما 4 47 
(۸) في نكاح الشغار 7 ٹب یٹ  -‏ يه 
(9) الخلاف في نكاح الشغار هش( 


(۵۰) نكاح المحرم ا ا سس ا ا ا 
(0) الخلاف في نكاح المحرم سس O O‏ 
() باب إنكاح الوليين O O‏ 
(۳) إتيان النساء قبل إحداث غسل 5 


(:ه6) الشهادة في البيوع تو مس سح سس زؤ O O‏ 
(66)الإشهاد عند الدفع إلى اليتامئ N‏ لا 


)٢٥(‏ باب ما جاء في قول الله عز وجل: «والّی يات اجه 
من ساي » حتیٰ ما یفعل بهن من الحبس والأذیٰ ۳ 
(۷) الشهادة في الطلاق م اح القع د ا حو ممه سنہ 
(۵۸) الشهادة في الدَيْن 7 17 
() الخلاف في هذا 3277 
( الیمین مع الشاهد اا A‏ 
()الخلاف في اليمين مع الشاهد 00000000000011 
(0) شهادة النساء لا رجل معهن م 
(1۳) الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء 5110 
(14) الشرط الذين تقبل شهادتهم سرع ما وبا 2 
(54) شهادة القاذف yy‏ 
(5) الخلاف في إجازة شهادة القاذف د ل ل 
(۷) التحفظ في الشهادة کر ی 


۷۸ 


(1۸) الخلاف فی شهادة الأعمئ 0 


(۱۹) ما يجب على المرء من القيام بالشهادة 


(۷۰) من دعي يشهد بشهادة قبل أن يُسألها : 
(0 الدعویٰ والبينات 111111 
(۷۲) الأقضية سس ات 
(۷۳) اجتهاد الحاكم E‏ 
(74) التثبت في الحكم NT‏ 
(۷۵) المشاورة 22-0 
)۷٦(‏ أخذ الولي بالولي مسسم شس مہ 
(۷۷) ما يحل فيه الیمین و و 
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